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كتاب الاجتهاد 


رص 0 


2518 - ويرجع ا بَحَيْتْ الجتهدا 


9-فَانْحَصَر الْكَلَامُ فِي أَظرَافٍ 


الطرَف الأول 
فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 


0 الِاجيِهَاء كله مَرْبَانِ 
2521 دُونَ انقِطاع وَهْوَّمَاتَعَلَقًَا 
وال لا حلت في كَبُولِهِ 
4- كفل نهم مدع مِن مُدَّعَا 
5. ولا غِنَى عَنْهُ لكل مُجْتَهِد 
6 وَلَوْ كَرَضْنًا أَنْ هَذًَا يَرْتَفِمْ 
7 وَبَعْضهُ صح بهِالتَفلِيد 
8- لَاكنّ الاجيِهَادٌ فِي الأَنْوَاء لا 
9- َانِيهِمًا و 37 
0 الأول عسي يميد 

1- فيصل التَنْق م فیا بالك 
23 كفل مَا فِي قِصَّةٍالْمُوَافِي 


فنصي بارا كار 
بِعَنِتُ تَحْقِينٌ الْمََايا أرق 
كل مَابُؤحذين ديلو 
مَلَيْو گي يُنْفِدَمَا قَدُ شْرعَا 
لارتفعَ التَكْلِيفٌ وَهْوَ مُمْتَيْعْ 
ينان لزج رضي 
في في الأشخاص إا" تؤملا 

هُوَإلى تَلانَةَتَتَوَعا 
POET‏ 
مُنْتَهِكِ الصيَام مِنْ أَوْصَافِ 
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3 ومو مِنَ التَأُوِيل لِلظُوَاهِرٍ 
4-الثانِ تَخْريجٌ الْمَنَاطٍ حَيْتُ ما 
5- وَنيِلَ بِالْبَحْت وَالِاجْيِهَادٍ 
6 وَالثَالِتُ التََحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ 
E‏ ل ام EEE‏ 
8 وَأَنَهُ بحسب الأشخَاصٍ 
39 لِكوْنِهِ مِثْلَ البيب يُعْطي 
0-وگم على صِحَّةٍ هَذَا مِنْ حبر 


ارج عن القياس الصَّادر 
چ مه سمس 2 7 کے اير 
لَمْيَكُئَصٌ بِالْمَنَاطِ أغلّمًا 
وهو قياس فى الاغتِناد 
و و ے9 ا 
وجود تخصيص بو الفرق يقع 
ع 

ر سا ىهو لد م 0 7 
وواقع من أولي الاخقيصاص 
2 ره 0 7 38 7 
كل امرئ مَصلِحَهبالققِسَط 


رم ١‏ ابر 0 - - م ي ه 
يشهدبا . عتباره وين اثر 


«المسألة الثانية» 


1-مَقَامٌ الاجْيِهَادٍ في الشرع اسْتََرْ 
2542 لمهم لِلْمَقَاصِدٍالشَرعِيَةٌ 
43 تم مر ِن اسْيِنبَاطِ ما 


4 وَذَاكَ رَاجعٌ إلى خخ صُّولٍ 


«نسبيك4) 


و م سل افه 


5 مُجتَهِدٌ فِي الشرع لس تلوف 
4-يمًا لَه بِالِاجيِهَادٍ المُوجب 
7 أَعْنِي سِوَّى الْعّريب رَالتَصريفِ 
48 فأَوَلٌ دَلِبِلُهُمِنَالمَطظَد 
49 وَالِاجَتِهَادٌ يَوْنْهُ في الرتيب 


2 2 س ه مه 68 سا سم ه 
عَلَىكَمَالِحَالَهةُمَرْعِيَة 
رَامَ كَتَزُلا عَلَى مَافَهِمًا 
مَعَارِفٍ تَهْدِي إلى السَّبِيلٍ 


عَمُوم م الاجَتَهَاد فِيمَايَعْلمَه 
EE‏ عد EER‏ 
وَمَا بخص الشَغْرّ فِي التَأَلِيفٍِ 
لاوت في المَنَاصِر ا 


اااي 


رالمسألهة الثالثةه» 


0 أن مُرُوعَ الشَّرّع كَالْقَوَاعِدٍ 


تَرْجِعٌ في الحُكم لِقَوْلٍ وَاحِدٍ 
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51 ولا بصخ غير ذا فيه 
2-وَلازِمٌ في الْعَكس أن يُكَلَّمَا 
3-والعي للنشخ و تزجیح 
4-وَلَيّْس فِي مَجَالٍ الِاجَيَهَادٍ 
5- فَإِنَّهُ ما بو الأَوِلّهُ تَعَارَضَتْ 


- 


6 وَدَّاكَ رَاجعٌ إلى الأنظَار 


- 


- 


7 وَمِنْهُ الاختِلاف لِلصَّحَابَةٌ 
98 وما انى في شَأنٍ الإقَتِدَاءِ 
59 أَوْ باميِبَارٍ فُظرأؤ رَمَان 
60 ولا بِوَفْع الْمُتَسَابِهَاتٍ 


- 


61 فَإِنْهَالِلابْيِلاء ٍث 


ن 


603 ومع ذا فالذم فيه ا وارد 
3- والا يلاف غيْرٌ ححجّةٍ وَفي 
04 وَالْوَاجِبٌ التَّرْجِيِحٌ أَوْ تَوَقْفُ 
1 وَلَا يجوز عِنْدَهُ للطَالِب 
6-لِأن فِي ذَاكَ انََاعاً لِلْهوَا 


7 اإِدْ حِكْمَةٌ التَشْريع مُفْتَضَامًَا 


«قصل» 


لني 
و 65 م يود د ىاو مث 4# بم 
٠ 3‏ 


8 وَمِنْ هتايمُتع مَنْيُقَلد 
609- فِيهٍ الحتلاف مُفْيِيَيْنِ بَلَيَقِفْ 


جهو ھ Qe‏ يا 


6 


0 إذْ يِسْبَةٌ الْمُفْيَى إلى الْمُقَلَّدٍ 
71 وَالبَّغين لِلْجلافٍ مُفْتَضَاه 


وَكَمْ يِن الآيَاتٍِ تَقْنَضِيهِ 
عَيْرمُطَاقٍ وَهْوَلِلْمَنْعَافْتَمًا 
قاض لِمَاقُرُرَ بِالكَصْحِيح 
تقض لِمَامَرٌ في الِاسْيتِشْهَادٍ 
SEE ES 5 5‏ 
لا كنس الا ر عن ال ار 
الحم وَاجد بلا اسْيِرَابَهْ 
وَدَاهُوَالقَوْيِيعٌ بِالْبَيَانِ 


° 2 ر عه 20 و‎ e 
لا أنَهَا إلالحيلاف شرت‎ 


ت و 
م شو 


تَتَبّعٌ الرُخْصَةٍفِي الْمَذَاهِب 
EEE,‏ فَضصْدَهُعَرٍا دم 
4¢ ه 2 مد س هدام رامس 
أن تخرجٌ النفوس عَنْ هَوَامَا 


o۴٤‏ 2 سه 5 5 - - و 
ت ا ا 
° 22 9 هه ١‏ م س عراس o‏ 
ت ت 7 - 
- 2 ت ؟? ور ماس 
کته 3 
بةالدليل للمجتهد 
2 
3 - 21 ۶2 ك 0 
ت ھا تا 6 
ع مر ی ر دو 
ص 


- 
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02- فِي الجَانيْب الآخر لِلتَلّانِي 


سه د الْؤْقُوع قَانْتَمَ ۰ التَّنَافِى 


«المسألهة الرابعة» 


253 ِن مَجَالَ الاجَيَهَادٍ الْمُعْتَبَرْ 


4 بين محل تفي أو ِنْمَاتِ 
5ال نا كل خاب راقع 
06- في جه الكَفْي أو الإنْبَاتٍ 
7 وَمَا بو الْقَصد َد بِالْمَظع 
ا ت ا E‏ 


9-وَمَا بدا ظا فڌا المردد 


\t 


80 فير مَا يَفُوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ 
51 وَمَا بإخدى الْحَهَّتَيُن تَظهَّرٌ 
02 ثم ُبُوتٌ الضَّدٍ مَهْمَائَبتَا 
3 وَذَا لَه أَمْئِلّة مِنْلالْعَرَّر 


4- وَوَفَعَ الخلاف فِيمَاتئَدَيُرًا 


«كنبيه 
5-عِل مَوَاتقِع سا البَادِ 


خض عَلَى 


6. وَذَاكَ كَضْدٌ كل مَنْ > 


ا 
$o‏ 


مَاكَانَ دَائِراً د للحي 


سم جه ت 


اضوع قَصدٍ e‏ 
هَذَاكنَوْحَ المَُشَابهاتِ 
الْوَاضِحَاتٍ الْمَرْعِي 


هه © و 


EE‏ فسم 


والضف اة فيهويوجد 


6 وف A‏ چو 
لام 5 ٠‏ م 
2 ت ا 

N PS‏ آتا 


o ٤ °‏ 
ر ان ل سر 


و ا ى سه 0 0 - 
مرشح لمرقىىالاجتِهادٍ 
م 0 ES‏ چ 200 ءَ ه م م 1 7 


«المسالة الخامسهة» 


جح مص 0 


7- وَحَيْثُْ اسْيَنْبَاط ما 


ث الِاجتِهَادُ في 
98 فَالْعِلم ET AE E‏ فيه 


89- وَغَْيِرٌ مُسْبَّاجٍ إِلَى اللَْسَانِ 


5 2و و پا و2 م 6س سمس 
EET ERE‏ 
8 فد مرفي em‏ 


و 0 
م ° 0# و اله اس * 
بس SESE‏ لا 
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-- 05 


مِنَالْمَمَاسِدِأوٍ الْمَنَافِع 


بل شَرْظهُ الْعِلْمْ به بِمَضْدٍ الشارع 


«المسالة السادسة» 


ذه م هاس eha‏ 6 و 
نيم بم بتحقيق المناط قديرا 
قَذَا لِمَضدِالشَرْع لا يَفْتَقِرَ 
‌ ت 
‌ 


ل :7 ر ت انه و 


و 
َه و اس 
»4 2 0ه 6 ص 5 ٠‏ ‌ 
- - 5 ت ‌ 


سم اھ سس 


ار ا 2 00 2 


1 : 5007 م و 
ر 


«المسألهة السابعة» 


وَالِايِهَادُمَعَ ذا ضَرْبَانِ 
ىس © ر ٠‏ ىه ل ا د ا ار 
وَهُوَّالذِى يَضدر عَمنْ أحكمًا 


م س f‏ وى مس ه 


وَذّاكَ زاجم إلى الْأَهُْوَاءِ 


- 


و 7 
و ےا 2 7 2 
أصوله وذاك ماتقدما 
ص 0 سه 0 له ه ء0 ر »#ه 
لِكوَنِهٍ عجن غيراهلهوصّدر 
5 9 ر 1 ٍ 4 
وذمه ليس بيذي خفاء 


«المسألة الثامنة» 


و 
الخطأالاني في الاجيِهَادٍ 
ت و 6 و 2 وس سمس 2 إن 
حتى يرى المفهوم غير ما قصد 
ا و ا E‏ 0 
ومؤقع الخطافي الكليٌّ 
انين FERE‏ 


8 


«قصل» 


o 2 +» ۰‏ م ل اث 
وَفِى الخلاف بَعْد لا يعد 
راحتنا دك تسيب ص رام 
وَهْىَ مُتَاقَاة الدّلِيل الْمَظعِ 


ره لظ 1 ر 60 ر لم 
وأهل الاجتهاديعرفونا 


6 ساس سس 


E TEE‏ له-5 
ل م هت ِل لقالا 
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«المسالة التاشعة» 


1006 وَعَارضْ ل ت 0 غير ال وده 6 


aaa‏ ا 4 ر بي اس 


8 مما يُرَى فِي الشَرْع: ذا اسْيَفْكَالٍ 


0 وَدّلكٌ رَاجِمٌ إلى الأَهُوَاءِ 
141 وَأَضَلُّ مَذَا الْقِسَّم بالتَفْصِيل 


2 رَد أتى الْحَدِيتٌ بالتخز 


«قصل» 
3 وجََاءَ أيضاً فِيوعَدٌ الْقِرَّق 


4- وَإِنَمَا تُذَْكَرٌ بِالأَوْضَافِ 


5 وقد أتَى فِي بَعْضِهَا التَّعْيِيدٌ 
6 إذاً فَمَاحِسْنٌ يىام قُوْلَا 


7 لاک ذا نَظَاهُرٍ مَفُصُودٍ 


«(قصل» 


5 
ابي 


18 نم لَهَاعَلامَةٌ جُمْلِيَة 
9 في الِافْيِرَاقٍِ وَفِي الِاقْيِمَاءِ 
20 نم عَلَامَاتٌ عَلّى التَفْصِيلٍ 


«قصل» 


01 وَالْعِلْمُ قِسَمَانٍ فَقِسْمْ نَشْرْهُ 


2 وَذَاكَ جل الْعِلْم بِالْمَشْرُوع 


{Uu ofa és & 5105‏ 
الاغتقادأنه آهل النظر 
م وو ك2 


في الِامحيِمَادَاتٍ أو الأَمَالٍ 
الْمُْبْيِيَاتٍتَرْكٌ الامُيَِدَاءِ 
مُسْتَوْضَحٌ مِنَءَايَةالتَأُوِيِلٍ 


6 5 3 > ټم 
و > ماس 2 و 
سس 4 حالهاالمنافى 


رَقَيْرةعَنة السُكُوتٌُ أوْلّى 


و و و 320 ° 
۰ 


- 2 2 ‌ ت 
4 - 


ف 
- 


REO EEE‏ و ار ه وو 


فَكَنْمَهُيِنْ جَمْلَةَالْمَمْنُوع 
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2623 -نَانِيهمَامَانَشْرٌ شر لا يُظْلَتُ 
4-كالْمَُسّابهَاتِ 
265 وت عِلم المُنْتهِي لِلْمُبْتَدٍ EEE‏ 

6-وذکر مَا لبن لتم قمر 


«نلبي4) 


7 - إن يع الْفِرَقِالْمُضِلَةٌ 
8 وّمَا أنَى التَّكْفِيرٌ فيو ينها 


م لقاًأَؤْ فى حَالَة د مه > > و 
بِحَالَةٍالْفِرَقِبالئَمْيِينِ 


2 وه و 


وَمَا بِالِاسْيِنْبَاط فضا يُنْقَل 


r ٤ £ 5 ‌‏ 59 
فحن جملة الامةبالارلة 


Î 


«المسألة العاشرة, 


029 نم لِلَافْمَالٍمَكَالٌ مُعْتَبَرْ 
0 وَذَاكَ فِي الَافْعَالٍ بالإظلا 
1- وَدًَا بالإِسْتِفْرَاءِ صم وَالنَظرْ 
مر مد صَعْبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ 
3- وَهَذَا الاضل مَنْبَنِي عليه 
2634 کي إِلخلافِ وَالذَرَائِع 


عو رل 


210015 نا معلودة لمالك 
6 ورَاجِع إ الحو يات الْحِيَلٍ 


م عو م ار ثم 


2017 ونه يُسْتَمَدٌ الأضل الجا ري 


\ 6: 


اا ال ات ا 
اة مِنْبَعْدٌ عَذْبُ الْمَؤرد 
قَوَاعِدٌرَاجِعَةإِلَيِه 
َأَضْلْ الاسْيِحْسَانٍ في الْمَوَاقع 
فِيمَالَهُمِنْ حَسَّن الْمَدَارِكِ 
لا حار الْعَمَلِ 
فِي أَنْحزٍِ ملوب م مَعٌ الطَوَارِي 


«المسالة الحادية عشرة) 


83 وَهَاهنَا أَسْبَاتُ الالحيِلافِ 
2019 من داك الاد يراك فِي الإفْرادٍ 


0 وَدَوَرَانٌ اللَفْظٍ فى الْحَقِيقَهْ 
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1-أو الدّليل دَارَ مُفُتَضَاهُ 
23 أو بَيِْنَ ما يحص أَوْيَعُم 
3 أو گان آنِياً عَلَىاْحجِمالٍ 
4 وَحَالُ الاجتَهَاد وَالْقِِيَاسِ 
5 وعد فِيهًا جَمْلَةٌ مِنَ الْعِلَل 
6. وَالتَمْلَ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كاب 
7 وَالْحَذْفُ لِلْجِْءِ أو اسْقَاظ السَّبَبْ 


- 
- 


«المسألة الثانية 


48 ما حالف الْمَشْرُوعَ نَظعاً لا يُعَدْ 
49 كَذَاكَ ما ظَاهِرْهُ الخلاف 
50 وَذَاكَ فِي التَمْسِير مِمَايَكْثْرٌ 
51 ثم لدا الخلاف حَيْتٌ يُنْمَلَ 
532 مِنْهَا شُمُولُ لْفَظ مَايَمْسَرٌ 
3 وَكَوْنْ الألْمَاظِ لَهَاائمَاقَ 
04 وما رى كَفْسِيِرَةإِدْعَنًا 
5- أو مَا بو الخلاف عَيْرٌ وارد 
6 وَمَا بو يَحْنَصٌ مَنْ يهد 
57 وَمَا پو الخلاف مِنْ حَيْث الْعَمَلُ 


« 


38 وَحَيْثْمَا مُفْسّرٌ قَذلْمًسّرًَا 
59 يُبْتَى عَلَى گل اخَِْمّالٍ حكمة 
0 أو أَنْ يُرَى الْحْلَافُ فِي تَنْزِيلٍ 
61 أَوْ أن يَكُونَ الْخُلْفُ فِي مُجَرَّدٍ 


مَابَيْنَ اليفلل أو واه 
َم تك ص هما ل ب ون + ور ول 
أو كان بعضنسخەيۇم 
فِيهِلِحْكْمَيْنٍ فِي الِاسيَدْلَالٍ 
أو الرَُوَايَاتٍِ التي ساس 
فَسَادَالِاسبَادِلِمَا قَدِانتَقَلَ 
وَالْجَهْلْ بالْححط وَبِالْإِعْرَابٍ 
أ يسَمَاعٍ الْبَْضٍ فِي جين الطلَّبْ 
عشرة, 

وَفِى الْحَقِيِقَدَلَهٌائتِلافث 


7 

- ت معو 2 ی - 6 و و 
يد ٠‏ 

والشر EEE‏ س فيه بمصدر 


1 2 


عو ¢ E ٦‏ و ا و 
٠‏ 
2 


٠ 


EEE 0 252‏ 2 كن و 


فی جک SEE‏ لكان 
2 


- 


ےم ° و عم 1 ٣‏ اص 0و 
صعه للغة معنا 
NÊ ass‏ - 55 


مِنْ أَضْلِوعَلَى مَحَلوَاحِدٍ 


6 > ورو 


24 سے ماص و 


ِالِاخْتِبارٍ لا عَلَى الْحُكُم اشْتَمَلُ 
بأؤجه ممختَيِلاتٍ نَظَرًا 
© <0 ¢ ° رو سجس هم و 
مِنْ غير ترجيح يلوح رسمه 
2 
ت 2ع 2ه ننه 2 ر 
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«قصل» 


2 


0 وقد تقال أن كنا تكد 
63 يرْحِعٌ مَعْنَاهُإِلَى الفاق 
04- وَصَارَ الالحتِلاف فِي الْمَوَاقِع 


- 


«قصل» 


و 


5- ثم يُرَى الْخلاف فِي الْحَقِيقَهْ 
66 وَقَد مَضَى عَدَمْ الاغَيَدَادٍ 
63 وَنَفْل قَوْلهٍلِأنْيُبَيِنَا 
8 وَالْحَاصِل انحَادُ كم الشرع 


بخُلْفِهٍمِنَالدَلِي ل الْهَادِي 


«المسألة الثالثة عشرة) 


(6- طالب اليلم ثلاث رتب 
0-إلى محل الِاهْيِدَاءِ للنظر 


ت 


1 وَالْمَحْث مَل أَسْبَابهٍ مُفْتَقِرَا 


«٠ 


سے سم 
يه 6 ل 
بي 


02 وَشَيِحهُ يُعِيِنُ فِي | 
لازم هنل دا المَفْلِيدُ 
4. وَرُئْبَةٌ أخرّى لِمَنْتَحَقَقَا 
076 شنا E EE E O‏ 
6 فهو عَلَى بَيِّنَوَبِحَيْتُ لا 
7 لَاكِنَهُ بواسْكَمَرٌ الخال 


س 


8-فى جفظو قَوَلَ عَنهُ ّما 


و 


ھپ ص © 
٠‏ 


وه 0 2“ صم ت 
TOOT‏ ا 
فى شأن مَايخفظه قَذداسْتَمقَر 
ت 005 - - E es ٠.‏ 
2 ۹ کو س 2 0 » و 
ورفع إِشكالٍ وَصَرفي موهم 
رع" وم 0 ؟ ع اماي و 
SETI <o 21‏ 
ور مس 2 و 5 و 82 > ابه و 
برهانهالشرعِىٌ واقتضاه 
روا م وبي يت ال - & ° 4 {Tad‏ 
بعترض الشك لِمَا قد خصلا 
۰ ع - م > 6 يي $ AT‏ 
فى شان ماکان له اسشيتقلال 


4 
6 
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2ک م يلها ن ښتوذ 
0 وَهَذِهِ الرّنْبَةٌ فِيهَاأَمَيِلَةٌ 
81 وَالتَفي لِلْقَِاسٍ سان الظَامِرِي 
2- دون مُرَاعَاةٍ وَلَااغيِبَار 


201 -كَالظَامِرِيٌ مَا مال للا هة 
4- فهو باك عَيْرٌ ذِي الْقِمَاتِ 


5 وذو الْقِيَاسٍ جَرَّدَ الْمَعَانِي 
6 مُطلرِحاً ِجَانْب اللَّفْظ وما 
57 وَرنْبَةٌ الْجَاوِع لِلأمرَيْن 
9 رَنسَة مَنْ قد 0 ادو 
9 إِدْ رل الْمَعَانِىَ 
0- بحَيِتْ لا ب َة اسْيِبصًاء 
91 ودا هو الْعَالِمُ وَالرَبَانِي 
32 وهو لَه عَلَامَمَانٍ الأولّى 
3 على الذي يَلِيقٌبالسُّوَالٍ 
4- وَكَوْنَهُ مَنْظرٌ فِي الْمَكَالٍ 


«المسالة الرابعحه 


85 قَدْ مر فى الْقَوَاعِدٍ الْمَكيَةُ 
6 وَأَنَهَا أكتث على الإظلاق 


و 


و 


37 وَالْمَدَنِيُ شَأَنهٌ التَكْمِيِل 
89 أكْثرْهُ آنِ لجإءٍنابتٍ 
9 فُوَفَعٌ التخديد للأخكام 


أَوْمُعْمِلٌ لِلرَّأي فِي الْمَصَادِرٍ 
مُخَالِف لَه مِنَّالألخبار 


لب 


رر ا م اد ا ي 
ورد كسلببية الجمحتيكروع 


ت ب - - 
ر لیا سس و 4 4 ت 0 
جه 1 
و ها كلية فى الشأن 
73 و 3 5 لو ل 
مس 00 ع 


رالا ES‏ 
جَوَابُ مَنْيَسْألَهُتَفْصِيلا 


EEE‏ يَخْصهُمْمِنَالأخوَالٍ 


بأنَهَا الأوَائِلَالْكَلية 
بمفتضَىه مَكَارِم الا خلاق 


وَالشَّرْحٌ وَالْسَيَانَ وَالكَفْصِيلَ 
رَمَعَ اباب وَفِي حَالَاتِ 
عِنْدَانَسَاع خط ةالإسْلام 
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0- وَطلّب الْعِبَادٍ إِلْخُظوظ في 


01 قَمُقْتَضَىا لتَشْرِيع كُنَيَاتُ 
03 قَمَالِكُلَيَاتَهِكَدِانتَمًا 


2703 وما بجزءٍ ثابتٍ قَدِاسْتَقمَر 


«فقصل» 


4- أَرْمَاتٌُ الأخوَال لَب ا ال 


5 إِذْ a‏ َنْفْسَهُمْ فِي الْعَادَه 
6 وَآنَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكيَة 


71 مَعْ گؤنِها جَوَامِعَ التَكلِيفٍ 
08- حسما قَدْ كَانَ فيهًا الشَّأنْ 
09 وَمَفْتَضَى التّخديد وَالتَفْدِيرٍ 


- 


0كَهْوَ مَجَالٌ لاجيِهَادٍ الْمُمَهَا 


بأكممل الحَالاتٍ وَالْعِبَادَةٌ 
لِأنَهَاالْعَرَاقِمالأضلِية 
عَيْرَمَتَاطِ التُشخ وَالتَخْفِيفٍ 
لِسَابِقِيالأمَوِحَيْتُ كَانُوا 
هُوَالذِي يَلِيُبِالْجمْهُورٍ 


«الطرف الثاني» 
فِيمَا يَتَعلّقُ بالْمُْتَهِدِ مِن آخكام قَتْوَاهُ وفيه مسائل: 
«المسالة الأول» 


1م مُفْقَِى الْوَرَى وار تُ ذِي 
2 لاه ل الأخكًا 
3 وَشَارِعٌ لِبَعْضِهًا 1 
4 ثم إِدَا مَااصَمٌ بِالْبُرْهَانِ 


«المسألة الثانية» 


5-قَنْوّى الْمَقَالٍ هُوَّ الأمْرٌ الْجَارِي 


چ 86م سلس 5 ام - 28 
قدترى بالفِعل والإقرار 
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6 وَتَحْصُل الْمَْوَى مِنَ الْفِعْل عَلَى 
7 الأول الْمَعْصُودُ لِلأنْهَام في 
14 كما اتی في شَأَنِ عد الشَّهْرِ 
2719 نَانِيهِمًا ما يفضيو الْمَنْصِبُ 
0- وَفِي و ني أله 
21 قَمَا بو الْقَصدٌإِلَى الْبَيَانِ 
02 وَعْيْرٌ ما يَفْصَد فيو ذلِكا 
03 لِلإرْثِ أو لِحِكْمَةَالنَأَسّي 
4 إِذ هُوَ فِي طِبَاع الاير 
85 وَحَيْتُ يُلْمَى فَفْدٌ هَذَا الشَأن 

06 وَقَدَ بدا في رَمَنْالرَسُولٍ 
7 عند دُعَائِهٍ إلى الإشلام 
8 اسيا في دال بالآبَاء 
ا اكير 
0 فَكَان 5 لاا 
سَبْقِهِمْ إلى الْخَيْرَاتِ 
2- وَمِثْل 08 الْفِعْلٍ لِلإقَرَارٍ 


9 إلى الَأسّى 


1 وَعِنْدَ سَبَة 


وجه جَهَيْنكُلمِنْهُمَاقَد: نُقِلَا 

EWA 
رداك كَالْقَوْلٍ الصّرِيح يَجْرِي‎ 
مِنِائَبَاءمَاإِلَيْوِيَدْهَبٌ‎ 


- 
ىح سمس 


لَاسِيَمَامَمْعَادَةَالفَكَرَرِ 
اك بِمَوْضِعَيْنٍبِالتفْصِيلٍ 
مَعْ مُويْرِي عِبَاءَةٍ الأضتام 
وَعِنْدَهَذا جية بِالدَعَاءِ 
تكففابجځتۆالعبي 
وَالْكَفٌ عَنْ عِبَادَةٍ الأْنَانٍ 
وَأَخَذِهِمْ بأكْمَل الْحَالاتٍ 
لِألَهَكَفّعَ نلإنْكَر 


رالمسألة الثالثة» 


E IKK‏ مُقْتَضَى الْعِلْم , بو الْفُمْيَا ئَصِحْ 


4 يعدم الونوق أن اط 
5 وَذَاكَ راج سيدا 


6- وَالْحُْكُمُ ذ 


في الْوُقُوع مر نَانِي 


لَامَعْ e‏ رمَفَضِح 
منه ينه على ما د يَفْتَضِي الشرغ در 
بالافقيداء َبالِائبَام 


و 2 و ا ٥‏ 1 ص ر 1 
مفتقرللشرح و اس ل 
- 
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EE 37‏ كانت فئلة متاك 


8 لِنْفِسُقٍ لَمْيَصِعٌ الِانْيِدَءً 
59 وَعَيْرٌ مَنْ يَبْلُعُ داك الْمَبْلَعَا 


٠ 
4 4# 


0 فى كُلّ مَا جَاءً عَلَى الومَاقٍ 


° 


فَحَطّهةعن رْنْبَةَالْعَدَالَهُ 
افْتَاؤُهكَؤْلا وَفِعْلاً سُوّعَا 
لا في الذي حالف بالإِظلاقٍ 


«المسالة الر ابعة» 


41 وَبَالِعٌ الذَرْوَةٍ في الإفْكَاء 
لاز تب خحسا E‏ الور 
3- مِنْ غير شِدَة ولا انجلال 
4 وَكَمْ لِهَذَا مِنْ كليل شَاهِدٍ 


رقصل» 


هم سس ا ١‏ م6 د 6 
45- وقد يَسوعْ مَعَ ذا لِلمختهد 


6 


223 لجز EE‏ كتير 
8- فَيَتَحَرَى جَهِْدَ الاستطاعة 


رقصل» 


من يحمل النّاسَ عَلَى السَّوَاءِ 
إِدْ مَقْصِدٌ الشّرّع في الِاعَيَدَالٍ 


ك وم 2 ر م س 0 
فى نفسه الشدة نيمايعتمد 
أن يَفَتَدَى فيمّاافقتفى بشانِه 


ع2 بس 


حَالَالقَوَسَّط الذِى قد قَررًا 


٠ 


0 
ر چت ر اس G0‏ ١چ‏ ال اس ۶ سے 0° 
٠ ٠‏ 


«الطرف الثالث, فيما يتعلق 
بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الافْيِدَاءٍ به 
وفيه مسائل: «المسالة الأول» 


49 حََقٌ الْمُقَلَّدٍ المَُوَالُ لِلْعَمَلَ 
0ا5غَاللة لِلْعِبَادقَذْتَعَبَدًَا 


ا بالسنرهم 


o ٠‏ ر ص o0‏ بير يي رك > ليه 


و و ے يم ٥‏ 3 7 ے o‏ 
بتنكفى اليك ا 
3 
- 
OKT‏ الكقء از 
ت 
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02 وَهَذه قَاعِدَةمَسََلْمَهة 


ت ا ب اد ا ¢ لامر ه 
لاك هذاسيق كالمقدمه 


«المسألة الثائنية) 


و مه > 


3- سُوَالٌ مَنْ جَوابَهُ لا يُعْتَبَرْ 
214 ا مَنْ لَايَعْلَمُ 
5 لا كن إِذَا فَعَيِّنَ السُّوَالٌ 
6- فَإِنْ يكن في نكر قَدِانَحَدْ 
573 ومعْ مدو قفي الْأَصُولٍ 
598 هذا إِدًا لَمَْعْرفٍالْأَقُوَالا 
59 وَيَعْدٌ عِرفان بها التَرجيح 


EE E EEE 

گان لِمَنْ يدري لَه اسْيَفُلال 
داك لا إِشْكَالَ فِي أَنْيُعْتَمَدْ 
خُيْرَأَوْصدَ عَنٍ الْمَفْضُولٍ 
فِي الْحُكُم قَبْلَ أن أَرَى السَُوَالَا 
حنم وَكَدْمَرٌ ِا التَضْحِيعٌ 


«المسألة الثالثة» 


60 وَحَيْثْما التَرْحِيحٌ فَذْتَعَيِّنَا 


61 نوْعَ يعم وَهْوَّ في الأَصُولٍ 
3 لا کن هتا مَعْنيَ حَفٌِّ يبرَرٌ 
وهو څروج مُعْمِلِي التَرْجِيح 
4- ودا عَيْرٌ السَّتَنٍ الْمَأَنُورٍ 


ر م2 و 


005 - مسن َ التَعَالِي ومن ا 


66 وَإِنْمَا التَّرْجِيحٌ بِالْمَضَايِل 
0ال التئة والكعات 


8 وَنَوْعُهُ الغَانِى الذِى بخص 


عَيْنقَدَتَبَيّتَا 


فَهْوَعَلَىنَؤ : 
مق ِالجُمْئَورَالكفمِ يا 


رص 0 سس سن سم 


وَيَنْبَضِي في ايو لخر 


وَبَالْمَزِيَاتِهِنَالدَّلَائِل 
GEA EEE 1‏ مِوٍافْيتِضَاتٌ 


يُذْكرفِيبَابٍ بو بخص 


«المسألة الر ابعة» 


9-من حصلت 


حَصَلَت فيو عَلَى اسَُيِيمَاء 


2 و ع 8 7 عبت س 
شروط الاتنتصاب للإفتاء 
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0قسُمَا ل ا 


71 جار عَلَى مَا تق نتيا 

72 وَمْفْتَضَى الإفْيِاءِ يله نق 
3-والتان م لَيْسَ كذاك حَالة 
4- وَفِي اياف حَالَةٍ الْمُفْتِينَ في 
4 يرْجِعٌ لِلْمُقَلَدٍ انبَاحٌمَنْ 
6. وَرَاجِحٌ تَطَابُقٌ النَوَاهِي 
7 لأقة مِنََالْمُكَمّلاتِ 
8- بِكَوْنٍ الأؤلى الدَّرْءَ لِلْمَمَايِدٍ 
79 وَلِلذِي مِنَ الحَدِيث يَشْهَدٌ 


تاك لا ال 


حافت افوا انكالة 
تَطَابقٍ الْمَقَالٍوَالكَصَرَفٍ 
في بَابِنَا هذا بلا اشْجِبَاهِ 


و سيم کے 


الا كد الحالات 


بكة فى الاغيبار اؤ 


«المسأالة الخامسة» 


0-المُفَْدَى بِفِعْلِهِمْ قِسَمَانِ 


1 الأول الثابتٌ بالدليل 
2- وَأَهْلٍ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ 


5 


$ 


3 قدا إِذا مَا الْمْفْتَدِي نيه قصد 


سر جه س 


١14‏ که مثل مَا أَوْمَعَ م داك الْمُفْمَدَا 
مر 


5 فا لافْتَدَاء2 


8 فَإنْ عن نَوَاهُ فِيمَائَعلا 
9 برد لأخسّن الْمَحَاهِل 
0- هَذَاكَ فِي الشّرّع بِحَيْتُ ما بَذَا 


LER EES FEES 
في حَمَّه اليم ا‎ 
وَفِمْلٍ أل ظَيِْبَةِلِمَالِكِ‎ 
بحي يده‎ 


يَبْنَى عَلَبْوِ الْحُكُمَ فِي الْمَسَائِلٍ 
ES‏ تقر مواقي EET‏ 
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1- انيه ما يَأتِي عَلَى أَنْسَاه 
02 بفِعْلِه كَسَائِر الخكًا 
3-فَمِنْل هَذَا لقنم لا إشْكَالٍ فِي 
4 أ مُتَعَينٌ لَهَالفَعَئُدُ 
5- قَالِاخجَمَالُ فِيوِئَدْيُوَازِي 
96- قَالْمَنْعٌ مِنْ ترق النّسْيَانٍ 
57 وَقَدْيقَالُ الظَنٌ فِيوِعَالِبٌ 
98 أو مَنْ لَه فِعْلٌوَلَا كَرِيتَهُ 


9 -فَهَاهنَا الْمَنْعٌ لِلافْيِدَاءِ 


في مُقتض لِلمَنع وَالجَوَازٍ 
إِلْبْهوَالْحَصَأوَالْهِضْيَانِ 


«المسالة السادسه» 


0 لِطَالِبٍ الْعِلْم كَمَامَرَرُتَبْ 
2801 فَإِنَهُ لا يُفْتَدَى بِفِعْلِه 
02- وَمَنْ بالا يهاو كَدْتَحَقَّمَا 
03 وَفِعْلَُهٌ فِي الاقْيَِدَاءِ يُجْرَا 
4 وَرُنْبَةٌ النَّانِي الذي فِيهٍ نَظَرٌ 
9- فَحَيْتٌ جار جار الاقْيِدَاءٌ 
06 دما لَّمْ يكن فِي فِعْلِهدًا حال 
07-فَيَفَْدِي بو أُونُوا الأخوَالٍ 
08 وَمَا بو اسْتُفْيِى وَهْوَّ حَالَهُ 


رم 6 تر 
يما 


09 وَحَيِتُ مَا اسْتُفْيتِيَ في سواه 


ل ل عو وريه وور سم اه 
٠‏ له لتقلد حكمه حيسا 
دمن غود _- ٠‏ 


كمثل مالا يَفْتَدَى بِقَوْلِهِ 
قَهْوَلِإِسْيَفْتَاءِأَهْل مُظَلَقاً 
تَلَى الذي مِنْ قَبْل ذا اسْتَقَرًا 
بحَالِهوفِي الاجتهاويغتبر 
عَلَىالذِي مر وَالِاسِْفْتَاءً 
وَمْوَبِالِاسْيَفْتَاءِ ذو اسْيِمْلَالٍ 
حَبْتُيَصِحٌ داك فِي الأفْعَالٍ 
كَانَكَمِئْلفِعْلِومَقَالُهُ 


+98 فم *: © ك 
- 
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«المساألة السابعة» 


تي مَايَشْهَدٌلِلْمُمَئلَدِ 
2811 مِنْ داك الاعيِئَاءُ بِالْمَسَائِلٍ 
2 وَحَدَمُ الْبِدَارٍ لِلْجَوَابٍ 
3 وَقَوْلُ لا أذري إا لَمْيَذْرٍ 
ل ا و ا 


و 


سد يي 6 م 0 


5- وَسرْعَةٌ الرجوع لِلْحٌَّ إِذَا 
16 وَقلةٌ العلا وَالإِفْرَارٌ 
7 إلَى وی ذَاكَ مِنَ الأوْصَافٍ 
14 وَكَانَ مَالِكٌ اشد الْخَلْقٍ 


ته 
6 6 له 
لغ م | 7 6 س | - و 2 
صب حه | « 8 المقلد 
فيو - أبعي مس - 


وَكَئْرَة الْفِكْرَةَفِي النَوَازِلٍ 
حَنَّى يَرَى النَهْج إلى الصَّوَابٍ 
وُو يلاك الْعِلْم فِي التَّحَرّي 
عد كدر كا عم ل 
صَمٌَوَئَرْكُ مَايَرَاءُ مَأَخَذًَا 


بخحخحطأاإن كان لا الإضرار 


ًُ 


گالنضح وَالإِجْمَالٍ وَالإِنْضَافٍِ 
EE‏ لوت هذا AEE‏ 


«المسألة الثامنة» 


9- وَيَسْقَط التَكْلِيفُ عَنْ مُسْتَفْتَِى 


- 


0- مع عدم اليلم به مِنْ مقتضى 
1-لأنة يرجم لِلتَكْلِيفٍ 


2-وَهُو عَلَى صَرَبَيْن ققد اليم 


ت 
ومو 
نيا 


3- أو ققد عِلّْم الْوَصْفٍِ دون الأضل 
04- وَكُلَ مَا يُمْكِنُ في التَّفْرِيع 


2 


تقَلِيدا أو يِن ايها مُرْتَصَى 
4 0 ت 2 ت 
بغْيّرمَايطاق فى التعغريفي 
o 5‏ 0000 - 
بالأضل فهو كانتِفاءِ الحكم 


- 2 
اس م 

كم 

» 


يثل التفاصيل التي لِلفِعلٍ 


و 


- / فى ؟ و 1 روع 


«المسألة التاسعة, 


3 وَمُقْتَضَى الْفُيْيَا لِمَئنْ يُقَلَدُ 


لِكَوْنِ مَنْ قَلَدَعَيْرَعَلِم 


و 


مِنْلَالدَِيلٍ لِلذِييَجتَهِدٌ 


- 


E:‏ و ج ا 20 نز 


كتاب لواحق الاجتهاد 


ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران 


7 فَأَوَلُ في تمارض الأيِلّةٍ 2 تَرجيحاً أَوْتَعَارُضاًفِي الْجَمْلَةٍ 
28 وَالنَانِ في السُوَالٍ وَاْجَوَابِ ‏ وَاخختّصٌ كُلمِنْهُمَاببَابٍ 
«النظر الأول» 
في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل 
«مقدمة 
29 مَنْ بأُضصُولٍ المَّرْع كَدْتَحَقَّقَا وََامَبِالْهِلْمعَلَيِوٍمُظلَقًا 
االات ااا لاا كا ها 
1 وَالْعِلُمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِلِ 2 يَنْفِي اشْيِبَاءَالأمْر فِي الَّوَازِلٍ 
0 لِذَاكَ لا مُوجَدٌفِوالأوِلَةٍ ‏ تَعَارْضٌ أمجيعَلِلأيئة 
3 عليه حَنَّى وَجَبّ الكَوَفُكُْ 2 هَذَالَدَى الْمَْرُوعَمَالَايُعْرَفُ 
«المسألة الأولى» 

4 تَعَارْضٌ الدَلِيل لَيْس يُمْكِنُ ‏ مِنْحَيْتُ نَفْسٌالأمْر وَهْوَبَيِنُ 
الاين تزجع اكع ؤل اجو ٠‏ ححسْبَمَاصْحُع بالشرايد 
6-لا كِنَمَا اعْيِبَارُهُ حَيْث جذ بيِسْبَوَلِئَاظِروَمجتَهِذ 


6 


7 وَمِنْهُ غَيْرٌ مُمْكِنٍ أن يُجْمَعَا مَيِْتَهْمَاوَعَكُسَه قَدْوَقَعَا 


«المسالة الثائية» 


جو AT‏ 0 : 2 م ےت 2 ه و 2 
8- فحَيّث لا يمكن فى التتافى رالا لان الى التتلاف 
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9- صِيرَ إلى التّرْجيح أَوْ تَوَفْفٍ رداك فِيمَاكَالأيِلةَافتفِى 


40 مِنَ الْعَلَامَاتٍ أو الأَسْبَابٍِ 2 كذَا الشرُوظ حَُكُمُهَا فِي الْبَّاب 
لا ينما المَرْجِيح لَبْسَث كَتُحِذ جولث لِلْمُجُتَهذ 
«المسألة الثالثة» 

2- وَالْمُمْكِنُ الْجَمْع يُرَى لَه صُوَرْ ١‏ عِنْدَ تَعَارض هُنَاكَ قَذْظَهَرْ 
3- تَعَارْضُ الْجُوْقِيَ مَعْ كُلَيَهْ ‏ تَدْخُلُ حئماً تَحْنَّهَا الْجُْيِيَّه 
4- كَالْمَمْلٍ فِي الْقِصَا ص أو ِل الْكَذِبُ في مَوْضِع داك بهِهِمَايَحِبْ 
1- وَقَدْ يَكُون مَحمَل الْجُرئِي EEE‏ 
46 أُوْ عَيْرٌدَا كَحَكْمُهُيُلْكَمَسُ مِنَمَامَضَى مِنْ قَبْلِ ذا يُفْتَبَس 
7- َانِيَةٌ تَعَارُضُ الْجُرْقِيٌَ مَعْ ثل وَفِي كُلَيَوَِمَعْهُ امْجتَمَمْ 
8م مِثْلَ حَدِبِئَيْنِ كَذَا وجه النَظَر فِيوعَلَى وَجْهَيْنِ حَيْثْمَا صَدَرْ 


٠ 
« جه‎ 
ت‎ 


4-إمًا بأَنْيحْكمَبِالإمُمَالٍِ ‏ لِجهۆرالألحذٍبالإفُمَال 
0 لِلْجِهَةٍ الأخرى وَمَدًا لايخ اللا بإنظال بأفريئّضخ 
51 مِنْ نشخ أو تَظرِيقٍ وَهُم أ عُلَظ وَعَيْرِمَا مِنْ مُنْتَمِلِدَا التَمَظ 
9-ئا بِانْيُحْكَمَ بِالإِفمَال ‏ لِلْجهَعَبِنِحُكْمَالاسيفْلالٍ 


65 سمس 
e‏ 


3-وعِ ند ذا يلرم أن لا يردا يئجه ۆراجدةإن وَرَدَا 


EI A 5‏ ت 8 o‏ 
4-. ثالثة تعارض الحزرئِيّه مَعْ مثلِهًا بحخحيث لا كليه 


\t 


- قا برا ا E‏ 2 > ا م TE‏ رز اراي 
5- شاملة ولا تكون الواحده فى طيّ الاخرى عند ذاك وارده 
6-قالأضل أن حَالَة ارين راجمˆَةلأضيوالځلهي 
7- فكل كل ل هالترجيح جز{يەلەبوتطضجيح 
58 كَأَمْر الاسْيِفْبَالٍوَالصَلَاةٍ ‏ عِنْدَوْفُوع الْجَهْل بِالْحِهَاتِ 
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59 وَانْجَرَّ فِي كُلَّىَ هَاذِي الصُورَْ 
0 رَابعَةٌ تَعَارْضٌ الل 
1 وَدَا وَإِنْ گان شَنِيعَ الظَاهِرٍ 
0 مِنْ حَيْتْ الإِمْكَانٍ به أَنْ يُجْمَعَا 
63 وَدَاكٌ كَالدَّنْيًا لَّهَا وَصْمَانِ 
04- وص أنَى فِي دَمَّهَا تَحْقِيرًا 
1- وَالمَرّكَ لِلْمَبْلٍ وَالالِْمَاتٍ 
66 وجَاءً فِيهَا مَعْهٌ وَضْفٌ تان 
6 وَذَاكَ بَاعِتْ على الْيَمَاتِهًا 
E E E 68‏ رب نيم 
69 قَالذّمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ وج يُخْبِرٌ 
0 بِكوْنِهَا إلى الْغُرُورِ تَنْتَسِبٌ 


371 نَانِيهِمَا مِن سَُرْعَةَالرَّوَالٍ 


E E CE 


3- وَالْمَدْحُ مِنْ وَجْهَيْنِ يُسْتَفْبَل 
84 على وجوه مُوجِدٍ الْمَوْجُودٍ 
5- ثم على الألحرّى وَكُمْ كليل 
6- وَجِهَةٍ الْمِنَةوَالِإلْعَام 
7 فَإِنَهُ سُبْحَائَهٌُامْتَنَّ علا 


ه س 


EEE EEE ELE. 


2 7 َه ر مي 2 


مَايَفْهَمالْحَُكمْبوِصَرَورَة 
مَعْ مِثْلِهفِي نَوْجِوٍالأَصْلِيٌ 
فْهْوَصَحِيحٌ باعيِبَارٍ الصَادِرِ 
بينم بَيْتَهْمَاعَلَى اهَيِبَارَيْنِ مَعَا 
ِي ظَاهِرالأَمْرِهمَاضِدَانِ 
EEE EINER ES‏ 
لَّهَا وَالِاجيِئَابَ فِي الْحَالَاتِ 
في مرضي الْمَدْح وَالِامْهِتَانٍ 
وَوَضْفٍ حَالِهَا بِلَهْو وَلَعِبٌ 
وَعَدَمِ الْبفْيَاوَالِاسْوِمَلَالٍ 
مِنَ النْصُوصٍ في الْكِتَاب وَالْحَبَرْ 
مِنْحَيِتٌأنَ خَالَهَايَدَُلٌ 
ونه الْوَاجِدٌ في الْوُججود 
قَدَجَاءً فِي ذَاكَ مِنَ التَنْزِيلٍ 
بِعُلْمَافِيهَا عَلَى الأنام 
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0 وان ما اَعَد حيْث الفا 
[ 700 اوا الات 
3 وَانْظْرْ إِلَى ما جَاءَ فِي الأنهار 
3- وَإِنَّ ِي الل لآي شَاهِدَة 
4 إذَنْ ققد بَدَا مِنَّ الْوَسْمَيْنِ 
5- وَالشَّرْحٌ مَأْمُونْ يِن الحتلافٍ 
6- فلَرْمَ اعجِبَارنَا الأَمْرَيْنٍ 
7 كَالدَمُ بِالْيِمَاتِهَا مجر 
83 غيِْرَمُوَالَاةِالقَمَتعَاتِ 
899 قَهيَ لِذَا لْهِوبِمَيْرٍ حل 
0 وَالْمَدْحٌ بامتِبَارٍأَنَ مَايَدَا 
91 وَأَنْهَا نَعْمّى عَلَى الْعِبَادِ 
32 وَمِنٌ مُنَاتَوَارُدُ الأمحبار 
3- قَدَمُهَا ليس عَلَى الإظلاقٍ 
04 وَأَخدَمَا بالاتيِبَارٍالأوَّلٍ 
5 وَتَرْكُهَا ينه هو الرْهُد الذِي 
6 وَأَخَدَمَا بِالِاعيِبَارٍ النَانِي 
7 ولا يَسَمََى رة وَالرُهْدَ 
8 وَمِنْهُ گان الأَحذْلِلصَحَابَة 
9 إدْ جَعَلُومَا مَرْكَباً لِلآخِرَة 


0 وَكمْ لِهَذَا الْمَضْل مِنْ قَُوَائِدٍ 


“2 ص 1 س ه ثّ 
نذ مم تال عض لد عالدنا 
وَمِنْمُنَا طَلبٌ الِالْعِمَاتِ 
تَجِذه مَبْثوئاً بهَاذِي الدار 
له لے ماق دال وارد 
ك م و 7 ٠‏ 4 0 7 ت 

- ب - ت 
مات حال الت اني 
مِنْ جهتين أو بحالَيْن متباينتين 
7 تر 2 8 - 
مِنْ كل وجو مقتض إل 0 
رت م د 2 
وَمَاطْل مَسْتَة 26 

- 2 - 4 و و كت 
ِن حَالِهَا داع إلى سبل الهدى 
وَسَبَبُ النَجَاةٍ فى الْمَعَادٍ 
4 7 2 2 0 أ 
و او .عل ق 8 ت 
يذم فهو رَغبَةالمسشتغجل 
هُوَلِمَنْيَفْعَل أَسْتى مَاَحَلٍ 
6-5 ت ر س 5 كت 
فِيهاعَليوليْس فِيوِحَمَدُ 
ا ر مه 2 رم ٢ے‏ ° 
لهاعلى التوفيق والإصابه 
2 و 5 س ګر 
وَحَالَهُمْ فِي الزَّمْدٍ غَيْرٌ قَاصِرَْ 
عد او 28 6 ل ان 2-00 2 
يعمنفعهالدى موارد 
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1-گالْقَضل فى مَسْألَةٍ التَفْضِيل 


6 6 م جه ه 
جح 6 سمس 4 - ىم 
بين الغنى والفقير بالة 
٠م‏ ت و روم ٠‏ 0« 
01 سر ص > 


«النظر الثاني» 
في أحكام السؤال والجواب 


02 وَذَاكَ مَنْسُوبٌ إلى عِلْمِ الْجَدَلُ 


وَهُوَ عَلَى مَسَايِلٍ قو اشْكَمَلْ 


«المسأالة الأولى» 


3 ثم الذي يُلْقَِى السُوَالَ مُجْتَهِدْ 
4 فَأْوَلٌ مَكُونُ لِلمَبَصر 
15- وَالْقَضدٍ لِلتَّنْبِيهٍ بِالإقَادَةْ 
6- وَقَضِْدٌ اَن يَنُوتُ عَمَّنْ نَدْ حَضَدٌ 
7 وَالثَانٍ لِلتَنْبِيهٍ بِالإِشْكَالٍ 
ولا حبار عَقْلِهِفِي عليه 
09 وَثَالِثٌ بِالْقَصْدٍلِلْمَذَاكْرَة 
0 أو النَهَدَّي مَعَهُلِلْمَهْم 
11 وَالْكُلَ مِنْهَا لِلْجَوابٍ مُسْتَحِنْ 
2 وَالرَّابِعٌ الْحَالَ بو تَفْصِيلِي 
3 قيلْرَمُ الْجَوَابُ فِيمَايَعْلمُ 
4- فِي تال مُنْتَسِبٍ لالع 
5 بِيِسْبَةٍلِسَائيِل لا مُظَلَقًا 
6 وَأَنْ يَرَى مِمَاعَلَيوِعَمَلَ 


7 وَلَيْسَ باللازم فِي مَوَاضِع 


أو تمكسه إما لمثل أو لِضد 
ورفع إشكالٍ وللتذكر 
يوردمًا مورد الاستفاده 
ات ا لدت باس 


كي مَايَرُولَ وَلِلِإسْيِدُلَالٍ 


A 8 7‏ يده 7 
مع ع عِلمِهٍأو قول لا أذرى یحی 
۶ ت 6 
بيسبةالسائل والمسشؤول 
0 200 3 1 کر 2 0 ر و 
2 عند تنعين لهد بستلزم 
ها م 2 0 50 اج ه 
أو ما يكون فيونص شرعي 
سم TCT TDD‏ > سه ## 5 ي 
ىس ت 9 اس ٣‏ و 2 و 
و سائِل لەيحتمل 
و 


| 5 ) > |2 25868 2 رت 
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8-فى شأنه أو مستَنِدإلبَهِ 


4-1 اء <l o2‏ 
9. وغير جائز بحيث يقتضى 


0 أو گان عَفْل سَايِلٍ لا َمل 


ELSE EE EEE 


جَوَابَهُ وَقِس ليو وَاسُّتَدِل 


«المسألة الثانية» 


21 وَكَمْرَةٌ السُوَالٍ مِمَادْمَا 
02- وَانظر إلى قِصَّةٍ أَهْل الْبَقَرَهْ 
3- وَمككِرٌ مِنَ السَّوَالٍ يوجر 


ص - 
ل 6 ¢ 


4- ون ين أَشَدَهِ مَايَرَحجِعُ 
5- أَوْ لِلاَعَالِيط التي لا تَعْتَبَر 
6-. وَمِنْهُ غَيْرٌ نافع فِي الدين 
7- وَغَيْرٌ مُحُتَاجٍ 3 في الْوَقْتِ 
89 وما E o‏ 
29 وَمَا ُرّى صَعْباً مِنَ الْمَسَايِلٍ 
0 وگل مَا شَجَرََيْنَ السَلَّفٍ 
1 وکل مَايُقُصَدُ لِلإفحَام 
2 وَعِلَّة الْحُْكُْم الذي لا يُعْمَلٌ 


33 وا تر الا قد ثانا 


إلى الْمَسَايِلٍ التي لا تَنْمَعٌ 
وَكَمْ أَى فِي النّهْي عَنْهَا ِن نر 


م ؟: عع سس 2 م 2 
ومالەتعمقذومقت 


- 


$o ١4 


أَوْمَالَهُتَسَابَهٌ كَدْعُرنًا 
وَهْيَ شِرَارُهَا بِقَصدٍ السَاقِلٍ 
فإ ةٌأمرٌبِالإنْسَالاحفِي 
أو لب الظهُور فِي الْخِصَام 
مَعْبَاه لِلْمَاصِرِ ان ا 


و- 
چچ 


و ٠‏ 2 و ت 4 أ 


«المسألة الثالثة» 


- 


4 الْكُبَرَاءٌ ترك الافتِرّاض 


35- كَانَ الذِي يَصْدُرٌ عَنْهُمْ يفْهَمُ 


عَلَيْهِمُيُحْمَدُ فِي الأَعْرَاضٍ 
بس يدل 
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7 و ا ِ ر © س 
6. وَلِيِلَهُ قِصَّةٌ مُوسَى وَالْخَضِرْ 


وَغَيرهَا مما بذَا المع اغتبرٌ 


«المسألة الرابعة» 


7- الِاغْيِرَاضَاتٌ عَلَى الظُوَامِرٍ 
38 وَذَاكُ أنَّ النّصّ اذز 
39 لِلِاخْيَمَالَاتٍ التي لا يَشلم 
0 وَالْمُجْمَلٌ الضَّأنُ بو التَوَقْفُْ 
41- وَعِِنْدَ ذا لَّمْ يَبْقَ عَيْرٌ الظاهر 


32- وَالاغتِرَاضضٌ فيو لِلتكلف 


سے اھ ص سم 


313- وَمَفَتَضَى تظريق الإخْبَمّالٍ 
4- وَكَبْل مَرَّ أن مُجْرَّى الْعَادَهْ 
5- كما مَضَى كيْفَ اقْيِنَاصٌ الْقَطْع 


6- وهو خُصُوصِيَةٌ ذا الْكَتَاب 


- 


به © 3 ةا لا 
و 
وح هة 
كف 


وو یں ب كخم و 
AEE RET ET‏ 


6 س E‏ ساس و ؟ وه و 
٠‏ ۰ س 


ت | ١ - Er‏ عو - ف 
3 

اا يي ع ارا ه 

و0 00 22 - َه لس ال 

منتيسب الحكم ول للتعسف 
ب 


6 - 
م 


يُوقِعٌ فِي الرَّفْع وَفِي الإشكال 
تحَاظباًمُعْتَمَدٌالإقَادَهْ 
ت و ك ت َه م 

مما لظن فِي الدليل الشرعِِي 
وح كم حكمةه2 2 بَعُْمفِيالأبِوَابٍ 


«المسألة الخامسه»› 


7- وَإِنْ فِي الْمَسَاقِلٍ الشَّرْعِيِهْ 
48 ثم من الْقَوَاعِدٍ الأصْلِيِّهُ 
9- وَنَاظِرٌ فِي ذَاكَ إِمّا مهد 
50 إِمَا مُتَاظِرٌ فَأَمَاالأَوَّلُ 
251 -قَمَايُوَدبهإِلَبْوِعِلْمَه 
2- لاكئَّمَا الْقَوَاعِدٌ الأَصْلِيَِهُ 


و 
اة 
» 
من عقل 

- 


ا کو ا 
او 


۶ 
جه 
6 


3- صْرَورَ 


جم 6 حم اليم ri‏ ° 
كى QQ‏ 7ن ل 
ا - ‌ 0 سس هماس 6 
٠‏ 
كى بار صر صي e‏ سے © 


يَلرَمةفِي كل حال كمه 


6 : ادا ٤‏ م سَّ ° 
مسبت عنس اد و ra,‏ 
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4- ثم الْفُرُوعٌ الظَنُ فِيهًا كَافٍ 
55- وَالْحَكُمْ ما ادى لَه الدَّلِيل 
6- دُونَ افْتِمَارٍ مِنْهُلِلْمُنَاطرَةْ 
8 إمَا السكون لِبَيَانِ EE‏ 
59 وَهْوَ الْمَنَاظِرٌ وَلَا كُنْ يُفْتَمَرْ 
60 فَحَيْتٌ مَاوَاقَيَ في كُلَيٌّ 
61 صم لَه فِيِهبِوٍاسْيِعَانَة 
0 كَمَالِكِيٌ آخِذٍ مَعْ ظاهِري 
3- وَحَيِتٌ الِانَّمَاقُ فِي اللي 
04- متاط حيو ِن يَتَفِقًا 
5-إذ ُو رَاجِمٌ لأر كير 
6-وَأن مَذَا الأضل فيو أَمْثِلَة 
67- كانت يِن الصَحَابَة الكرام 
8-وَلا عَلَيْكَ بَعْدٌ فِي الْمُْنَاظِرِ 
60 وَمَا به الْمُحْتَج فِي الْمَسَائِلٍ 
0 الْمُسْتَفِيدٍ نَاطِعاً لِلْخَصْم 
971 وجَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكَتَابٍ 
70- وَحَيْتُ مَا الْمَصْدٌ مِنَ الْمُنَاظِرِ 
7 قَذَا لَه أَضل إِلَبْوِيَرْحِمُ 


يبا سے * 


o <‏ : عر م 2ت م م 0 
٠‏ 4 سه ر هم د ت و 
لِعَدَم الْجَدْوَى بِمَنْ قَدْنَاطِرَْ 
ر م مم 0 وھ هه > اس و 
احدامرين بهو بيعتمد 
ت ° ى > - 8 م واس 0 Z2‏ و 


- 

٠‏ ا 1 و وى بم سس ه 

فش هه د 

ر امه ر ر » سم مس م .م ر 
2 


و م 4 ٠‏ 7 ا و 0 ۳ 
ت 9 


٠‏ - 9 مي 5 2 ت 
في ربوي دون نص صادر 
4o‏ و GO‏ ايع ؟ عه 
ببقى له التحقيق في الجربِي 
4 چ 0 2 0 2 ص 
فذاوإلا فالخلاف مَتَمقًا 
ر وھ 0 2 5 واه و ”" 


م 


- و 4 2 
صم هټ صم » - 


0¢ - و 


في بَعْضٍ ما أَشْكَل مِنْ أخكام 
فَْهْوَاصْطِلَاحٌ مَالَهُ مِنْ حَاجر 
لے كنال اتير 
بأثرَّبٍالظَرْقٍ داك الحم 
مَافِيوِرُشُدٌ لأولى الأَلْبَابٍ 
في ره حضويو لأثر ظاهر 


4 وو 5 - 2 2 و 
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«المسألة السادسة» 
04 لا بُدّ فِي الدَلِيل مِن مُقَدَّمَهْ 2 تَكُون فِي الْحُكْمِبهَامُسَلَمَهْ 
5. وَعِِنْدَ هَذَا الشَّأَنِ تَلْقَى قَاضِيَهُْ فِيمَالِتَحْقِقٍالْمَنَاط آتِيَهْ 
6 ومَانِرَاءٌ ف وأو جَدَالُ ‏ قلا صم بوِالِانْجِدلالٌ 
7- وَإِنْمَا يَحْصلْ قَظعٌ الحم فِيمَالَهُ التَّسْلِيمٌ عِنْدَ الْخَصْم 
78 وَأَصَلُ داك كَوْلُهُ سُبْحَانَهٌ فَإِنْتَبَارَعُمُمْيُرَىبَيَانَهُ 
9 وما أنَى يِن ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ ‏ وَفِي الْحَدِيتٍوَاضِحُ الْمُرْمَانِ 
0 وَالْمَضِدُ بِالْمُقَدّمَاتِهَامُنَا ‏ مَاحَصَّل الْمَظْلُوبَ مِنْ عَيْر عَنَا 
81- فِي عَادَةٍ الْعُرْب بِأَمْدَى الطَرّقِ ‏ لَيْس الْمُرَادُمَا لهل الْمَنْطِقٍ 
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رخاتمك 


0- وَمُقْتَضَى السَُّوَالٍ وَالْجَوَابِ 
3 وَإِدْ قَضَى الْبَّغْيَةَ مِماأَصَلَهْ 
04- وَأَكْمَلَ الْقَضدَ الذِي قَدْ اَم لَه 
85 قَالَ هنا وَبَقِيِهُ مَسَاقِل 
6- خِِشيّة أن يَكُونَ فِي إِيِرَادِمَا 
7- أو تحرج النْفُوسَ عَنْ مَأَلُوفِهًا 
93- وَمَعَ دا قَالْوَقْتٌ كَلَّ الْمُنْصِفْ 
899 لِذَاثَتَيْتُ دونهاعتانِي 
0- قلت وما اغى رسمه 
91 وَفِي الذي أَوْرَدَهُ كِمَايَهُ 
2- وَكَدْ بَذْلْتُ الْجْهْدَ فِي تَقْرِيبِهِ 


3 وَالله جل وَعَلا يُوتِينًَا 


38- وَيَنْفَعَ الْجَمِيعٌ بِافْيِمَاءِ 
6- صَلََى عَلَبْهٍ أكْمَلَ الصَّلاةٍ 


ت 
۶ 


57 كَمَاأقرّ يِن رضَاهعَيًتا 


4-وأن يشِيبَة بمَااسْتفِيذدا 


بوانْكَهَتْ مَسَائِل الكتاب 
رَجَاءَ مَامِنَالثوّاب أَمَلَة 
عه دم بم موس ر 002ل سه الاي 
أضربت عنها حين قل السايئل 
<o -‏ 2 سے اس 3-1 

مَايَرَفْعْ التأنيس عَنْ وَرَادِمَا 
> ع و شرا ے هك أ ع .ى سس 
8 شع صا ع اه لعو اه 5 
فيه وعر مسعل ومسعف 
ارا ! و ° 7 5 1 1 . 0 
شيد باظلاءِووَعِليو 
مَابَعْدَهُ لِلطَالِبِينَ غَايَة 


ى ى و 6 و 01 ر 
٠ - 4‏ سج وو ٠‏ 
ابه ننه ناخنب TG ELE‏ 
- س 2 ° َه 1 
- 


30 


كتابٌ الِاحْتِهَادٍ 


8- وَيَرْجِعٌ الَضْدٌ بِحَيْتْ اجتْهِدَا ‏ إِلىامْجيِهَا وَلِمَنْوىَّ وَافْتِدَا 
19 فَالْحَصَرَ الْكَلَامُ في أظرَافٍِ ‏ بَلاتَةبَيَالْهَايُوَافِي 


الطرَف الأول 
فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 


كتاب الاجتهاد 
كتاب بيان الاجتهاد وأحواله 


والاجتهاد هو استفراغ الفقيه الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي «ويرجع 
القصد) من البحث والنظر في هذا الكتاب المعقود «بحيث اجتهدا» يعني في أي موضع وقع 
الاجتهاد «إلى» المجتهد من جهة «اجتهاد»ه وأحواله وهذا هو الطرف الأول» «و» كذلك 
يرجع «لفتوى»ه. وهو الطرف الثاني «و» يرجع كذلك إلى إعمال قوله وال«اقتدااء به . 

«فانحصر» بذلك «الكلام» هنا في هذا الكتاب ‏ «في» مواضيع هي (أطراف) وأجزاء 
هذا الكتاب» وهي «ثلاثة» كما ترى» «بيانها» وإيضاحها ا وايوافى» على الولاء 
والتتابع. 

ويبدأ ببيان «الطرف الأول» منهاء وهو كما تقدم ‏ محصور «فيما يتعلق بالمجتهد 
من جهة) ما يأتيه من أصناف «الاجتهاد) وأضربه» وافيه» يعني وفي سبيل هذا الطرف 
نورد «مسائل» وهي اوی اة حسالة: 

«المسألة الأولى» 


منها فى أن الاجتهاد ليس صنفا واحدا. 
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0 الْاججَهَاءكٌُلَهُ ضَرْبَانِ ‏ مَل الځځممَدى الرَّمَانِ 

21 دُونَ انْقِطاع وَهْوَّمَاتَعَلَمَا ‏ بِحَيْتٌتَحْقِينُ الْمَنَاط أَظلِمًا 

a‏ ككل مَايُؤْخَدْمِن دَلِيِلِه 

عو و عَلَيُوِكَئ يُنْفِذَمَاقَدْشْرعَا 
وبيان ذلك أن «الاجتهاد» من دوامه وانقطاعه «على ضربين» أحدهما : 


الاجتهاد الذي لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة» وبذلك 
«فهو متصل الحكم» دائما «مدى الزمان» والدهر. 


«و» هذا الضرب «هو ما) من الاجتهاد «تعلقا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «بحيث تحقيق 
المناط» يعنى بتحقيق المناط الذي «أطلقا» ‏ الإلف للإطلاق ‏ «و» هذا الضرب قد تقرر 
أنه لا خلف» بين جمهور الأمة «في قبوله كا ما لا خلف بينهم في قبول «كل ما) يفيده 
من الأحكام و(يؤخذ من دليله» يعنى من دلالته ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه 
«مستدعيا» وطالبا «للبحث» والنظر «في تعيين» موضع هذا الحكم و«محله ب ما يعينه 
من دليل و«موجب تبييني» وتوضيحي مظهر للأنظار والعقول وجه ذلك التعيين وما 
يحققه من دلالة ويثبته من صفة عادية أو شرعية» وذلك«كمثل فهم» وإدراك من هو 
(مدع) و١من»‏ هو«مدعى عليه» والتمييز بينهما في مجرى التقاضي والتنازع وهذا الفهم 
والتمييز مطلوب» على سبيل التعيين وذلك «كى ينفد ما قد شرعا» ‏ الألف للإطلاق - 
في حقهما. ومعلوم أن المالكية قد رجحوا أن المدعي هو من قوله مجرد من أصل أو 
عرف يشهد له» والمدعى عليه بعكسه. إلا أن العلم بهذا التفصيل لا يبين لك من هو 
0 0 ب وو 


مه جهھ 


بها حقيقة الأمر في ذلك: وهذا متوقف ل لبر 


ومن ذلك أن الشارع لما قال : «(واشهدوا ذوي عدل منكم) وثبت عندنا معئنى 
العدالة افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة» «وليس الناس في وصف العدالة 
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على حد سواء» بل ذلك يختلف اختلافا متبايناء فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم 
بها طرفين وواسطة : طرف أعلى فى العدالة لا إشكال فيه كأبى بكر الصديق. و«طرف 
الحكم بمجرد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها. 

«وبينهما) مراتب لا تنحصر. وهذا الوسط غامض. لا بدفيه من بلوغ حد الوسع› 
وهو الاجتهاد7!'. 

فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد. كما إذا أوصى بماله للفقراء» فلا شك 
أن من الناس من لا شي له» فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصية ومنهم من لا 
حاجة به ولا فقر وإن لم يملك نصابا. وبينهما وسائطء كالرجل يكون له الشيء ولا 
سعة لهء فينظر فيه: هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغنى؟ وكذلك في فرض 
وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر» ولا يمكن استيفاء 
القول في آحادها. فلا يمكن أن يستغني هاهنا بالتقليد» لأن التقليد إنما يتصور بعد 
تحقيق مناط الحكم المقلد فيه» والمناط هنا لم يتحقق بعد لأن كل صورة من صور 
النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا. 
النظر في كونها مثلها أولاء وهو نظر اجتهاد أيضا وكذلك القول فيما فيه حكومة من 
أروش الجنايات» وقيم المتلفات. ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم 
كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا 
تنحصر › ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين › وسن 
ما به الامتياز معتبرا في الحكم بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى 
الضربين» وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين. فلا يبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب» حتى يحقق تحت أي دليل 
تدخل؟ فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب» وهذا كله بين لمن شدا فى 


(1) الموافقات 4/ ص 65. 
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ا سم 0 و م6 > 6 0 ,7 - 5 0 0 
5-ولا غِتى عَنْهُ لكل مُجْتَهِدْ َل لِلمَكَلْفِينَ حكمةاعثمد 
86 وَلَوْ فَرَضْنَا أن هذا يَرْتَفِعْ لارْتَفُعَ التَكْلِيفٌ وَهُوَمُمْتَيْمْ 


العلم: ومن القواعد القضائية «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فالقاضي لا 
يمكنه الحكم في واقعة ‏ بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم بما عليهم - 
واجتهاد ورد الدعاوى ال الأدلة. وهو تحفيق المناط ا 


فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف 
في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير 
جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا. فوقعت 
له في صلاته زيادة» فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين» ولا يكون 
ذلك إلا باجتهاد ونظر. فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه. وكذلك 
سائر تكليفاته.ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك» منزلات على 
أفعال مطلقات كذلك. والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة» وإنما تقع معينة مشخصة. 
فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو 
ذلك العام» وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون. وكله اجتهاد». 


«و» هذا الضرب من الاجتهاد «لا غنى عنه لكل مجتهد» سواء كان قاضيا أو مفتياء 
ابل» لا غنى عنه «للمكلفين» لأنه «حكمه اعتمد» وقصد دخوله في شأن التكليف»› 
وتحصيل المكلف به كالصلاة والزكاة» ومصارفهاء وما تجري فيه صحته وما لا تجري 
فيه وكل ما وضع الشرع حقائقه وأوكل إلى المكلف العلم بمواضعهاء وما تتحقق فيه 
من صورء وأحوال. «ولو فرضنا» جدلا «أن هذا)» الضرب من الاجتهاد «يرتفع» وينقطع 
«لارتفع التكليف» الشرعي عن العباد «وهو) أمر١ممتنع)‏ ومحال» فإن فرض ارتفاعه مع 
بقاء التكليف فإن ذا يوجب التكليف بالمحال» المعلوم امتناعه شرعاء وعقلاء وهذا 
واضح في هذه المسألة . 


(1) الموافقات 4/ 66. (2) الموافقات 4/ ص67. 
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7 وبَعْضهُ صَح به التَقْلِيدٌُ ‏ فيمَافي الاآنواع لَه جود 


8 لَاكِنَّ الَاجيِهَادَ في الأنْوّاع لا يَكْفِي في الأشخاص إا توملا 


29 ثانِيهمًا الْمُمْكِنٌُ أنْ يَنْمَطِعًا رفيو الى ا 


«و» قد يكون «بعضه» أي بعض هذا الضرب من الاجتهاد (صح به) يعني فيه 
«التقليد» وذلك «فيما» أ اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على 
الأنواع» لا على الأشخاص المعينة» فكان له «في» تلك الأنواع «وجود» وثبوت» وذلك 
كالمثل فى جزاء الصيد فإن الذي جاء فى الشريعة فى ذلك هو قوله ‏ تعالى -: #فجراء 
نَل ما َل مِنَّ أَلنَعَوِ 4 [المائدة: 95] وهذا ظاهر فى اعتبار المثل ؛إلا أن المثل لا بد من 
تعيين نوعه» وكونه مثلا لهذا النوع المقتول» ككون الكبش مثلا للضبع» والعنز مثلا 
للغزال» والعناق مثلا للأرنب» والبقرة مثلا للبقرة الوحشية» والشاة مثلا للشاة من 
الظباء. وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات» والبلوغ في الغلام والجارية» وما 


أ شه ا 


«لاكن الاجتهاد في الأنواع لا يكفي في» اجتهاد «الأشخاص» ولا يغني عنه (إذا 
تؤملا» واعتبر حاله. لأنه وإن كان قد علم أن الكبش مثل الضبع ‏ مثلا ‏ فإن معرفة 
الكبش المناسب بعينه ليكون مثلا للضبع المقتول متوقف على الاجتهاد والنظر ولا يغني 
غنه تقرن كن الکن مله لآن الكش يطلق عل الكبين والضكين:والهتري :© والسمين 
والصحيح؛ والمريض ولا بد من الاجتهاد في تعيين ما يصلح من ذلك في الجزاء. 
وتعيين ما لا يصلح منه لاعتبارات شرعية أو عرفية. 

وهذا الذي قيل في الكبش في هذا الموضوع يقال في غيره من البهائم الأخرى 
المذكورة بأنه يجري فيه جزاء الصيد. وإذا علم هذا فإنه لا بد من هذا الاجتهاد في 
كل زمان» إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به» كما تقدم ذكره. هذا هو الضرب الأول 
ES‏ 

«ثانيهما» أي الضربين هو الاجتهاد «الممكن أن ينقطعا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وإن 
يرتفع «و» هذا الضرب «هو إلى ثلاثة» من الأنواع «تنوعا» ‏ الآلف للإطلاق ‏ النوع 


(1) الموافقات 4/ ص67. 
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0 الأوَّلُ الَنْقِيحٌ لِلْمَنَاطٍ 9 فى جُمْلَةِ أَوْصَافٍ بها النَص حَفِى 
1- قيَحُْصل التَنْقِيحٌ فِيهًا بِالنَظَرْ لِمَبْرَمُلْعَج شَأْنَهُوَمْعْكَبَرْ 
2-گوفل مَا في قِصَّةَالْمُوَافِي ‏ مُنْتَهِكٍالصٌيَام مِنْ أَوْصَافِِ 
3 وَهْوّ يِن التَأُوبلٍ لِلظوَاهِرٍ وَحَارحٌ تمن الْقِيَاس الصّاور 


«الأول» منها هو «التنقيح للمناط» الذي يتعلق به الحكم» ويناط به وجوداً وعدماً وذلك 
أن يكون المعتبر في الحكم مذكورا «في جملة أوصاف» ورد «بها النص» المفيد. لذلك 
الحكم والمقتضى له و«حفي» بها أي معتن بذكرها ‏ ويصح أن يقرأ فعلا ماضيا أي 
اعتنى بذكرها ‏ «فيحصل» من المجتهد «التنقيح فيها) أي في تلك الأوصاف «بالنظر» 
وإعمال الذهن بما يحقق ذلك ويحصله من الطرق المبينة في مسالك العلة وذلك «لميز) 
ما هو«ملغى شأنه» من تلك الأوصاف وغير معتد به «و) ما هوامعتبر» منها لوجود 
المناسبة للحكم المذكور فيه» وهذا ظاهر بين جريانه في أمثلة متعددة وذلك «كمثل ما» 
ورد «في» نص «قصة» الأعرابي «الموافي» أي الآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حال كونه «منتهك» حرمة «الصيام» ‏ صيام رمضان ‏ «من أوصاف» إذ ورد فيها ‏ كما في 
الصحيح - أنه جاء وهو ينتف شعره ويضرب صدره يقول «أهلكت وهلكت واقعت أهلي 
في رمضان» فألغى وصف كونه أعرابيا ووصف كونه يضرب صدره وينتف شعره» 
ووصف كون الموطوءة زوجة» ووصف الوطء في القبل» لأن هذه الأوصاف لا تصلح 
للتعليل. والباقي الصالح للتعليل هو المجامعة في نهار رمضان عند الشافعي وأحمد. 
وعند مالك وأبي حنيفة الإفطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان. فقد نقحه أبو 
حنيفة ومالك مرتين والشافعي وأحمد مرة. 


وقد قسمه الغزالي إلى أقسام ثلاثة ذكرها «في شفا الغليل» وهو مبسوط الكلام فيه 
في كتب الأصول وقال الأضولبون أنه لسن هن القاس وا إنهنا «هو من التأويل 
للظواهر» أي ظواهر الألفاظ» وبيان معناها المقصود للشارع فيهاء ولذلك قال به أبو 
حنيفة مع إنكاره الفياسن:فئ الكفارات., «وخارج عن القياس الصادر» تشريعه من 
الشارع» وهو القياس المشهور» ونقل في كتب أصولية متعددة أن الغزالي قال: تنقيح 
المناط يقول به أكثر منكري القياس ولا نعلم بين الأمة خلافا في جوازه. لكنه ‏ أي 
الغزالي - متعقب في ذلك. وهذا مبسوط في كتب الأصول فلا حاجة إلى تطويل الكلام 
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4 النَانٍ تخريجٌ الْمَنَاطِ حَيْتُمَا ‏ لَمْيَكُنَصٌ بِالْمَنَاطٍ ألما 
5- وَنيلَ بالبَحث وَالِاجْتِهَادٍ | وَهْوَقِيَاسِيٌ فِىالِاَيِدَادٍ 
6- وَالثَالِتُ التََحْقِيقٌُ لِلْمَنَاطِ مَعْ وجو تَخْصِيص بو الْمَرْقُ يَقَعْ 
3 كأنّه نَحَفَئٌمَنَاطظ مَا ‏ مَتَاظ مُحكيووالأعَمعيِمَا 


فيه» وإنما ذكرناه هنا للتنبيه» وإتمام الفائدة. 

«الثان» من هذه الأقسام هو «تخريج» واستنباط«المناط» المعلق به الحكم. وهذا 
يصار إليه «حيث ما» أي في أي موضع «لم يك» الانص» الشرعي المفيد لذلك الحكم 
أو غيره قد آذن «ب» ذلك «المناط» و«أعلما» ‏ الألف للإطلاق ‏ بهء «و» بذلك فهو راجع 
إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط »فكأنه «نيل» وأدرك «بالبحث 
والاجتهاد» والنظر «وهو» الاجتهاد المذكور«قياسي في» اعتباره و«الاعتداد) به وهو 
معلوم» مبسوط عليه الكلام في كتب الأصول» مفصل فيه القول فيها على تمام» 
فلتراجع للإطلاع على ذلك. 

«و» القسم «الثالث» من هذه الأقسام الثلاثة التي ينقسم إليها هذا الاجتهاد الذي 
يمكن أن ينقطع ويرتفع هو «التحقيق للمناط» على وجه خاص» وهو الذي يحصل 
للشخص "مع وجود» تمييز واتخصيص» نفسي وباطني يحصل «به الفرق» في محل النظر 
بين ما هو متعلق الحكم» وما هو غير متعلقه و«يقع) به ف١كأنه)‏ في حقيقة أمره «تحقق) 
يعني تحقيق «مناط ما» من المواضيع «مناط حكمه) الشرعي «الأعم» والأشمل الذي قد 
«علما» ‏ الألف للإطلاق ‏ ثبوته. فكأن تحقيق المناط على قسمين: تحقيق عام؛ وهو ما 
ذكر.وتحقيق خاص من ذلك العام . 

وذلك أن الأول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما. فإذا نظر المجتهد في 
العدالة مثلا» ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له» أوقع عليه ما يقتضيه 
النص من التكاليف المنوطة بالعدول» من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو 
الخاصة. وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية» والأمور الإباحية» ووجد المكلفين 
والمخاطبين على الجملة» أوقع عليهم أحكام تلك النصوص» كما يوقع عليهم نصوص 
الوا جات وال محر مات مق غير الفا ت إلى شىء غر الول المشروط بالتهيقة الاه 
فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر. 
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38 وَأَنَهُ بحَسّب الأفْحَاص 0 0 وَوَاقِعٌ مِنْ أولي الالحيَصاص 


ا وأدق» وهو في الحقيقة ناشئ عن 
نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى: إن د تقو لَه يحل لم مانا وقد يعبر عنه 
CEN‏ ويشير إليها قوله تعالى: يوي الاس ا ون ت e‏ 
2 حكن » E‏ : 269] قال مالك: من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم؛أما 
سمعت قول الله تعالى: إن فوأ َه جل لَك ااي [الأنفتال: 29]. وقال أيضا إن 
الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال 
أيضا: يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب من رحمته 
وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم ‏ يريد ما كان نحو الفتاوى ‏ فسئل ما الذي نصنع؟ 
قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب”" . 

«و» على الجملة فهذا الضرب من الاجتهاد يقرر فيه لبيانه «أنه) الذي يعين المناط 
الذي يتعلق الحكم به «(بحسب» أحوال «الأشخاص» المكلفين المختلفة 6 أنه نظر 
في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية بحيث يتعرف منه مداخل 
الشيطان والحظوظ العاجلة حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود 
التحرز من تلك المدخل. هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره» ويختص بوجه آخر : 
وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون 
حال» وشخص دون شخص» إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان 
واحد» كما أنها في العلوم والصنائع كذلك فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل 
ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر. ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان 
فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر. ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال 
ا 

«و» هذا الضرب من الاجتهاد إنما يكون من أهل الفضل والمنح الربانية» وبذلك فإنه 
«واقع) وحاصل «من أولى» أي أصحاب «الإختصاص» فده المت لة» ممين ررق نووا 
يعرف به النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على حمل 
أعبائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها فهو يحمل على 
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د هاس هه ا © ماه رم هم ر ثبي 0 - - م 6 ه 
0- وكم على صحة هذا من خبر يبشهدباعيبارو ومن آأثر 


كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي 
التكاليف. فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» وإنما يقع ذلك «لكونه 
مثل الطبيب» الذي «يعطى كل امرئ» مريض الدواء أو الغذاء الذي يكون «(مصلحه 
بالقسط» والعدل». NES‏ وعلمه بقواعده» وأسراره» وهكذا شأن 
هذا المجتهد في هذا الضرب من الاجتهاد ‏ التنقيح الخاص للمناط -. 

«و» السائل عن أدلة صحة هذا الضرب من الاجتهاد يقال له: «كم على صحة هذا» 
من حديث وكم «(من خبرا صحيح «يشهد باعتباره و» كم «من آثر» يدل على أنه مجرى 
على مقتضاه شرعاء فمن ذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سئل في أوقات مختلفة 
عن أفضل الأعمال» وخير الأعمال» وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير 
سؤال» فأجاب بأجوبة مختلفة» كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى 
مع غيره التضاد في التفصيل . ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام: «سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ 
قال: حح مبرور» وسئل عليه الصلاة السلام «أي الأعمال أفضل قال : الصلاة لوقتها . 
فال قي أى؟ كاير الوالدوع تال نيا قال: الجهاد في سبيل الله» وفي 
النسائي: عن أبي إمامة قال: «أتيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت: «مرني بأمر 
آخذه عنك . قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له» وفي الترمذي: أي الأعمال أفضل درجة 
عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» وفي الصحيح في قول: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الخ, قال: ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به وفي 
البزار: أي العبادة أفضل؟ قال: «دعاء المرء لنفسه» وفي الترمذي : «ما من شيء أفضل 
في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» وفي البزار: «يا أبا ذر ألا أدلك على 
خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ عليك بحسن الخلق 
وطول الصمت؛ فو الذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما» وفي مسلم: «أي 
المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» وفيه: «سئل أي الإسلام خير؟ 
قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وفي الصحيح: «وما 
أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر» وفي الترمذي: «خيركم من تعلم القرآن 
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وعلمه» وفيه : «أفضل العبادة انتظار الفرج» إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على 
أن التفضيل ليس بمطلق» ويشعر إشعارا ظاهرا بن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو 
إلى حال السائل . 

وقد دعا عليه السلام. لأنس بكثرة المال فبورك له فيه . وقال لثعلبة بن حاطب حين 
سأله الدعاء له بكثرة المال: «قليل تۆدي شكره خير من كثير لا تطيقه». وقال ا 
ايا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين» ولا 
تولين مال يتيم» ومعلوم أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بجق الله» وقد. 
قال في الإمارة والحكم: «إن المقسطين عند الله على مناير من نور عن يمين الرحمن» 
الحديث وقال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» ثم نهاه عنهما لما علم له خصوضا 

وفي أحكام إسماعيل بن إسحاق عن ابن سيرين قال: كان أبوبكر يخافت» وكان 
عبن و رد :قي ت ی بكر كيف اتدل فاه ای ررس .و ی 
إليه . وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال أوقظ الوسنان وأخساأً الشيطان وأرضى عا الرضمن : 
فقيل لا بكر: «ارفع شيئا» وقيل لعمر : «اخفض شيئا» وفسر بأنه عليه الصلاة والسلام 
قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحا” '" . 


وفي الصحيح «أن ناسا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذ 
صريح الإيمان» وفي حديث آخر: «من وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله» وعن ابن 
عباس فى مثله قال: «إذا وجدت شيئا من ذلك فقل: هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم) فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة» 

وفي الصحيح : «إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه» مخافة أن يكبه الله في 
النار» وآثر عليه الصلاة والسلام في بعض الغنائم قوماء ووكل قوما إلى إيمانهم» لعلمه 
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2541 مَقَامُ الاجيَهَادِ في الشَرْع اسْتَمَرْ لِكُنعَالِم EES BEE‏ 
42 الْمَهْمُلِلْمَقَاصِدٍ الشَّرعِيِّةُ عَلَىكَمَالٍحَالَهةمَرْعِيةٌ 


بالفريقين. وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ماله كله. وندب غيره إلى استبقاء 
بعضه وقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» وجاء آخر بمثل البيضة من 
الذهب» فردها فى وجهه. 

وقال علي : «حدثوا الناس بما يفهمون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟» فجعل 
إلقاء العلم مقيداء فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم وقد قالوا في الرباني إنه الذي يعلم 
بصغار العلم قبل كباره. فهذا الترتيب من ذلك. وروي عن الحارث بن يعقوب قال : 
«الفقيه كل الفقيه من فقه فى القرآن» وعرف مكيدة الشيطان» فقوله وعرف مكيدة 
الشيطان هو النكتة في المسألة. وعن أبي رجاء العطاردي قال قلت للزبير بن العوام: ما 
لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس . هذا مع أن 
التطويل مستحب» ولكن جاء ما يعارضه» ومكله حديث «أفتان أنث يا معاذ؟». 

e‏ ا ا 

0 
«المسألة الثانية) 

في أن بعض أضرب الاجتهاد قد يحصل ممن اتصف بفهم مقاصد الشريعة على 
كمالهاء وبالتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . وبيان ذلك أن «مقام» بعض أنواع 
«الاجتهاد في الشرع» قل (استقر) وليت «لكل عالم) اض (بوصفين») و«اشتهر) بتحليه 
م 

أحدهما: «الفهم للمقاصد الشرعية» على الوجه الذي بنيت به الشريعة عليهاء 
وقامت به عليها ويجب أن يكون ذلك الفهم «على كمال» وتمام «حاله المرعية» التي 
قيامها على العلم بثبوت رعاية المقاصد شرعاء وعلى العلم بأنواعها؛ والوجه الذي 
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043 تم تَمَكُنٌ يِن اسْيَِنْبَاطِ ما رَامَتَتَرُْلاعَلَىمَائَهِمًا 
4- وَذَاكَ راج إلى مُحصّولٍ 2 مَعَارِفٍتَهْدِي إلى السَّبِيلٍ 


تراعى به في بناء الأحكام الفقهية» وبالمسالك التي تسلك بموجبها في الأعمال» 
وبالضوابط التى تضبط النفس بها عملا بمقتضاها . 

وأنت خبير بأنه قد مر في «كتاب المقاصد» أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح. 
وإن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك» لا من حيث إدراك 
المكلف, إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات . 

واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم 
عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي كل باب من أبوابهاء فقد 

: : 4 
والفتيا والحكم بما أراه الله" : 

«ثم» الوصف الثاني وهو «تمكن» هذا المجتهد «من استنباط» واستخراج «ما رام 
وقصد من تلك المقاصد «تنزلا» يعنى تنزيلا له «على» وفق «ما قد فهما»_الألف 
للوطلاق ‏ يعني فهمه في تلك المقاصد. 


«وذاك» التمكن «راجع» ثبوته في نفس المجتهد «إلى حصول معارف» له ترشد 
و«تهدي إلى السبيل» الأنهج في ذلك» وهو السبيل الموصل إلى حصول هذا الاجتهاد 
وتحققه على الوجه المطلوب شرعا. وهذه المعارف تجدها مبثوثة على تمام استقصاء 
في علم الأصول ‏ أصول الفقه ‏ وعلم القواعد الفقهية» فهناك تجدها متضمنة مبسوطا 
الكلام فيها . 

لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيهاء وتارة يكون حافظا 
لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيهاء وتارة يكون غير 
حافظ ولا عارف» إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيهاء 
فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة 
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6 مِمَا لَه بِالِاجيِهَادٍ الْمُوجب تَعَلْقٌعَيْرٌ اللَْسَان الْمَرَبى 

7- أَعْنِي سِوَّى الْغَرِيبٍ وَالنَضْرِيفٍ وَمَايَخُصٌ الشّعْر فِي التَأَلِيفٍ 


003 \ 


بمسألته» فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم . وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها 
في نيل المعارف المذكورة. 

فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث» والشافعي في علم الأصول 
فلا إشكال» وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها ؛ كما قالوا في الشافعي وأبي 
حنيفة في علم الحديث» فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده» وإن كان القسم 
الثالث فإن تهياً له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف 
كذلك» فكالثاني» وإلا فكالعدم”'' . 

«ثنبیه» 


قد حصل من هذه الجملة أن ال «مجتهد في الشرع» يعني في أحكام الشريعة «ليس» 
فوب عليه أو «يلزمه» حصول اعموم الاجتهاد) منه «في» كل «ما يعلمه) من علم «مما له 
بالاجتهاد الموجب» ‏ بفتح الجيم ‏ يعني المطلوب شرعا ‏ وهو إنما ذكره ‏ لإتمام 
الكلام لصحة الاستغناء عنه «تعلق» بحيث يكون الاجتهاد متوقفا عليه «غير» علم 
«اللسان العربي» فإنه لابد من تحصيله على تمامه . 

و«أعني» باللسان العربي هنا جملة علم هذا اللسان سواء كان متعلقا بالألفاظ 
كالنحوء أو بالمعاني كاللغة ‏ معاني الألفاظ ‏ وعلم المعاني «سوى» علم «الغريب» في 
اللغة «و» علم «التصريف» المتعلق بأصول الكلمات وما يعرض في شأنها من القلب 
والإبدال وغيرهماء «و) كذا «ما يخص) النظم «الشعر في" جهة «التآليف» يعني في 
تأليفه وصياغته» وذلك كالعروض والقافية فإن هذا غير مفتقر إليه هنا وإن كان العلم به 
كما لا في العلم بالعربية. والأدلة على هذا كله متوافرة. 
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44 فأوَّلُ دَلِيِلَهُمِنَالنَطَرٌ وَالنَّانِمِمَافِي الْمَقَاصِدٍ اسْتَقَرْ 


«ف» أما الأمر «الأول» وهو أنه لا يشترط في المجتهد في الأحكام الفقهية أن 
يكون مجتهدا في كل علم يتوقف عليه اجتهاده في الأمور الشرعية فإن «دليله» يؤخذ 
«من» جهة «النظر» وواقع الحال الجاري في هذا الشأنء وهو أمور: 

أحدها : أنه لو كان ذلك واجبا لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة. 
ونحن نمثل بالأئمة الأربعة: فالشافعي عندهم مقلد في الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد 
في انتقاده ومعرفته؛ وأبو حنيفة كذلك»› وإنما عدوا من أهله مالكا وحده» وتراه في 
ا ار ار اي 
دل والحكم لا يستقل دون ذلك الاجتهاد. ولو كان مث مشترطا في المجتهد الاجتهاد 
في كل ما يفتقر إليه الحكم» لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون 
مجتهدا في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب؛ وليس الأمر 
كذلك بالإجماع . 

والثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه» ولا يلزم في 
كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال» بل يقول العلماء أن من فعل ذلك فقد أدخل في 
علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات» فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم 
الطبيعي أن الاسطقصات أربعة وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون 
عليه مزاج الإنسان» وغير ذلك من المقدمات» كذلك يصح أن يسلم المجتهد من 
القارئ أن قوله تعالى : 9 وأمسحوا | روسك رركم * [المتائدة : 6] بالخفض مروي 
على الصحة» ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم» ومن عالم الناسخ 
الاير أن اقبوله ديز كيت ا لْمَوْتُ إن ررك حا الْوْصِيَة 4 
[البَقرّة: 180] منسوخ بآية المواريث» ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر 
والحيض» وما أشبه ذلك» ثم يبني عليه الأحكام. بل براهين الهندسة في أعلى 
مراتب اليقين» وهي مبنية على مقدمات مسلمة في علم آخرء مأخوذة في علم الهندسة 
على التقليد» وكذلك العدد وغيره من العلوم اليقينية» ولم يكن ذلك قادحا في حصول 
البقيق الله أو الحاسب في مطالب علمه وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في 
الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة» إذ كان الاجتهاد إنما 
ينبني على مقدمات تفرض صحتهاء كانت كذلك في نفس الأمر أولا وهذا أوضح من 
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إطناب فيه" . فلا يقال: إن المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدمات التي يبنى عليها لا 
يحصل له العلم بصحة اجتهاده لأنا نقول: بل يحصل له العلم بذلك» لأنه مبني على 
فرض صحة تلك المقدمات . وبرهان الخلف مبني على مقدمات باطلة في نفس الأمر. 
تفرض صحيحة فيبني عليهاء فيفيد البناء عليها العلم بالمطلوب» فمسألتنا كذلك”2 . 


والثالث: أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه» فضلا 
أن يكون مجتهدا فيه» وهو الاجتهاد في تنقيح المناط» وإنما يفتقر إلى الاطلاع على 
مقاصد الشريعة خاصة. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف 
ثبت مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب . 


فإن قيل: إن جاز أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالإجتهاد لم تصف له مسألة 
معلومة فيه؛ لأن مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بإطلاق» فلم يمكن 
أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق» وكلامنا إنما هو في مجتهد يعتمد على 
اجتهاده بإطلاق» ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبني عليها . 


فالجواب أن ذلك شرط في العلم بمسألة المجتهد فيها بإطلاق» لا شرط في صحة 
الاجتهاد. لأن تلك المعارف ليست جزءا من ماهية الاجتهادء وإنما الاجتهاد يتوصل 
إليه بها. فإذا كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض محال» بحيث يفرض تسليم 
صاحب تلك المعارف المجتهد فيها ما حصل هذا ثم بنى عليه كان بناؤه صحيحا ؛ لآن 
الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم» وهو لأنه على ما تقدم 
لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على الأقل وإن لم يحتج 
إليها عند التخريج وإنما يصح ذلك إذا صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليدا. فتأمل قد 
وقع . ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني» وأن العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند 
عامة الناس» كمالك والشافعي وأبي حنيفة كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم. 
وصاروا في عداد أهل الاجتهاد» مع أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم» ثم 
اجتهدوا بناء على مقدمات مقلد فيهاء واعتبرت أقوالهم واتبعت آراؤهم» وعمل على 
(1) الموافقات 4/ 79. 
(2) الموافقات 4/ ص 80. 


46 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الرابع/ كتاب الاجتهاد 


9 وَالِاجْيِهَادُ بَوْنَهُ فِي الرّتَب 2 بِحَسَّبِالْمَهْملِسَانَ العَرَّبِ 


معتبرا في الخلاف على إمامهم. كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة 
والمزني والبويطي مع الشافعي» فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض 
أل اعد المتعلقة الما اليد في . 

«و» أما الأمر «الثان»وهو أن علم اللغة العربية يجب العلم به على تمام فإن دليله 
«مما) بين «فى» كتاب «المقاصد) و«استقر» إيراده فيه» وخلاصة ذلك أن الشريعة 
عربية» فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهمء لأنهما سيان في 
النمط ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدثا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم 
الشريعة» أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. 
فإن انتهى إلى درجة الغاية فى العربية كان كذلك فى الشريعة» فكان فهمه فيها حجة كما 
كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم 
فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم› وكل من قصر فهمه لم يعد حجة› ولا 
كان قوله فيها مقبولا . 

وإذا تقرر هذا فإن «الاجتهاد بونه» وتفاوته «فى الرتب» والدرجات إنما يحصل 
(بحسب» درجة «الفهم) لعلم «لسان العرب» فإنه المعيار في ذلك. والمجتهد لا بد أن 
يبلغ في اللغة العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش؛ والجرمي والمازني 
وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حدیث» وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر 
والتفتيش» والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد 
العرب» وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل 
مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك› بل هو يبين في كل باب ما يليق به» حتى إنه 
احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الآلفاظ والمعانى. ومن هنالك كان 
الجرمي على ما قال» وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار . ولا 
يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية» فقالوا ليس على الأصولي أن 


(1) الموافقات 4/ ص 82-81. 
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يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي» الباحثين عن دقائق 
الإعراب ومشكلات اللغة» وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق 
بالأحكام بالكتاب والسنة". 


لأنا نقول: هذا غير ما تقدم تقريره. وقد قال الغزالي في هذا الشرط : إنه القدر الذي 
يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه» ومحكمه ومتشابهه» ومطلقه ومقيده» ونصه 
وفحواه ولحنه ومفهومه» وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة 
الإجتهاد. ثم قال: والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد» وأن يعلم 
جميع اللغة ويتعمق في النحوء وهذا أيضا صحيح» فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو 
المقصود في الاشتراط» وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك 
المقدارء وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق» فكذلك 
المجتهد في العربية» فكذلك المجتهد في الشريعة . وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط 
أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية» فيبنى في العربية على التقليد 
المحض» فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه» وإن كان مما 
تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين» وعلما في الأئمة المهتدين. وقد أشار الشافعي في 
رسالته إلى هذا المعنى» وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من 
معانيها ؛ ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره. 
وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص» ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الکلام» 
وبالعام يراد به الخاص» ويعرف بالسياق» وبالكلام ينبئ أوله عن آخره» وآخره عن أوله. 
وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة» وتسمي الشيء الواحد 
بالأسماء الكثيرة» والمعاني الكثيرة بالاسم الواحدء ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها 
- وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة ‏ فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه› 
ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه 
غير محمودة وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب 


010( الموافقات 4/ ص 83. 
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«المسألة الثالثة» 
0- أن فُرُوعَ الشّرّع كَالْقَوَاعِدٍ تَرْحِعٌ فِي الحُكم لِقَوْلٍ وَاحِدٍ 


ت 6 ص 
فيو 


51 ولا بصخ غير ذاك فيه وَكَمْمِنَّالآيَاتِ تقتضيهو 


والخطأ فيه . هذا قوله» وهو الحق الذي لا محيص عنه. وغالب ما صنف في أصول الفقه 
من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها. وما 
اا فی ا كانه ی نيه اللي كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقاء 
كأحكام النسخ» وأحكام الحديث» وما أشبه ذلك . فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في 
الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب» بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير 
متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب”" . 


«المسألة الثالثة» 


في أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعهاء وأصولها . وبيان ذلك «أن 
فروع الشريعة» وأحكامها الجزئية الجارية على أفعال المكلفين على سبيل التعيين 
والتفصيل هي «ك) مثل «القواعد» أي الأصول من حيث إنها كلها «ترجع» في واقع الحال 
و«افي الحكم لقول واحد» صادر من الشارع» وهو القول الذي يدل على الحكم 
المطلوب» وإن كثر الخلاف في الفروع» فإن ذلك لا يقتضي تعدد الأقوال أو الأدلة 
الشرعية فيما اختلف فيه من ذلك وإنما الخلف منبعه فهم المجتهدين» واختلاف 
مداركهم واعتباراتهم في موضع الخلف› أما قول الشارع في ذلك فإنه ‏ كما تقدم ذكره ‏ 
ليس إلا واحدا «ولا يصح» شرعا ونظرا «غير ذلك» في هذا الشأن ولا يصلح «فيه) سواه. 

«و») هذا أمر كم من الآيات» في القرآن الكريم تدل عليه و«تقتضيه» تام الظهور 
والوضوح من ذلك قوله تعالى: ولو کن من عِندٍ عر آله وَجَدُوأ فيه حًا كرا 4 
[النْسَاء: 82] فنفى أن يقع فيه الخلاف البتة» ولو كان ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق 
عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: لقن رع في سىء فردوة ِل أله وارَسُولٍ © 
[اليِّسَاء: 59] الآية؛؟ وهذه الاأية صريحة في رفع التنازع والاختلاف» فإنه رد المتنازعين 


(1) الموافقات 4/ ص85-84. 
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02 وَلَازْمٌ في العكس أن يُكَلمًا غَيْرمُطَاقٍ وَهْوَلِلْمَنْعَافْتَمَا 


إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف» ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى 
شيء واحدء إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع. 
وهذا باطل. وقال تعالى: ول تَكْووا الین رفوا وفوا من بد ما جم الت 4 
[آل عمرَان: 105] الآية؛ والبينات هي الشريعة» فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا 
تقبله البتة لما قيل لهم : من بعد كذاء ولكان لهم فيها أبلغ العذر, وهذا غير صحيح . 
ف لوو لذ سحاد ف E‏ على O‏ قينا E‏ ليما 


ay 7‏ ھم سا 52 ج 7 5 ع 5 
السَبْلَ فلفرق بكم عن سَبِيلى # [الأنعتام: 153] فبين أن طريق الحق واحد» وذلك عام 


في جملة الشريعة وتفاصيلها. وقال تعالى: لك الاس أمة وحدة مبَعَتَ أله ألييتنَ 
0 ور 0 الككب بِاَلْسَنَ لیک بين لئاس فيمَا اموا فيه 4 [المَقَرّة: 213] 
ولا يكون حاكما بينهم إلا مع كونه قولا واحدا فصلا بين المختلفين. وقال: لسع کم 


> 26 ص 00 2 م ١ 3 5 aT 12 » ١‏ : 
من الین ما وی به وسا [الشورئ : 3 إلى قوله: ولا تفقوأ فيه [الشّورئ: 13] ثم 


ذكر بني إسرائيل وحذر الأمة أن يأخذوا بسنتهم» فقال: وما قرقوا إلا من بَحَدِ ما جاءَهم 


ص صر رص 


الم بنا بم [الشورئ: 14] وقال تعالى: لك ڀا اه رڏ آلڪکب الي ون 
َب أَحْتَلَهُوأ في السب لن قاق بيد © € [البَمَرَة: 176] والآيات في ذم الاختلاف 
والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيهاء وإنما هي على 
مأخذ واحد وقول واحد. قال المزني صاحب الشافعي : ذم الله الاختلاف وأمر عنده 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة" '". 

«و» يضاف لهذا الذي ذكر من الأدلة دليل آخر وهو أنه «لازم» عقلا «في» حال 
جريان «العكس» لهذا الذي ذكر ووقوع ضده في هذه الشريعة «أن يكلفا» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ الناس عملا «غير مطاق» وغير مقدور عليه «و» التكليف بما لا يطاق «هو) 
أمر «ل) من يجري عليه «المنع» الشرعي والعقلي «اقتفا) ‏ كما تقدم تقريره ‏ إنما كان 
ذلك يؤدي إلى هذا الذي ذكر من تكليف ما لا يطاق» لآن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما 


(1) الموافقات 4/ ص 87-86. 
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53 وَالعَيْ لإلنشخ وللتزجيح قاض لمَاقرربالتت لتضجيح 


وفرضناهما مقصودين معا للشارع» فإما أن يقال: إن المكلف مطلوب بمقتضاهما 
أولاء أو مطلوب بأحدهما دون الآخرء والجميع غير صحيح . 

فالأول يقتضي (افعل). (لا تفعل) لمكلف واحد من وجه وأاحد» وهو عين 
التكليف بما لا يطاق. والثانى باطل» لآنه خلاف الفرض . 


وكذلك الثالث»إذ كان الفرض توجه الطلب بهما. فلم يبق إلا الأول فيلزم منه ما 


تقده”" . 


«و» دليل آخر وهو أن «العي» والاعتبار «للنسخ والترجيح» في مجاري النظر في 
الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها هو أمر «قاض لما قرر» من أن القول الشرعي 
المذكور واحدء «بالتصحيح» وحاكم له بذلك» وذلك أن عامة آهل الشريعة أثبتوا في 
القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة» وحذروا من الجهل به والخطأ فيه. 
ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح 
اجتماعهما بحال» وإِلّا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخاء والفرض خلافه»ء فلو 
كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ ‏ من غير نص قاطع فيه 
فاكدة» ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة»إذ كان يصح العمل بكل واحد 
منهما إبتداء ودواماء استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدينء لكن هذا كله 
باطل بإجماع. فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة. وهكذا القول في كل 
دليل مع معارضه»کالعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» وما أشينة ذلك» فكانت 
تنخرم هذه الأصول كلهاء وذلك فاسد» فما أدى إليه مثله . 


وكذلك اتفقوا ‏ أيضا ‏ على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة» إذا لم يكن 
الجمع» وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على 
الآخر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة» إذ لا فائدة فيه 
ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في 
الشريعة» لكن ذلك فاسدء فما أدى إليه مثله'2 . 


(1) الموافقات 4/ ص87. (2) الموافقات 4/ ص88. 
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4- ولیس في مجَالٍ الاجِيِهَادٍ تقض لِمَامَرَ ِي الِاسْتِشْهَادٍ 
ج ت 3 © # 2g‏ ه 6-2 7 مو » - م a‏ 5 
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6. وَذَاكَ رَاجِعٌ إلى الأنظَارٍ 2 لانفس الأفرعِلدالاغتِبار 


«و) لا يصح أن يقال: إن مما يدل على جريان الاختلاف في أحكام الشريعة وأنها 
موضوعة على وقوعه فيهاء واقتضائها له باعتبار بنيتها ‏ الأمور الاجتهادية ‏ التي جعل 
الشارع فيها للاختلاف مجالاء فكثيرا ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير 
قياسية». بحيث يظهر بينها التعاررض ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع في وضع 
الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا 
فيثابوا على ذلك ولذلك نبه ف الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» فهذا موضع آخر 

إذ «ليس» في الأمور المقررة شرعا «في مجال الاجتهاد» وشأنه «نقض» أي هدم «لما 
مرا ذكره «في» هذا الموضوع في مجرى «الاستشهاد) به» لإنه لا يعارض في واقع الأمر 
ما ذكر . «ف) مجال الاجتهاد وإن كان موضع الاختلاف بين آهل الاجتهاد. (إنه» لم يكن 
متصفا بذلك لتعدد الأقوال الآدلة ‏ الشرعية الواردة فيه» بل لأن النظر فيه مداره على 
الإلحاق المبني على مقتضى التشابه . الذي قد تتعارض فيه الجهات المعتبرة في بناء 
الأحكام الفقهية الظنون وتتقابل فيه الاحتمالات التي تصلح أن تكون مناطا للحكم فيه. 
فكان بذلك «مما تعارضت به) يعنى فيه «الأدلة» وتقابلت فيه تقابل الأضداد فى نظر 
المجتهد» «تفصيلا» أي على وجه التفصيل» بحيث يكون ذلك التعارض فى ذلك على 
جزئية «أو في الجملة» بحيث يكون التعارض بين جهة جزئية وجهة كلية» وبيان ذلك كله 
والتمثيل له سيأتى إن شاء الله تعالى ‏ فى المسألة الثالثة فى كتاب «لواحق الاجتهاد) . 

«و» بذلك فإن «ذاك» التعارض وجوده وحصوله «راجع إلى الأنظار» يعدو أنظار 
المجتهدين وما يعرض لهم في مجرى ذلك من الاعتبارات الفقهية والجهات التي 
تتجاذب الأحكام فيهاء «لا» إلى «نفس» الواقع و«الأمر» في الشريعة فإن ذلك ليس 
راجعا إليه على الإطلاق» وهذا تدركه عند إمعان النظر في هذا الشأن» وإجراء 
«الاعتبار») والتأمل فيه . 
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7-ومنه الاخيلاف لِلصّحَابة الحم وَاجدبلااشُيرابَة 


قال الشاطبي : (وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه» لأنها دائرة بين 
طرفي نفي وإثبات شرعيين» فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ. وعلى كل 
تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال 
الاختلاف» ولا هو حجة من حجج الاختلاف» بل هو مجال استفراغ الوسع» وإبلاغ 
الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولا . 
وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق» بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده. 
لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده» ولا الفتوى إلا 
به» لآن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية» فلو كان الاختلاف سائغا على الإطلاق 
لكان فيه حجة. وليس كذلك . 


فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد» غير أنه إضافي» فلم يثبت به 
اختللاف مقرر على حال» وإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارع عند 
المجتهد. لا قولان مقرران» فلم يظهر إذا من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف» بل 

4 ز!‎ 1 e 
وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد) » ومن‎ 
هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا أصلاء وإنما يثبت قولا واحدا وينفى ما‎ 

عداه. وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطتة . 

وفي أنظار المجتهدين» لا في نفس الأمرء فالأمر على ما قالوه جائزء ولكن لا يقضي ذلك 
بجواز التعارض في أدلة الشريعة . وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من 
يفهم الشريعة؛ لورود ما تقدم من الأدلة عليه» ولا أظن أن أحدا منهم يقوله” . 

«و» هذا الاختلاف الفقهى المبنى على ما ذكر «منه» كذلك «الاختلاف» الحاصل 
اللصحابة» في بعض الأحكام الفقهية «فالحكم» فيما اختلفوا ليس متعددا في واقع الأمر 
وإنما هو «واحد) فيه كما في كل ما جرى فيه الاختلاف الفقهي» وهذا أمر مقطوع بثبوته 
«بلا استرابة» أي شك . 


(1) الموافقات 4/ ص 92. (2) الموافقات 4/ ص 93. 
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59 وما أكى فى شَأنٍ الإقَتَِدَاءِ ايهم كان فَفِِالبِيِذَاءِ 


«و» أما «ماأتى) من الخبرافي شأن الاقتداء بأيهم كان» الذي ورد في حديث 
مروي من عدة طرق كلها ضعيفة» وهو «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فإنه 
مع فرض صحته وتسليم كونه دليلا في هذا المقام موجه بأن المراد منه هو أنه أي قول 
الصحابي ‏ حجة على انفراد كل واحد منهم »أي أن من استند إلى قول أحدهم مصيب 
من قلد قول أحد المجتهدين»لا أن أقول كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة 
إلى كل واحد. فإن هذا مناقض لما تقدم . 

وأما من قال: إن اختلاف الصحابة رحمة ‏ كما روي ذلك عن القاسم بن محمد 
وعمر بن عبد العزيز ‏ «ف) إن ذلك جار في الذي مهدوه من سبل النظر في النصوص 
الشرعية ومن مناهج بناء الأحكام الفقهية بطريقة اعتبار أصول الفقه المختلفة كسد 
الل ووه رد الها ليده با ا بدلالة الإلتزام «في» زمان «ابتداء» النظر الفقهي ونشوءه 
قال القاضي إسماعيل : (إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ توسعة في اجتهاد الرأي ؛ فإما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم 
من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا» ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا . 
قال ابن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن . 

وذلك أن الصحابة لما جاءتهم مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى 
عالمه على مقتضى قوله : «ِإ وَاَلسِحُونَ في الا بَقولونَ امنا بو » [آل عمرّان: 7] ولم يكن لهم 
بد من النظر في متعلقات الأعمالء لأن الشريعة قد كملت» فلا يمكن خلو الوقائع عن 
أحكام الشريعة» فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه مقصود الشارع. فلو فرض أن 
الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها ‏ وهم القدوة في فهم 
الشريعة والجري على مقاصدها ‏ لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب» للأدلة الدالة 
على ذم الاختلاف وأن الشريعة لا اختلاف فيهاء ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في 
إصابة الحق فيهاء فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة. فلما اجتهدوا ونشأ من 
اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف سهل على من بعدهم سلوك الطريق» فلذلك 
والله أعلم ‏ قال عمر بن عبد العزيز : ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. وقال: 


(1) الموافقات 4/ ص 93. 
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59 أو بان يِبَارٍ قظرأورَمَانِ وَدَا هو التوسيع بالبَيَانِ 


60 ولا بِوَفْع الْمُتَسَابِهَاتٍِ | أي بهَاتَؤع الْحَقِيقِيَاتٍِ 
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ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا"" . 

«أو) أن ذلك الاختلاف رجمه «باعتبار» صلاح بعضها بحال أهل «قطر) او 
وصلاح بعضها الآخر بأهل غيره. «أو» ياعتبار حال أهل «زمان» ماء دون أهل زمان 
آخرء وبذلك يكون الناس في سعة من أمرهم مع اختلاف أحوالهم الزمانية والمكانية» 
«وذا» إذا تأملت فيه تجد أنه «هو التوسيع» والتعميم «بالبيان» لكل ما قد يعرض من 
الأحوال للناس باختلاف بلداهم» وأزمنتهم. وأما الحكم الشرعي في واقع الأمر فهو 
واحد في كل جزئية . 

«و» إذا كان كل ما تقدم ذكره ‏ من اختلاف الصحابة وجريان الاختلاف بين 
المجتهدين ‏ لا يعارض هذا الأصل ‏ وهو أن قول الشارع وحكمه في كل جزئية واحد 
- فإنه «لا» يعارض - كذلك «بوقع» 1 وقوع «المتشابهات» وورودهاء و«أعني بها» أي 
بالمتشابهات هنا «الحقيقيات» التي بين المراد بها في مجاري الكلام على الإحكام 
والتشابه. 

«ف» لا يصح أن يدعى فيها ‏ أي المتشابهات المذكورة ‏ أنها موضوعة في الشريعة 
قصد الاختلاف شرعاء لأن ذلك غير وارد» بل هو فاسد شرعاء ونظراء وقد تقدم بيان 
ذلك والاستدلال عليه» والصحيح (إنها» في واقع الأمر قد وردت «للابتلاء» أي 
الاختبار واوضعت» شرعا لأجله «لا أنها ل» وقوع «الاختلاف» بين الناس في فهمها 
«شرعت) كما قد يدعى. ولما كانت موضوعة للابتلاء عمل الراسخون على وفق ما 
أخبر الله عنهم» ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون 
وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات علموها أو لم 
يعلموهاء وأن الزائغين هم المخطئون. فليس في المسألة إلا أمر واحدء ولا أمران ولا 
ثلاثة» فإذا لم يكن إنزال المتشابه علما للاختلاف ولا أصلا فيه. 


(1) الموافقات 4/ ص94. 
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0 وَمَعَ دا كَالدَمُفِيهَاوَارِدٌ ‏ لِمُخُطىئ فَالْحَقٌ فِيهَاوَاحِدٌ 

63- وَالِاخْبِلَافٌُ غيْرٌ حح وَفى رَدُ التَتَارّع دلي لافثفِي 
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2564 وَالْوَاحِبُ التَرْجِيحٌ أو تَوَقَفُ ا 


©" جو 


65 و لا جور ده للصَّالِب نَتَبّعٌ الرَّخْصَةَ في الْمَذَاهِبٍ 


6 لِأنَ فى ذَاكَ انبَاعاً هرا وَهْوَمُضلٌ قَضِدَهُعَنالسُوًا 


ومع ذا») كله «فالذم» أت «فيها») يعني ا و«وارد» شرعا «ل» كن «مخطيء» في 
شأن فهمهاء وبذلك «فالحق فيها واحد» إذن» وهو ما وافق قصد الشارع بهاء والخطأ 
ما كان على خلاف ذلك . 

«و» كذلك أمر «الاختلاف) ب بين الفقهاء على العموم» وكذلك بالنسبة للمقلد فإنه 
اغير حجة) في دعوى تعدد الأحكام الفقهية في المسَالة الواحدة «وفي» الأمر بوجوب 
(رد» ما فيه «التنازع» إلى الله والرسول «دليل» قاطع في ذلك «اقتفي) واتبع فيه » ولآنه 
0 ما أمر الله تعالى ‏ بهذا الرد في 
قوله: و إن 5 زعام في سىء فردوه ل أله والرسول إن كم ومون أله واوو لحر 4 [النيستاء: 
9 وهذه الاية صريحة في رفع التنازع والاختلاف برد المتنازعين إلى الشريعة» وليس 
ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد. «و» بذلك 
فإن «الواجب» في حال وقوع التعارض بين ظواهر الأدلة والاختلاف الفقهي هو 
«الترجيح» بين تلك الأدلة بالنسبة للمجتهد» وبين تلك الأقوال بالنسبة للمقلد» وطرق 
الترجيح في ذلك مبينة في كتب أصول الفقه» فإن لم يظهر وجه للترجيح في ذلك «أو) 
حصل العجز عن الذهاب إليه فإنه يصار إلى ال «توقف» وذلك جار مقتضاه «فى» كل 
«ما يرى) ويعتقد أن «دليله» الشرعي «يختلف» ويتعارض ظاهره «و» TT‏ 
الأمر تقرر أنه «لا يجوزا شرعا «عنده» أي عند وجود هذا الاختلاف في حكم ما 
اللطالب» له للعمل به «تتبع الرخصة» الواردة «في» مذهب ما من «المذاهب» الواردة في 
شأن هذه الرخصة التتبع «اتباعا للهوى و» معلوم شرعا أن اتباع الهوى مهلك و«مضل 
قصده) في مجاري الوتيان بالعمل «عن السوا» ‏ بالمد وقصره للضرورة - والسواء ‏ هنا - 
الطريق الموصل إلى الحق» بل قد تقرر أن اتباع الهوى مناقض لما بنيت عليه هذه 
الشريعة . 
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6 إِدْ حِكْمَةٌ التّشْريع مُفْتَضَامَا ‏ أنْتَخْرْج النْفُوسُ عَنْ هَوَامَا 
رقصل» 
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وَمِنْ هنا يَمْنَع مَنْ يُقَلْد الأخذ بالتخيير فيمَايرد‎ 6038 


9-فيو الحيلاف مُفْيِيَيْن بَلَ يفف إن گان بالتَّرْجيح غَيْرَ مُتَصِفْ 

«إذ حكمة» وفائدة ما جاء في الدين من «التشريع» أي وضع الأحكام التكليفية 
«مقتضاها» هو «آن تخرج النفوس عن» سلطان «هواها» إلى عبادة ربها؛ كما تقرر بيانه» 
وتقريره وذكره مراراء وبذلك فإن إجازة تخيير المكلف بين القولين أو الأقوال الفقهية 
الواردة فى مسألة ما نقض لهذه الحكمة التى ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية فى كل 
مسألة» وعلى مصلحة كلية في الجملة»أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم 
وحكمته. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف 
الشرع في جميع تصرفاته» اعتقاداء وقولااء وعملا. فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة 
أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا إتباع الشهوات في الاختيار؛ وهذا مناقض لمقصد 
وضع الشريعةء فلا يصح القول بالتخيير على كل حال" . 

«قصل» 

في أنه لا سبيل للمقلد في أن يأخذ من أقوال الفقهاء المختلفة على وفق اختياره 
وهواه. 

«و» بيان ذلك أنه يؤخذ «من» هذا الذي تقرر «هنا» أنه ايمنع من يقلد) ‏ بكسر 
اللام مبنيا للفاعل ‏ من «الأخذ» والعمل «بالتخيير فيما يرد» من أقوال وآراء هل 
العلم في كل ما ورد «فيه اختلاف مفتيين» أو أكثر «بل» يجب عليه أن «يقف» في 
الأخذ بأي رأي أو قول من ذلك (إن كان ب» القدرة على «الترجيح» بين تلك الآراء 
والأقوال «غير متصف» بأن كان جاهلا بالأدلة المعتمد عليها فى بناء تلك الأقوال» 
أو عالما بها ولكنه لا يدري ما به يحصل الترجيح بينها» وسبل ذلك وإنما يجب 
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ف OTS 7 fah f ET‏ ال 
0 إِدْ نسْبَّة المفتِي إلى المَقَلَدٍ كَيسْبَةٍالدَلِي ل للمختهد 


عليه الوقف في ذلك «إذ نسبة المفتي» بالنظر «إلى المقلد» له «كنسبة الدليل 
للمجتهد»). فلا فرق بين مصادفة المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي› فتعاررض 
الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد» فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه 
اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. كذلك لا يجوز للعامي 
اتباع المفتيين معاء ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح . وبعض الناس قد يعد القولين 
بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة» وبذلك يتبع هواه» وما يوافق غرضه 
دون ما يخالفه» وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين» وقواه بما روي 
من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أصحابي كالنجوم» وقد مر الجواب عنه» وإن صح فهو 
معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو 
عليه. وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر 
الحديث» لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه» فهما 
صاحبا دليلين متضادين» فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى» وقد مر ما فيه» فليس إلا 
الترجيح بالأعلمية وغيرها. وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى 
المجتهد؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. ولو جاز تحكيم 
التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع . وأيضا فإن في مسائل 
الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة» وهو قوله تعالى : إن زعم في ىء فردوه 
ِل الله وَالرَسُولِ # [النْسَاء: 59] وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى 
الله والرسول» وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية» وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة. 
فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. وهذه الآية 
نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت» ولذلك أعقبها بقوله: ألم 
تر إل ارت يفون انيد يا د إِليكَ4 [النيساء: 60] الآية“؛ وهذا يظهر أن 
مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله: «أصحابي كالنجوم» وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع 
رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي» وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن 
ذلك فسق لا يحل . وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ؛ لأن 
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حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء» وهو عين 
إسقاط التكليف » بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل » فلا يكون متبعا للهوى ولا 
مسقطا للتكليف . لا يقال: إذا اختلفا فقلد أحدهما قبل لقاء الأخر جاز فكذلك بعد 
لقائه» والاجتماع طردي . 


لأنا نقول: كلاءبل للاجتماع أثر لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق 
موصل »كما لو وجد دليلا ولم يطلع على معارضه بعد البحث عليه جاز له العمل. أما 
إذا اجتمعا واختلفا عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد. ولقد أشكل 
القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب» واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق» فلا 
يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصدا لمقتضى الدليل في 
العمل المذكورء لا قاصدا لاتباع هواه فيه» ولا لمقتضى التخيير على الجملة»فإن 
التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود ههناء واتباع الهوى ممنوع فلابد من هذا القصد. 
وفي هذا الاعتذار ما فيه» وهو تناقضء لآن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محالء إذ 
لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح فلا يكون هنالك متبعا إلا هواه. 

«قصل» 

وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه 
بما لا يفتي به غيره من الأقوال» اتباعا لغرضه وشهوته» أو لغرض ذلك القريب وذلك 
الصديق. ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص 
المذاهب اتباعا للغرض والشهوة» وذلك فيما لا يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق به 
لا 

فأما لا يتعلق به فصل قضية بل هو فيما بين الإنسان وبين نفسه في عبادته أو عادته 
ففيه من المعايب ما تقدم. وحكى عياض في المدارك قال موسى بن معاوية: كنت عند 
البهلول بن راشد إذ أتاه ابن فلان» فقال له بهلول: ما أقدمك؟ قال نازلة»رجل ظلمه 
السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول إنه 
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يحنث فى زوجته. فقال السائل : وأنا قد سمعته يقول وإنما أردت غير هذا . فقال : ما 
عندي غير ما تسمع . قال فتردد إليه ثلاثا كل ذلك يقول له البهلول قوله الآول. فلما 
كان في الثالثة أو الرابعة قال: يا ابن فلان ما أنصفتم الناس» إذا أتوكم في نوازلهم 
قلتم: (قال مالك). (قال مالك) فإن نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص» الحسن 
يقول: لا حنث عليه فى يمينه فقال السائل : الله أكبر قلدها الحسن أو كما قال. 

وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد. وفي الموازية كتب عمر بن 
الخطاب: لا تقضي بقضائين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك . قال ابن المواز: لا 
ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل» وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد. 
وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض من مضى» ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آخر 
يقضي على هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم اخرين إلا فعل . 
فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صوابا. وما قاله صواب؛ فإن القصد من 
نصب الحكام رفع التشاجر والخصام. على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر» مع 
عدم تطرق التهمة للحاكم . وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله . 

وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى» 
لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء» فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميع 
اهل الور فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم' '' وردفته قضية أخرى كتب 
بها إلى يحيى» فصرف يحيى رسوله»ء وقال له: لا أشير عليه بشىء ؛ إذ توقف على القضاء 
لفلان بما اشرت عليه . فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه» وركب من فوره إلى 
يحيى» وقال له لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع» وسوف أقضي له غدا إن شاء 
الله. فقال له يحيى : وتفعل ذلك صدقا؟ قال نعم. قال له: فالآن هيجت غيظي ؛ فإني 
ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت مستخيرا لله متخيرا في الأقوال» فأما إِذ صرت 
تتبع الهوى وتقضي برضا مخلوق ضعيف فلا خير فيما تجيء به» ولا فيّ إن رضيته منك› 
فاستعف من ذلك فإنه أستر لك» وإلا رفعت في عزلك . فرفع يستعفي فعزل . 
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وقصة محمد بن يحيى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة مشهورة» ذكرها عياض» وكانت 
عق ا ال 

وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها عليه» ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت 
عليه» وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد» وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته» وأن 
لا يفتي أحداء فأقام على ذلك وقتا؛ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس 
المرضى بقرطبة بعدوة النهر» فشكا إلى القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه» لمقابلته 
متنزهه وتأذيه برؤيتهم أوان تطلعه من علاليه. فقال له ابن بقي : لا حيلة عندي فيه» وهو 
ولى أن يحاط بحرمة الحبس . فقال له: فتكلم مع الفقهاء فيه» وعرفهم رغبتي وما 
جزله من أضعاف القيمة فيه» فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة . فتكلم ابن بقي 
معهم» فلم يجعلوا إليه سبيلا . فغضب الناصر عليهم» وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى 
القصر وتوبيخهم. فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم إلى 
مقصوده. وبلغ ابن لبابة هذا الخبرء فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء. 
ويقول: إنهم حجروا عليه واسعاء ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها 
وناظر أصحابه فيها . فوقع الأمر بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى 
على حالته الأولى» ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة» فاجتمع القاضي 
والفقهاء؛ وجاء ابن لبابة آخرهم» وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم 
لأجلها وغبطة المعاوضة فيهاء فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس 
عن وجهه. وابن لبابة ساكت فقال له القاضى : ما تقول أنت يأبا عبد الله؟ قال: أما 
قزل مامتا مالك ين ان فالذئ كاله اانا الفقهاء. وأما أهل العراق فإنهم لا 
يجيزون الحبس أصلاء وهم علماء أعلام يهتدى بهم أكثر الأمة؛ وإذ بأمير المؤمنين من 
الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغى أن يرد عنه» وله فى السنة فسحة» وأنا أقول فيه 
بقول أهل العراق» وأتقلد ذلك NOEL‏ بان الل تترك قول مالك 
الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه» واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه» وهو 
رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟ فقال له محمد بن يحيى : ناشدتكم الله العظيم» 
ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم 


ا 
ا 
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وأرخصتم لأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك؛» فخذوا به مآخذكم. 
وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء» فكلهم قدوة. فسكتواء فقال للقاضي : أنه إلى أمير 
المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس» وبقي مع أصحابه 
بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يأخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة» وينفد ذلك 
ويغوض المرضن من هذا المجشر بأملاكه بمية عحب وكانت عظيمة القدر جذا تزيد 
أضعافا على المجشر. ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى ابن لبابة هذا 
بولايته خطه الوثائق» ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة. فهني بالولاية» وأمضى 
Ea OEE a a‏ 
والشورى إلى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . قال القاضي عياض ذاكرت بعض 
مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال: ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى 
سجل السخطة» فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه. أو كما قال" . وذكر الباجي 
ف كعاب ا او عكار | خرف قي تناد کان عن قله اا 
قال: وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها 
شاء» دون أن يخرج عنها ولا يميل إلى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك ؛ فيقضي في 
قضية بقول مالك» وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم 
مخالفا للقول الأول» لا لرأي تجدد له» وإنما ذلك بحسب اختياره. قال: ولقد حدثني 
من أوثقه أنه اكترى جزءا من أرض على الإشاعة» ثم إن رجلا آخر اكترى باقي 
الأرض» فأراة المكثري الأول أن يا خد بالشفغة وغات عن البله» فأفى المكترئ 
ا کیا بس كن نالك أن ا الالجار انهم قال ل رت 
سفري ؛ فسألت أولئك الفقهاء ‏ وهم آهل حفظ في المسائل وصلاح في الدين ‏ عن 
مسألتي . فقالوا: ما علمنا أنها لك ؛إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن 
مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة. فقضى لي بهاء قال وأخبرني رجل عن 
كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول مُعلنا غير مستتر: إن 
الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالراوية التي توافقه. قال الباجي: ولو 
اعتقد هذا ا ل اندها ابيع اه رد سجاه لووط ةا عير 
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به عن نفسه. قال وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها (لعل فيها 
رواية؟) أو (لعل فيها رخصة) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة. ولو كان 
تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا 
مها لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل 
لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه» وسخطه 
ووسحطة روإنجا! مق مقر عن الله جد لى الى يكوه تكلف قر هم اا بذ يكلو 
حكم به وأوجبه والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : وان أَحَكم نم با أنَرَلَ أله 

ا 


2 
5 


ولا َع أَهَوَآمَهُمَ * [المتائدة: 49] الآية؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي. 
يفتي زيدا بما لا يفتي به عمراء لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض؟ وإنما 
يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه» ونهاه 
أن يخالفه وينحرف عنه وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق 
الله وعونه وعصمته؟ هذا ما ذكره. وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير 
بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد» ولا أن يفتي به أحدا. والمقلد 
في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكر» فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد 
أن ينقل عن مجتهد بالهوى . وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر . 
«قصل» 

وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية» حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في 
حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه 
مختلفا فيه بين آهل العلم» لا بمعنى مراعاة الخلاف» فإن له نظرا آخر» بل في غير 
ذلك. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع» فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها 
فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيهاء لا لدليل يدل على صحة 
مذهب الجوازء ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع . وهو عين الخطأ على 
الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة. 


(1) الموافقات 4/ 101-100. 
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حكى الخطابي في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال: إن 
الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه 
حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه. قال وهذا خطأ فاحش» وقد أمر الله 
تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال: ولو لزم ما ذهب إليه 
هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: 
ولس الاعختلاف جح وتان السثة خا عن ال حف فق الأولية واا خرن .هذا 
مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه» ويجعل القول الموافق حجة 
له ويدرأ بها عن نفسه» فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه» لا وسيلة إلى تقواه 
وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع» وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه 
هواه. ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال» وعدم 
التحجير على رأي واحدء ويحتج في ذلك بما روي عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره» ويقول إن الاختلاف رحمة وربما صرح صاحب هذا 
القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل 
النظر والذي عليه أكثر المسلمين. ويقول له: لقد حجرت واسعاء وملت بالناس إلى 
الحرج» وما في الدين من حرجء وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله وجهل بما 
وضعت له الشريعة. والتوفيق بيد الله. وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه 
كفاية والحمد لله. ولكن نقرر منه ههنا بعضا على وجه لم يتقدم مثله' '" . 

وذلك أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد موافقة الغرض إما أن يكون حاكما بهء أو 
مفتياء أو مقلدا عاملا بما أفتاه به المفتي . 

أما الأول: فلا يصح على الإطلاق» لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد 
الخصمين بالحكم له أولى من الآخرء إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي. فلا 
يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. ثم إن وقعت له تلك النازلة 
بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك» أو بالنسبة إلى الأول فكذلك» أو يحكم لهذا مرة 
ولهذا مرة. وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر. ومن ههنا شرطوا في 


(1) الموافقات 4/ ص102. 
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الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد» وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما 
فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده» ثم 
بمذهب فلان. فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك 
الارتباط . وهذا معنى أوضح من إطناب فيه . 


وأما الثاني : فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة 
وإطلاق العنان» وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة 
الاجتهاد باتفاق. وإن بلغها لم يصح به القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضا 
حسبما بسطه أهل الأصول. وأيضا فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على 
نفسه» إلا أنه لا يلزمه المفتي ما أفتاه به. فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا. 
وأما إن كان عاميا: فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه» واتباع الهوى عين مخالفة 
الشرع» ولأن العامي إنما حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه» ولهذا بعثت 
الرسل وأنزلت الكتب. فإن العبد في تقلباته دائر بين لمتين لمة ملك» ولمة شيطان. فهو 
مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين» وقد قال تعالى: وی وَمَا سرا © 
َأشْمَهَا خوْرهَا ونوا )€ [الشمس: ۰7 8] طلا هیک ألتسِلَ نا شاک ولا كفورا 4 
[الإنسان: 3] #إوهكيتة التَجَدَيْوِ © [البَلّد: 10] وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه 
إنما تدور بين النفي والوثبات . 


والهوى لا يعدوهما. فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له (أخرجني 
عن هواي ودلني على اتباع الحق) فلا يمكن ‏ والحال هذه أن يقول له: (في مسألتك 
قولان»فاختر لشهوتك أيهما شئت؟) فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع» ولا 
ينجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم»ء لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها 
النفس وقاية عن القال والقيل» وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية» وتسليط المفتي العامي 
على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل بالشريعة» 
وغش في النصيحة وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى”" . 


(1) الموافقات 4/ ص 104-103. 
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فصل : واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع رخص المذاهب» وأنه إنما 
يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله فقال: إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور 
الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم. وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف 
فممنوع إن لم يكن على خلاف ذلك . بل قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية 
السمحة» يقتضي جواز ذلك, لأنه نوع من اللطف بالعبد والشريعة لم ترد بقصد مشاق 
العباد» بل بتحصيل المصالح. وأنت تعلم بما تقدم ما في هذا الكلام» لأن الحنيفية 
السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها. وليس تتبع الرخص ولا 
ميل مع أهواء النفوس» والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. فهذا مضاد لذلك الأصل 
المتفق عليه» ومضاد أيضا لقوله تعالى: قن زعم في سىء مده إِلَ أله والرسول 4 
[النّمَاء: 59] وموضع الخلاف موضع تنازع» فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس» وإنما 
يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعهء لا الموافق للغرض . 


فصل : وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيه الضرورة وإلجاء الحاجة. بناء 
على أن الضرورات تبيح المحظورات» فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت 
المسألة على حالة لا ضرورة فيهاء ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن 
المذهبء أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. فهذا أيضا من ذلك الطراز 
المتقدم؛ فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر. ومحال الضرورات معلومة من 
الشريعة؛فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب 
الشرع» فلا حاجة إلى الإنتقال عنها ؛ وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ 
فاحش» ودعوى غير مقبولة . وقد وقع في نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح المتعة. 
ويذكر عن الإمام المازري أنه سئل : ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا الزمان ‏ 
والضرورات تبيح المحظورات ‏ من معاملة فقراء أهل البدو في سني الجدب» إذ 
يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاذء فإذا حل الأجل قالوا 
لغرمائهم : ما عندنا إلا الطعام فربما صدقوا في ذلك» فيضطر أرباب الديون إلى أخذه 
منهم» خوفا أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره؛لفقرهم» ولاضطرار من كان من 
أرباب الديون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته» ولأحكام بالبادية أيضاء مع ما في 
المذهب في ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة» وإباحة كثير من فقهاء 
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الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآ جال خلافا للقول بالذرائع”" . 
فأجاب: إن أردت بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف 
لما اقتضى فهذا ممنوع في المذهب» ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت . 
الشهوات» وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه . فلو فتح لهم باب في مخالفة 
التي لا خفاء بها ؛ ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ طعاماء فليأخذه منهم من 
يبيعه على ملك منفذه إلى الحاضرة»› ويقبض البائع الثمن› ويفعل ذلك بإشهاد من غير 
تحيل على إظهار ما يجوز . فانظر : كيف لم يستجر ‏ وهو المتفق على إمامته ‏ الفتوى بغير 
مشهور المذهب»› ولا بغير ما يعرف منه ؛ بناء على قاعدة مصلحية ضرورية› إذ قل الورع 
والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله . فلو فتح لهم هذا الباب 
لانحلت عرى المذهب» بل جميع المذاهب ؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله. وظهر أن 
تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة. 
«قصل» 
وقد أذكر هذا المعنى جملة في اتباع رخص المذاهب من المفاسد» سوى ما تقدم ذكره 
في تضاعيف المسالة؛كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف»› 
وكالااتكيالة بالذين [لاوصير بهذا ا شيط رک لاما سو مسار ن ا ن 
معلوم . لآن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك فى هذه الأمصار مجهولة› وكانخرام قانون 
والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك» ولكن فيما تقدم منه كاف . والحمد لله . 
«قصل» 
وقد بنوا أيضا على هذا المعنى مسألة أخرى وهي : 


(1) الموافقات 4/ ص105. (2) الموافقات 4/ ص 106/ 107. 
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71 وَالرَّغْيْ لِلْخلانٍ مُفْتَضَاهُ ‏ إِغْمَال مَرْجُوح ٍ ااا 


70 فى الجانب الآخر لِلتَّلافِى 2 يَعْدَ بَعْدَ الْؤوْقُوعِ فانتفى التتاتي 


هل يجب الأخذ بأخف القولين؟ أم اليد رابكل لعن ابيا سيره 
تعالى : ريد أله يكم اسر [البقترّة: 185] الآية؛ وقوله: وما جعل عا ف آي 
مِنّ ح4 [الحخ : 8 وقوله عليه الصلاة والسلام : TT‏ 
بالحنيفية السمحة». وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل . PY‏ 
كريم» والعبد محتاج فقير» وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب 
الغني أولى . 

والجواب عن هذا ما تقدم» وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملةء فإن 
التكاليف كلها شاقة ثقيلة» ولذلك سميت تكليفاء من الكلفة وهي المشقة. فإذا كانت 
المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات 
والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك» ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على 
العبد تكليف» وهذا محال. فما أدى إليه مثله؛ فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها 
محال» ثم قال المنتصر لهذا الرأي إنه يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن» 
وفي المضار الحرمة. وهو أصل قرره في موضع آخر. وقد تقدم التنبيه على ما فيه في 
كتاب المقاصد وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا لزم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه 
على المكلف» وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم” '" . 

رقصل» 

«و» أما «الرعى للخلاف» الذي يعد من أصول المالكية فإنه ليس معناه المراد به هو 
الانتقاء فى الأقوال الواردة في مواطن الاختلاف» وإنما معناه و«مقتضاه» هو «إعمال» 
ما هو اروا من الأدلة إذا كان معتضدا «بما قواه» وجعله راجحا «في الجانب 
الآخرا وذلك «للتلافي» والتدارك المطلوب شرعا في ذلك الموطن» والمراد بالجانب 
الآخر ما «بعد الوقوع» للفعل» «فانتفى» بذلك «التنافي» والتعارض الحاصل هنا بين 
وجوب العمل بالدليل الراجح» وإهمال المرجوح» وبين هذه القاعدة ‏ مراعاة الخلاف ‏ 
كما نقل ذلك عن جماعة من الشيوخ . 


(1) الموافقات 4/ ص108. 
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قال الشاطبي: إن المسألة أشكلت على طائفة» منهم ابن عبد البرء فإنه قال : 
«الخلاف لا يكون حجة في الشريعة». وما قاله ظاهر» فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا 
متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخرء وإعطاء كل واحد منهما ما 
يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف» وهو جمع بين متنافيين كما 
تقدم» وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم ؛ فمنهم من تأول العبارة ولم 
يحملها على ظاهرهاء بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لهاء وذلك بأن يكون 
دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ثم بعد الوقوع يصير الراجح 
مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف» فيكون القول بأحدهما في 
غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخرء فالأول فيما بعد الوقوع» والآخر فيما قبله. 
وهما مسألتان مختلفتان» فليس جمعا بين متنافيين ولا قولا بهما معا. هذا حاصل ما 
أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس» وحكى لي بعضهم أنه قول بعض 
من لقي من الأشياخ وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي» وبه يندفع سؤال اعتبار 
الخلاف وسيأتي للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء الله. على أن الباجي حكى خلافا في 
اعتبار الخلاف في الأحكام» وذكر اعتباره عن الشيرازي . واستدل على ذلك بأن ما 
جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط . ولو قال الشارع : إن كل ما لم 
تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك 
صحيحا . فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط . وما قاله غير ظاهر ؛ لأمرين” ' . 

أحدهما : أن هذا الدليل مشترك الإلزام» ومنقلب عن المستدل به إذ لقائل أن يسلم أن 
ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول: لو قال الشارع : إن 
كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ لكان 
ذلك صحيحا» فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط . ويكون هذا القلب أرجح» لأنه مائل 
إلى جانب الاحتياط . وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه . 


والثاني : أنه ليس كل جائز واقعاء بل الوقوع محتاج إلى دليل . ألا ترى آنا نقول 
يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوءء وأن شرب الماء الساخن 


(1) الموافقات 4/ ص 110-109. 
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يفسد الحج» وأن المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين» وما أشبه ذلك» ولا يكون هذا 
التجويز سببا في وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية بالاستنباط . فلما لم يصح ذلك دل 
على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال. فإن قال إنما أعني ما يصح أن يكون علة 
لمعنى فيه من مناسبة أوشبه. والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل . 

قيل: لم تفصل أنت هذا التفصيل» وأيضا فمن طرق الاستنباط ما لا يلزم فيه ظهور 
معنى يستند إليه كالاطراد والانعكاس ونحوه. ويمكن أن يكون الباجي أشار في الجواز 
إلى ما في الخلاف من المعنى المتقدم» ولا يكون بين القولين خلاف في المعنى . 

واحتج المانعون بأن الخلاف متأخر عن تقرير الحكم» والحكم لا يجوز أن يتقدم 
على علته . قال الباجي: ذلك غير ممتنع ؛ كالإجماع» فإن الحكم يثبت به وإن حدث في 
عصرنا. وأيضا فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه الاجتهاد. وهذا كان حاله في 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يتقدم على علته. والجواب عن كلام 
الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم» بل هو أصل الحكم. وقوله (إن معنى قولنا 


«قصل» 


ومن القواعد المبنية على هذه المسألة : أن يقال : هل للمجتهد أن يجمع بين 
الدليلين بوجه من وجوه الجمع. حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما 
يفعله المتورعون في التروك ؟ أم لا ؟ أما في ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين 
فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهماء وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح. وأما في 
العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض» وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في 
تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن ا اي 


(1) الموافقات 4/ ص111-110. 
(2) الموافقات 4/ ص 112. 


«المسألة الرابعة» 


3 إن مَجَالَ الا يهاو الْمُعْتَبَرْ ما گان دَائِراً بِمُفْتَضَى النَظرٌ 
١-4‏ بين ن مَحَلّئ تفي أَوْإِنْبَا شوح كد الشّرْع فِيِوآتٍ 
بج ومسب وب لْمْيَتَبَيِّنْ فِيهِكَضْدُ الشارع 
6 فِي جِهَّةٍ النَّفي أو الإِنْبَا قَذَاكَنَوْعْالْمُعَشَابهَاتِ 


«المسالة الرابعة» 


في أن موطن الاجتهاد هو ما تردد فيه النظر بين طرفين متعارضين فيه . 

وذلك «إن» الاجتهاد لا يجري فيما وضح أمره وبان حكمه شرعا بلا کدر» ولا غبش» 
وإنما «مجال الاجتهاد» الفقهي «المعتبر» شأنه هو «ما كان» حاله «دائرا» ومترددا «بمقتضى) 
وحكم «النظر» الفقهي «بين محلى» يعني طرفي «نفي» لحكم «أو إثبات) داو تمع الوا 
أي وإثبات له» بحيث يكون اعتراه جذب كل منهما له بمقتضى ماهيته وذلك بأن يكون إذا 
فوجه منه يثبت حكما والآخر منه ينفيه» وكلا الطرفين «وضوح) وثبوت جريان «(قصد» 
صاحب «الشرع فيه آث» وواقع » كما تدل على ذلك الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب 
فكان خاليا من رجحان أحدهما على الآخر بدليل شرعي حاسم لهذا التعارض . 

و«بيان ذا» الموضوع وإيضاحه يحصل بأن يقال: لا تخلوا أفعال المكلفين أو 
تروكهم إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أولا . فإن لم يأت فيه خطاب» فإما أن 
يكون على البراءة اللأصلية» أو يكون فرضا غير موجود» والبراءة الأصلية فى الحقيقة 
راجعة إلى خطاب الشارع بالعفوء أو غيره وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر للشارع فيه 
قصد في النفي والإثبات أو لاء فإن لم يظهر له فيه قصد فهو قسم المتشابهات» وبذلك 
«كل خطاب واقع» أي وارد من الشارع» وهو لم يتبين) أي يظهر «فيه قصد» صاحب 
«الشرع» ومراده به سواء «في جهة» جريان «النفي» عليه» بأن يكون مما ينفى ولا يقبل 
باعتبار مقتضى المقاصد الشرعية «أو» في جهة ما يجري عليه «الإثبات» والقبول 
قتف ذلك ايضنا «فذاك» الخطاب «نوع» من أنواع «المتشابهات» التي تقدم الكلام 
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7 وَمَا بو الْمَضدٌَبَدَا بِالْمَظع ‏ كَذَاكَ قِسْمْ الْوَاضِحَاتٍ الْمَرْعِي 
8 ولا مَجَالَفِيوِبَعْرٌ لِلنَظَرَ ‏ فِيمًا ب وِإِنْبَاتاً أؤتفياً هر 
ونا كد تنا كز انقزر والدييف كالشوةقية توخد 
0 فَمَيْرٌ مَايَفُوَى لِجَانِب رَجَعْ ‏ لِلْمُتَسَابِهَاتِحَيْتْمَايَقَمْ 
81 وَمَا بإخدّى الْجِهَئَيْن تظهّرٌ ‏ فُوَنَهَنَذاكَفِ وِالئَظَر 


عليها في مجرى الحديث على الإحكام والتشابه «و» أما «ما» أي الخطاب الذي المراد 
((به) و(القصد» الشرعي منه قد «بذا» وظهر «بالقطع» والجزم «فذاك») قسمه هو ااقسم) 
النصوص والأدلة «الواضحات» البينة» «المرعي) . 

«و) بذلك فإنه «لا محال) ولا محل «فيه بعد» هذا الحال الذي هو عليه «للنظر» 
والبحث «فيما) بدا (به) أي فيه «إثباتا» كان لحكم «(أو نفيا» له. و«ظهر) فيه» و إنما لم 
يكن هذا مجالا للنظر والاجتهاد» لأنه واضح الحكم حقيقة» والخارج عنه مخطئ قطعا . 
هذا إذا كان حكم ما علم القصد الشرعي فيه قطعا «و» أما «ما بدا» أي ظهر قصله فيه 
«ظنا) غير مرجح «فذا» هو «المردد» فيه النظر من حيث حكمه الشرعي وبذلك يصار في 
شأنه إلى الاجتهاد. وإنما يجري في شأنه هذا التردد لما يعتريه بمقتضى حاله من احتمال 
قصد الشارع فيه معارضه» وذلك يصده عن أن يكون من الواضحات بإطلاق» «و» حصول 
«الضعف» في ذلك الظن «ك» حصول «القوة فيه» فهو أي ذلك الظن على حال معتبر متى 
ايوجد» ويحصل» لأنه مزيل للقطع والجزم في محل كيفما كان. ومراتب الظنون في 
النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف» حتى ينتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك . إلا 
أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين› وتارة لا يقوى «فغير مايقوى) منه 
«الجانب» يعني في جانب من الجانبين المذكورين ‏ الإثبات والنفي ‏ بحيث يكون ضعفه 
مخلا باعتباره والاعتداد به (رجع ل) قسم «المتشابهات» و«حيثما وقع» وورد» والمقدم 
عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

«و» أما «ما» أي الاحتمال ‏ الظن ‏ الذي «بإحدى» يعني في إحدى «الجهتين» النفي 
والإثبات «تظهر قوته» ورجحانه «فذاك) هو القسم الذي يجري «فيه» الاجتهاد و«النظر) 
الفقهي» وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وماهيته وبالنسبة إلى أنظار 
المجتهدين» فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو 
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2 تنوثالنضد مي انتا 0 مَجْرَاهُ كَالئَفْي بِحَيْتٌ مَاأَنَا 


3- وذَا لَهُأميئلة CE‏ اا 3 فيوما E‏ فة مغر 


الإثبات. إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب» وأما على قول المخطئة» فالمقدم عليه إن كان 


مصيبا » فواضح. مره وإلا فمعدور 7 


وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات» 
إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات» وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه نفي 
مع إثبات» بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعاء وأن الإضافي إنما صار إضافيا لأنه 
مذبذب بين الطرفين الواضحين» فيقرب. عند بعض من أحد. الطرفين» وعنك بعض من 
الطرف الآخر .. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات» فهو غير مستقر في 
نفسه» فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظئون في القوة والضعف” . 

«ثم) إن «ثبوت الضد» وهو هنا الإثبات أو النفي» ١مهما‏ ثبتا» ‏ الألف للإطلاق ‏ 
أي حصل» ووقع «مجراه كالنفي» للضد الأخر «بحيث.ما أتى) وورد فإذا نفى الوجوب 
في حكم ما مثلا ‏ فإن ذلك يفيد إثبات ضده فيه» ونفي العلم عن أمر يثبت ضده فيه 
لآن ثبوت العلم مع نفيه نقيضان» كوقوع التكليف وعدمه» وكالوجوب وعدمه» وما 
أشبه ذلك . وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان» كالوجوب مع الندب أو 
الإباحة مع التحريم. وما أشبه ذلك . 

«وذا» الأصل الجاري المضي على مقتضاه في هذا القسم ‏ قسم التردد والاجتهاد ‏ 
أصل واضح لكن تساق «له أمثلة» هنا لتتميم الفائدة في شأنه والترسيخ لمعناه في 
الأذهان» وذلك «مثل الغرر) ‏ ب بفتح الغين والراء - وهو منهى عنه» وإنما حسن سوقه هنا 
مثالا «إذ فيه ما يلغى» فلا يعتبر وجوده» «وفيه» ما هو «معتبر» وذلك باعتبار حالته ضعفا 
وقوة. فقد رأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسمك في 
الماء. كما رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار» ولو 
بيع حشوها بانفراده لامتنع» وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر 


(1) الموافقات 4/ ص113. 
(2) الموافقات 4/ ص114. 
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ثلاثين أو تسعة وعشرين» وعلى دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال 
الماء وطول اللبث» وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري» 
فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم الإنفكاك عنه 
في الثاني . فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين» 
آخذة بشبه من كل واحد منهماء فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة» ومن منبع مال إلى 
الجاني! لاخر 

ومن ذلك مسألة زكاة الحلي» وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض 
وعلى الزكاة في النقدين فصار الحلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين» فلذلك وقع 
الخلاف فيها. واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته» وعلى عدم قبول ذلك من 
الفاسق» وصار المجهول الحال دائرا بينهماء فوقع الخلاف فيه. واتفقوا على أن الحر 
يملك» وأن البهيمة لا تملك» ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب اختلفوا فيه : هل 
يملك أم لا؟ بناء على تغليب حكم أحد الطرفين. اتفقوا على أن الواجد للماء قبل 
الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه» وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه 
الوضوء وإعادة الصلاةء وما بين ذلك دائر بين الطرفين» فاختلفوا فيه. واتفقوا على أن 
ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع» وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت»› 
واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة. وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول 
فإجماع باتفاق» أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق» فإن سكتوا من غير ظهور إنكار 
فدائر بين الطرفين فلذلك اختلفوا فيه . والمبتدع بما لا يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر 
دائر بين الطرفين؟ فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا من الأمة» وبما اقتضى كفرا مصرحا 
به ليس من الأمة» فالوسط مختلف فيه: هل هو من الأمة أم لا؟ وأرباب النحل والملل 
اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق» وعلى أنه منزه عن 
النقائص بإطلاق» واختلفوا في إضافة أوصاف أمور إليه بناء على أنها كمال» وعدم 
إضافتها إليه بناء على أنها نقائص» وفي عدم إضافة أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة 
كمال» أو إضافتها بناء على أن الإضافة إليه هي الكمال وكذلك ما أشبهها” ''. 


(1) الموافقات 4ص 114/ 115/ 116. 
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04- وَوَقَعَ الخلاف فِيمَاقَديُرَا کیان لني وأن ا 
«تتبيه» 


35 عِِلمْ مَوَاقِع الخلاف البَادِ ‏ مُرَشَعلِمَرْقَى اليم 
6- وَذَاكَ قَضد كل مَنْ حضّ على مَعْركَةَالْخلاف أن : 


«و» إنما «وقع الخلاف فيما قد يرى» هنا أي يبصر من المسائل التي هي دائرة بين 
طرفين واضحين متعارضين» وکل واحد منهما «يمكن أن يلغى» اعتباره لوجود معارضه 
من الجهة الأخرى «و» كذلك يمكن «أن يعتبرا» ‏ الألف للإطلاق - وإن يعتد به لوجود 
ما يقتضي ذلك فيه ظنا . والاختلاف إنما يقع في مواطن الظنون» وما يكون فيه النظر 
مترددا بين أمرين متعارضين . 


«نعبيةه» 


من أحكم النظر في هذا المعنى وتصور ما يثمره ظهر له أن «علم مواقع» وموارد 
«الخلاف الباد» الفقهي وإدراكه (مرشح) ‏ بكسر الشين بصيغة اسم الفاعل - أي ومهيئ 
ومعد المرقى» ودرجة «الاجتهاد» لأنه يصير العالم به جديرا بأن يتبين له الحق في كل 
نازلة تعرض له. «وذاك» الذي يوصل إليه هذا العلم مما ذكر هو الذي يفسر به 
«قصد»ومراد «كل من حض» وحث «على معرفة الخلاف أن تحصلا» ‏ الألف للإطلاق - 
وتدرك ومن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ١‏ 
عبد الله بن مسعود قلت : لبيك يا رسول الله؛ قال أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذ اختلف الناس وإن كان مقصرا في 
العمل» وإن كان يزحف في إسته» فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف . 

ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف فعن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم 
يشم أنفه الفقه. وعن هشام بن عبيد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس 
بقارئ» ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن عطاء: لا ينبغي لأحد أن 
يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما 
هو أوثق من الذي في يديه. وعن أيوب السختياني وابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا 
أقلهم علما باختلاف العلماء زاد أيوب: وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف 


كتاب الاجتهاد/ الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 75 
«المسألة الخامسه» 
7- وَحَيْتْ الاجْيِهَادُ فى اسْيَنْبَاط مَا إلى النصُوص كمه قَدِ انْتَما 
898 قَالْعِلْمُ بِاللْسَانٍ شَرْط فيه تيا ند ماقي EE‏ 
89 وَغَيْرٌ مُحْتَاج إلى اللْسَانِ ‏ بِحَيْتْمَاجُرْةَلِلْمَعَانِي 
اختلاف أهل الرأي؟ قال: لاء اختلااف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. وقال 
الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. وعن سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف 
فلا تعده عالما. وعن قبيصة بن عقبة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس”" . 
للمحققين في النظر كالمازري وغيره. 
«المسألة الحامسةه» 

في أن الاستنباط من النصوص متوقف على العلم باللغة العربية. 

«وابيان ذلك أنه «حيث» يكون جريان أمر «الاجتهاد» إنما هو «فى استنباط ما» من 
الأحكام «إلى النصوص» الشرعية و«حكمه» إلى ذلك «قد انتمى» واستند. 

«ف) إن «العلم باللسان» العربي على الوجه المذكور «شرط فيه» وذلك «حسبما قد 
مر» ذكره «فى التنبيه» المار ذكره قريبا فى المسألة الثانية الماضى ذكرهاء وقد أورده فى 
الأصل ‏ الموافقات ‏ بعنوان «الفصل» . 

«و»آما الاجتهاد الذي لا يتعلق بالاستنباط المذكور فإنه «غير محتاج» فيه إلى 
علم«اللسان» العربي» وذلك يجري «بحيث ما أي في الموضع الذي الاجتهاد يبنى على 
رعاية جلب المصالح ودرء المفاسد فيكون قد «جرد» وخلص «ل» رعاية «المعاني» 


(1) الموافقات 4/ ص117-116. 


76 شرح نيل المى في نظم الموافقات: الحزء الرابع/ كتاب الاجتهاد 


- 


0 مِنَّ الْمَمَاسِدٍ أو الْمَتَافِع ‏ بل شَرْظَهُ الْعِلْمُ بقَضد الشارع 


المذكورة «من المفاسد أو المنافع». أو رعاية معان قواعد ‏ مسلمة من صاحب الاجتهاد 
- وسيأتي التمثيل له فهذا غير محتاج فيه إلى العلم بالعربية «بل شرطه» الذي يتوقف عليه 
حصوله هو «العلم بقصد) يعني مقاصد «الشارع» من الشريعة التي تقدم بيانهاء وبسط 
القول في شأنها . 

والدليل على اشتراط علم العربية في الضرب الأول من الاجتهاد» وعدم اشتراطه 
في هذا الضرب: أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم من 
الألفاظ الشرعية» وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية» فلا يمكن من ليس بعربي 
أن يفهم لسان العرب» كما لا يمكن التفاهم بين العربي والبربري أو الرومي أوالعبراني 
حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في 
فهمهاء فلا يختص بذلك لسان دون غيره فإذا من فهم مقاصد الشرع من وضع 
الأحكام» وبلغ فيها رتبة العلم بهاء ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان 
الأعجمي» فلا فرق بينه وبين من فهمها من طريق اللسان العربي. ولذلك يوقع 
المجتهدون الأحكام الشرعية على الوقائع القولية التي ليست بعربية» ويعتبرون الألفاظ 
في كثير من النوازل وأيضا فإن الاجتهاد القياسي غير محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ 
إلا فيما يتعلق بالمقيس عليه وهو الأصل» وقد يؤخذ مسلما ؛ أو بالعلة المنصوص عليها 
أو التي أومأ إليهاء ويؤخذ ذلك مسلماء وما سواه فراجع إلى النظر العقلي”" . 

وإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين كابن 
القاسم وأشهب في مذهب مالك» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة› 
والمزني والبويطي في مذهب الشافعي ؛ فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم 
وما بني عليه في فهم ألفاظ الشريعة» ويفرعون المسائل ويصدرون الفتاوي على مقتضى 
ذلك . وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاهاء خالفت مذهب إمامهم أو 
وافقته: وإنما كان كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام, ولولا ذلك لم 
يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى» ولا حل لمن في زمانهم أو من بعدهم من 
العلماء أن يقرهم على ذلك» ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوص.ء فلما لم يكن 


(1) الموافقات 4/ ص118. 


كتاب الاجتهاد/ الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 7 
رالمسألة السادسهةه» 


LUM e‏ لكي نين مهاه نشكا 
2592 َذَا لِمَصد لِقَضد الشرع ا يَفْتَقِرٌ كَمَا اللسّان فيد لا سر 


سے مھ صم 


3. وَذَاكَ كَالْقَارِئ فِيمَايَحَمِل أَوْ صَاحِبٍ الْحَدِيثِ فِيمًا يَنْقُل 


شيء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلفاء بالإقدام فيه . فالاجتهاد 
على فرض أنهم لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ المجتهدين» فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فلا 
إشكال أيضا في صحة اجتهادهم على الإطلاق والله عل" . 

«المسألة السادسهةه» 


ل ا ل 0 

وبيان ذلك أن الاجتهاد قد يتعلق بما ذكر «ثم إنه «بتحقيق المناط) ای تعلق 
الحكم» وعلته ‏ «قد يرى» ويوجد «تعلق س نظرا» e‏ > وما كان هكذا من 
الاجتهاد «ف) إن «ذا ل» علم «قصد) يعني مقاصد صاحب «الشرع لا يفتقر» تحصيله. 
وإيقاعه «كما) أن إدراك علم «اللسان» العربي «فيه لا يعتبر» شرطاء لأن المقصود من 
هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه» وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما 
لا يعرف ذلك الموضوع إلا به» من حيث قصدت المعرفة به» فلا بد أن يكون المجتهد 
عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيهاء ليتنزل الحكم على وفق ذلك المقتضى› 
«و» بذلك فإن «ذاك» المجتهد الذي كلامنا فيه إنما هو «كالقارئ» للقرآن «فى» تأدية «ما 
يحمل» من الرواية القرآنية ووجوه القراءات» وما معدل بالك من مجارت مايق 
(صاحب الحديث» أي المحدث «(في» كان «ما ينقل» من . الأحاديث والآثار» فهذا علمه 
متعلق بأحوال الأسانيد» وطرقهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وما يحتج به من متونها مما 
لا يحتح به» وهذا يعتبر اجتهاده فيما هو عارف به من ذلك» سواء كان عالما بالعربية أم 
لاء وعارفا بمقاصد الشارع أم لا . ومثله الصانع في معرفة عيوب الصناعات» والطبيب 

في العلم بالأدواء والعيوب وعرفاء الأسواق في معرفة ة قيم السلع ومداخل العيوب 


(1) الموافقات 4/ ص119. 


78 شرح نیل المنى في نظم الموافقات: الحزء الرابع / كتاب الاجتهاد 
«المسألة السابعة» 


4- وَالِاجَيِهَادُمَعٌ ذا ضَوبَان تبر رعا لأفل الشان 


98 وَهْوَ الذِى يَصْدُرُ عَمَنْ أَخكَمًا OEE EEE‏ 


فيهاء والعاد في صحة القسمة والماسح في تقدير الأرضين» ونحوهاء كل هذا وما 
أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية» ولا العلم 
بمقاصد الشريعة» وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد. 

والدليل على ذلك ما تقدم ذكره من أنه لو كان لازما لم يوجد مجتهد إلا في الندرة» 
بل هو محال عادة وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة» كادم عليه السلام حين علمه 
الله الأسماء كلهاء ولا كلام فيه. وأيضا إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع 
لزم في كل علم وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك؛ إذ فرض من لزوم العلم بها 
العلم بمقاصد الشارع» وذلك باطل فما أدى إليه مثله. فقد حصلت العلوم ووجدت من 
الجهال بالشريعة والعربية» ومن الكفار المنكرين للشريعة. ووجه ثالث أن العلماء لم 
يزالوا يقلدون فى هذه الأمور من ليس من الفقهاء» وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا 
فيه خاصة ؛ و ا و ا 

فالحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه» كما أنه في 
الأولين كذلك؛ فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد 
ذلك المناط» من الوجه الذي يتعلق به الحكم لا من وجه غيره وهو ظاهر”" . 

«المسألة السابعة» 


«و» هي في التنبيه على أن «الاجتهاد» الواقع في الشريعة «مع ذا» الذي تقدم ذكره 
في شأنه من التفصيل باعتبار الاستنباط» وباعتبار أحوال النظر في المناط» هو من 
حيث صحته وبطلانه «ضربان» لا ثالث لهما : 

احدكتها : الاجتهاد الذي هو «معتبر) ومعتد به «شرعا لأهل الشان» وهو) الاجتهاد 
«الذي يصدر» واي «عمن» أتقن و«أحكما» ‏ الألف للإطلاق ‏ «أصوله» وما يتوقف 
عليه تحصيله من قواعد ومعارف ويفتقر إليه إدراكه» «وذاك» هو «ما» أي الذي «تقدما» 


(1) الموافقات 4/ ص120-119. 


كتاب الاجتهاد/ الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 79 


6 تَانِيهِمَامَا گان عَيْرَمُعْتَبَرْ 6 لِكَونِوعَن عَبْرلهْلِوصَدر 


- 


5937 وَداك راج إِلَوَالأَهُوَاءِ ‏ وَدَمُّدُليْسٌبزذي قا 
«المسالة الثامنةه» 


8 الحَطَاً الآنٍى فى الاجَيَهَادِ فِيما الدَلِيل فِيهٍعَيْربَادِ 


م 00 اق و 0 عم سام 3 1 ت 2 ه 5 0 
9 حٌى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ ‏ أَوْحَيْث عِرْئَان الدَلِيل كد فْقَدْ 
الألف للإطلاق ‏ أي مر ذكره في المسائل المتقدم إيرادها . 


(ثانيهما): أي الضربين هو (ما كان غيرا معتد به» ولا (معتبر)ا شرعاء وذلك 
«لكونه) أتى «عن غير أهله) و(«صدر) عنه» والدقى لبس فخ أله هو كل من ليس عارفا 
بما يفتقر إليه من علوم ومعارف «و» هذا الضرب من الاجتهاد ملغى اعتباره «ذاك) لأنه 
(«راجع» في واقع الأمر «إلى» اتباع «الأهواء) والحكم بمقتضاهاء «و» ما كان هكذا فإن 
«ذمه) شرعا «ليس ب) أمر «ذي خفاء» أو إبهام» لأنه خبط في عماية» فكل رأي صدر 
على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره» لأنه ضد الحق الذي أنزل الله» كما قال 
E‏ ورين انا قت التاق اتا فدهن ردان سسا 
باود إا جَمَلتَكَ حلي فى الْأَرْضٍ َك ب الاس باي ولا تيع الْهوَ فيضك عن سيل 
أو صن : 26] الآية؛ وهذا على الجملة لا إشكال فيه . 


«المسألة الثامنه» 


في أن «الخطأ» العارض و«الآتي في الاجتهاد) على قسمين أحدهما ما يرد «فيما» 
من المواضيع بعض «الدليل فيه» قد خفي عن المجتهد «غير بادا أي غير ظاهر له» فيه 
«حتى» إنه لخفاء بعض هذا الدليل عليه «يرى» أي يوجد في نظره ورأيه المعنى 
«المفهوم» المدرك له بذلك الاجتهاد «غير ما قصد» شرعاء وفي حقيقة الأمر في ذلك 
الموضوع وقد يكون ذلك الخطأ ‏ أيضا ‏ متى «أو حيث» يكون «عرفان» المجتهد 
«الدليل» على الجملة «قد فقد) وعدم . 


(1) الموافقات 4/ ص121. 


50 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الرابع/ كتاب الاجتهاد 


- 


0 وَمَوْقِعٌ الْخَطَأُفِي الْكُلَّيَ أَسَدَحَالاً مِنْهُفِي الْجُرْيِيٌ 


«و» اعلم أن «موقع الخطأ» وموجده ١في)‏ الأمر «الكلي» ‏ كتحليل - انتهاك ما حظر 
الشارع انتهاكه من نحو إزهاق النفوس» وسلب الأموال» وانتهاك الأعراض هو «أشد 
حا وأعظم خطرا «منه» أي من الاجتهاد «في» الأمر «الجزئي» وكأمر مقيس متردد 
حاله بين طرفين متعارضين من نحو معاملة استجدت . 

وفي هذا الموطن حذر من زلة العالم» فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم -التحذير منهاء فروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني لأخاف على 
متي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة 
العالم. ومن حكم جائرء ومن هوى متبع» وعن عمر : «ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون» وعن أبي الدرداء: «إن مما أخشى عليكم زلة 
العالم» أو جدال المنافق بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كمنار الطريق)” '' . 

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا: «إياكم وزيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد 
يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وقد يقول المنافق الحق» فتلقوا الحق عمن 
جاء به» فإن على الحق نورا» قالوا : كيف زيغة الحكيم؟ قال: «هي كلمة تروعكم 
وتنكرونهاء وتقولون ما هذا؟ e‏ زيغته» ولا تصدنكم عنهء فإنه يوشك أن يفيء 
وأن يراجع الحق». وقال سلمان الفارسي : كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم ؛فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» 
تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان» وتنتهي عما ينتهي عنه فلان. وإن أخطأ فلا تقطعوا 
إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان» الحديث . 

وعن ابن عباس : «ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول 
العالم شيئا برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منه» فيترك 
قوله ثم يمضي الاتباع» وعن ابن ¿ المبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا 
أنشد الشعر فقال لي : يا بني لا تنشد الشعر؛ فقلت له: يا أبت كان الحسن ينشد» وكان 
ابن سيرين يتشد قال لے ی کے ان احذت بتر نا فى البسن ویھر ھا فى ابن 
سيرين اجتمع فيك الشر كله . 


(1) الموافقات 4/ ص 121. 
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ETE "0‏ ل و قاط و هھ کل رو 
1-وَرَلة الْعَالِمملَاتَعْتَمَد في مَأَحَذِاليِلم ولا تمَلْد 


وقال مجاهد والحكم بن عيينة ومالك : «ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من 
قوله ويتركء إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقال سليمان التيمي: «إن أخذت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه 
خلافا . 

وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم. وأكثر ما تكون عند 
الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه» والوقوف دون أقصى 
المبالغة في البحث عن النصوص فيها ؛ وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه 
معذور ومأجور لكن مما ينبني عليه في الإتباع لقوله فيه خطر عظيم . وقد قال الغزالي 
إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة» وذكر منها أمثلة» ثم قال : 
فهذه ذنوب يتبع العالم عليهاء فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم أياما 
متطاولة» فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا 
من باب أولى» فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في 
خصوص مسألته» فيقضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد» وقولا يعتبر في مسائل 
الخلااف» فربما رجع عنه وتبين له الحق. فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه 
تلافيه» فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل”'" . 

«فصل» 

في أنه إذا ثبت هذا فإنه لا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل . 

«و» منها أن «زلة العالم» كيفما كانت منزلته العلمية «لا تعتمد) أي لا تتخذ عمدة 
ولا يحتج بها على الإطلاق «في مأخذ العلم» وما يصح أن يكون دليلا علميا أو معرفياء 
ولا يبالى بهاء «ولا تقلد» أي تتبع بل يجب طرحهاء والتحذير منهاء إذ لا حجة شرعية 
في قول أحد أو فعله إلا ما كان من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. وإنما لم يعتد بزلة 
العالم لآنه لو كانت معتدا بها لم تجعل لها هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحبها الزلل 
فيهاء كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير في العلمء أو إلى الجهل. 


(1) الموافقات 4/ ص123-122. 
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وكذلك لا ينبغي أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على 
المخالفة بحثاء فإن هذا كله خلاف ما تقتضى رتبته فى الدين› وقد تقدم من كلام معاد 
ابن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى . 


وقد روي عن ابن . المبارك أنه قال : كنا في الكوفة فناظروني في ذلك - يعني في 
النبيذ المختلف فيه فقلت لهم : تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرخصة» فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة 
صحت عنه فاحتجوا. فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم يبق في 
يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود» وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح 
عنه. قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق؛عد أن ابن مسعود لو 
كان ههنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ل ا ا ا ا 
عبد الرحمن : فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم : 
دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن 
يكون منه زلة. أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن 
زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارا. قال فقلت: فما قولكم في الدرهم 
بالدرهمين يدا بيد؟ فقالوا: حرام . فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم 
يأكلون الحرام» فبقوا وانقطعت حجتهم هذا ما حكى . 


والحق ما قال ابن المبارك : فإن الله تعالى يقول: قان وعم في سى فَردُوهُ ِل الله 
وَألرَسُولِ * [النْسَاء: 59] الآية. فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة 
لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه» ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص 
أو الإجماع» مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر؛ ولا ينقض مع 
الخطأ في الاجتهاد وإن تبين» لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه. ولكن 
ينقض مع مخالفة الأدلة» لأنه حكم بغير ما أنزل الله" . 


(1) الموافقات 4/ ص 124-123. 
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«قصل» 


و وم د 


مه rE:‏ ر و 9 - 1 ٠‏ - و - 2 
ر 2 8-6 کا 2 ا 2 ھا 
3 وإنما تدك تاسسسها عساد أن يتخاشى مثلهاإن نقلا 


4 وَمْيَ مُنَانَاة الدَِّيل الْمَظعِي الْمُفْتَمَى سَبِيلَُهُ في الشَّرْع 
05 وَأَهْلٌ الاجْيِهَادِيمَعْرفُونَا 2 مَوْضِعَهَامَعْرفَةًيَقِينًا 


«قصل» 


«و» منها أنه «فى» شأن «الخلاف» الفقهي المعتبر «بعد) أي بعد ثبوت أنها زلة حقيقة 
«لايعتدبها) را وا تحب فى بابه) أي الخلاف المذكور ولا «تعد) فيه» 
وبذلك لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية لأنها لم تصدر في الحقيقة عن 
اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهاد الذي هو في واقع الأمر موطنه الظنيات فقط» وإن 
حصل من صاحبها ‏ أي هذه الزلة ‏ اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا» فصارت في نسبتها 
إلى الشرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة 
في الشريعة كانت مما يقوى» أو يضعف. وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل وعدم 
مصادفته فإنه يعتد بها ولا تعتبر كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا 
الفضل » ونكاح المتعة» وإتيان محاشى ‏ أدبار -النساءء وأشباهها من المسائل التي 
خفيت فيها الأدلة على من خالف فيهاء «و» هذه الأقوال الساقط إعتبارها والاعتداد بها 
إن ذكرت فإنها «إنما تذكر تنبيها على أن يتحاشى» ويتقى ويجتنب «مثلها» أن يعمل به «إن 
نقلا» ‏ الألف للإطلاق -عن عالم ماء كما يتحاشى ويتجنب العمل بها هي نفسها . 


«و» هذه الأقوال الشاذة ‏ الزلات ‏ علامتها «هي» ما تتصف به من «منافاة» ومخالفة 
«الدليل» الشرعي «القطعي) حكمه و«المقتفى) أي المتبع «سبيله») ومقتضاه في هذا 
«الشرع» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه. «وأهل الاجتهاد» من علماء 
هذه الأمة «يعرفونا» ‏ الألف للإطلاق ‏ ويعلمون «موضعها» التي وردت فيه» كما 
يعرفونها بما هي عليها من حال وصفة «معرفة يقينا» لأنهم العارفون بما وافق الشرع أو 
خالفه. وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام» ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة 
الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو 
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«المسألة التاسعة» 


6- وَعَارِضٌ لِقِسْم غَيْر الْمُعْتَبَرْ ‏ الافجِقَادَانَةَأَه لَالنَظَر 


إجماع قطعي في حكم كلي» ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني» والأدلة الظنية متفاوتة. 
كأخبار الآحاد والقياس الجزئية . فأما المخالف للقطعى فلا إشكال فى اطراحه» ولكن 
العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه» لا للاعتداد به. وأما المخالف للظنى ففيه 
الاجتهاد. بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره. 

فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب 
أن له ضابطا تقريبياء وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في 
الشريعة» وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء 
فإذا انفرد صاحب قول من عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من 
المجتهدين . لا من المقلدين . 

«قصل» 

وقد عد ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف» حين عد جهة الرواية وأن لها 
ثمانى علل : فساد الإسناد» ونقل الحديث على المعنى» أو من المصحف» والجهل 
بالإعراب والتصحيف» وإسقاط جزء الحديث» أو سببه» وسماع بعض الحديث وفوت 
بعضه» وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل 
حقيقة » فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف”' . وإذا 
كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الآول. هذا هو القسم الأول وحاله. 

«المسألة التاسعه» 

في القسم الثاني وهو الخطأ الثابت أنه «عارض» ووارد «لقسم» يعني في الاجتهاد 
«غير المعتبر» غير المعتد به وهو الاجتهاد الذي أساسه «الاعتقاد» الحاصل من صاحب 
ذلك الرأي أوغيره عن جهل أوعن هوى «أنه) مجتهد وأنه من «أهل النظر» الفقهى 
المعتبر» وأن قوله معتد به. وهو في واقع الأمر ليس كذلك ولا دانيا منه . 


(1) الموافقات 4/ 125. 
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E‏ کے ن > <F”, o‏ .و ەو و 
7- وخلقهإن كان فى حَرْيِىٌ فهو آخف ينه في الكلي 


8- مما يُرَى فِي الشرّع ذا اسْيَفْلَالٍ فِيالِايِمَادَاتٍ أو الأغمَالٍ 
09- فهو باذ عض جُرِْيَاتهٍ مَقْصِدَأَنْ يَهْدِمَكُلَيَاتِهِ 


0 وَذَّلكَ راع إِلَىالأهُوَاءِ الْمُبِيِيَاتٍ تَرْظَالاهُيِدَاءِ 
41 وَأْضْلُ هَذَا الْقِسْم بالتَفْصِيل ‏ مُسْتَوْضَحٌ مِنَءَايَةَالكَأَوِيل 


«و» من كان هكذا فإن «خلقه» للحق وللدليل الشرعي «إن كان» قد حصل «في» ار 
«جزئي) أ فرع فقهي كإسقاط شرط في أمر عبادي خاص كالاعتكاف مثلا «فهو أخف) 
حالا وأقل خطرا «منه» أي من خلفه إن كان قد حصل «في» الأمر «الكلي» القطعي . وفي 
الأصل العام «مما يرى» يوجد «في الشرع ذا استقلال» في حكم كونه أصلا ثابثا بذاته» 
سواء كان «في» أصول «الاعتقادات» التي بها قوام الإسلام والإيمان «أو) من أصول 
«الأعمال» التي لا تصح الأعمال إلا إذا قامت عليهاء وذلك كالإخلاص والتشريع› 
والنية» وما أشبه ذلك . ومن كان على هذا الغلط «فهو» يكون ماضيا في مسلكه على 
خلاف ما عليه الاجتهاد والنظر الفقهي الصحيح› فتراه «يخذ بعض» فروع كلي ما 
«وجزئياته» وهو «يقصد» بذلك «أن يهدم كلياته» يعني كليته المقطوع شرعا بثبوتها وبذلك 
يصير إلى ما ظهر له ببادئ رأيه في شأن تلك الجزئيات وكلياتها من غير أن يكون محيطا 
بمعانيهاء أو راجعا رجوع افتقار وحاجة إليهاء أو مسلما ماروي عن أهل العلم في 
فهمهاء أو راجعا ل ود كما قال تعالى : فان رع في شىء د دوه ِل 


AR,‏ مس مويه 6 س 


له والس لن ک 2000 يألله ل الآخر ذلك ار وا و e)‏ حَْسَنُ تويلا 4 [النْسَاء : 9]. 


«وذلك» الانحراف عن الجادة والسبيل القويم في هذا الشأن كله «راجع إلى» 
اتباع «الآهواء» الكامنة في النفوس» و«المبديات» أي المظهرات للعيان إلزام وإيجاب 
ترك الاهتداء» بالدليل الواضح» والاعتراف بالعجز فيما لم يتصل إليه علم الناظرء 
يعبر على هذا الجهل بمقاصد الشريعة» وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة 
الطلب. فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في إقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر . 
«وأصل هذا القسم» الذي كلامنا فيه «بالتفصيل» والبيان التام «مستوضح» يعني متضحا 
شأنه «من ءاية التأويل» وهي قوله تعالى: هو لئ أل عك الككب مه ايت متكت 
م آم الكتب وأ متب 66 ل ف فيو نيه م ما كب ينة أي الت واب 
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2-وقذ أتى الحَدِيث بالتخزير يعن E ESS EEE‏ 


تولو ما يكم اوي إل 1 [آل عِمرَان: 7]. 

«وقد أتى الحديث» الصحيح الذي رواه مسلم وغيره «بتحذير من» كل شخص 
١مقتفي»)‏ ومتبع «مشتبه الأمورا من كل ما لم تتضح دلالته والمعنى المراد به. وذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم» والتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية 
الموهمة للتثبيه» ولا العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ولا غير ذلك 
مما يذكرون بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية إذ لا دليل على الحصر وإنما 
يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة 
الداخلة تحت النصوص الشرعية فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر 
واضح في معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك 
من المعدود في المتشابهات التى يتقى اتباعها لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة 
بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر 
النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا 
تعارض في حقه. ودل على ذلك قوله تعالى ليه ٤ات‏ حكنت هَن م الككب 4 
[آل عمرّان: 7] فجعل المحكم ‏ وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه ‏ هو 
الم والأصل المرجوع إليه ثم قال «وأخر متشابهات» يريد وليست بأم ولا معظم فهي 
إذا قلائل ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن 
الجادة وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم 
الاتباع للمتشابه» وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الإعتقادية أو العملية إذ لم يخص 
الكتاب ذلك ولا السنة بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وفي الترمذي 
تفسير هذا بإسناد غريب عن غير أبي هريرة فقال في حديثه : «وأن بني إسرائيل تفرقت على 
اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا 
من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي» والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في 
الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة لم يخص من ذلك شيء دون شيء وفي أبي 
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«فقصل» 

3 وجَاءَ أنضاً فِيهعَدالفِرّق مر غب رتيو لمامخقق 
4 وَإِنْمَا تَذْكرٌ بالأوْصَافي لِيُتَقَى ين حَالِهَاالمَنَافِى 
ري ه ٠ f‏ ه 2 o‏ ر صا ص داه مه 2 هه 
5-وقد أتى في بَعْضِهًَا التعغيين حِينَ وجب بفخشها التبيين 
داو «وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى 
الجنة وهي الجماعة» وهي بمعنى الرواية التى قبلها وقد روي ما يبين هذا المعنى ذكره ابن 
عبد البر بسند لم يرضه وإن كان غيره قد هون الأمر فيه أنه قال : «ستفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» 
فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: «ما أنا عليه وأصحابي» وهو ظاهر فإن 
المخالف فى أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف فى أصل من 

الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية”'' . 


رقصل» 


فى أنه كما ورد فى الحديث التحذير مما ذكر» ورد «وجاء أيضا فيه» وفى القرآن 
الكريم «عد» بعض «الفرق» التي يظن أن هذا الحديث شامل لهاء وأنها داخلة تحته 
ولكن«من غير تعيين لها» في الجملة أو ذكر لها بعينها «(محقق» ومثبت . 


«وإنما تذكر بالأوصاف» التي تدل عليها وتبينهاء وذلك «ليتقى» ويجتنب «من حالها) 
من هنا زائدة يعني حالها «المنافي» والمخالف للشريعة ويصح تضمين يتقى هنا معنى 
يحذر» ويكون «من) حينئذ للتعدية» ولبيان هذا التضمين . «و» هذه الفرق «قد أتى فى 
بعضها التعيين» لما في ذكرها بعينهاء وذلك قد حصل من الشارع «حين وجب ب» سبب 
قبح أحوالها و«فحشها» بضم الفاء يعني مخالفتها الشديدة للشريعة «التبيين» والإيضاح 
لها. ومن ذلك الذي ورد فيه هذا التعيين والتبيين قوله صلى الله عليه وسلم الذي روي 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 


(1) الموافقات 4/ 128-127. 


جح سم اس م و و ر 


6 إذاً فَمَاحِسٌْ يُشَاٌ قَؤْلَا| وَعَيْرُةُعَنْهٌالسّكُوتٌ أَوْلَى 


فاحشة جدا كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها" . 


وإظهارها «إذا ف» الذي يصار إليه في هذا الشأن هو التفصيل» فما هو من منهج تلك 
الفرق أومعتقدها «فاحش» فإنه «يشاع) في الناس «قولا» ويذاع فيهم بياناء وتعييناء كما 
عين الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج إن قلنا بأنه عينهم» وفي ذك نظر ‏ وذكرهم 
بعلاماتهم إن قلنا بأنهم المقصودون له بذلك ‏ ليعرفوا ويحذر منهم» ويلحق بذلك 
- فحش البدعة ‏ ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظرالمجتهد «و2 أما «غيره» 
أي الفاحش فإن الصمت «عنه» يعني عن تعيينه» والأعتقاد بذكر أوصافه و«السكوت 
أولى» كما تقدم بيانه وخرج أبو داود عن عمر بن أبي قرة قال : كان حذيفة 
بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأناس من أصحابه 
في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا 
قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان 
ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى 
لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى 
توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : أيما 
رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما 
يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة فوالله لتنتهين أو 
لأكتبن إلى عمر فهذا من سلمان حسن من النظر فهو جار في مسألتنا فإن قيل فالبدع 
مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد بهم وتقبيح ما هم عليه فكيف 
يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في 
الجملة عليهم إلا القليل منهم كالخوارج ونبه على البدع من غير تفصيل وأن الأمة 
ستفترق على تلك العدة المذكورة وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة ولم يصرح 
بالتعيين غالبا تصريحا لقطع العذر ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا تلتبس فنحن أولى 


(1) الموافقات 4/ 131-130-129. 
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ئ 


7- لاکن ۴ تظاهر مَقَصُودِ EE‏ بالتأديب ورالتشريد 


«قصل» 
O‏ لز E E‏ 1 م 5 و 0 ره 
18 ثم لَهَاعَلامَة جَُمْلِيِةُ ‏ حَاصِلهَايِنْ جهۆالَوَضَيِيَةُ 


بذلك معشر الأمة وما ذكره المتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة 
في جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن 
يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد والأصل ما تقدم من 
الستر حتى يظهر أمر فيكون له حكمه ويبقى النظر هل هذا الظاهر من جملة ما يدخل تحت 
الحديث أم لا؟ فهو موضع اجتهاد وأيضا فإن البدع المحدثة تختلف فليست كلها في مرتبة 
واحدة في الضلال ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة 
التي قال فيها مالك التثويب ضلال وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو 
بها الأمة مختلفة الرتب في القبح وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جدا وما في الحديث 
محصور فيمكن أن يكون بعضها غير داخل في الحديث أو يكون بعضها جزءا من بدعة 
فوقها أعظم منها أو لا تكون داخلة من حيث هي عند العلماء من قبيل المكروه فصار 
القطع على خصوصياتها فيه نظر واشتباه فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطع وهذا 
: 1 : 0 5 . ,)1( 
كالمعدوم فيها فمن هذه الجهات صار الا ولى ترك التعيين فيها 5 
«لاكن» من كان «ذا تظاهر» وإبراز لبدعة «مقصود»ء إذ يجاهر بها ويذيعها في الناس 
فإنه «يقصد» ويصار إلى ردعه وزجره «بالتأديب والتشريد» وهو النفي إلى مواطن يكف 
فيه شره» ومنكره. 


«قصل» 


«ثم» تقررهذا الذي ذكرمن حكم هذه الفرق يصار إلى ذكر أمرمهم في هذا 
الشأن وهو أن هذه الفرق «لها علامة» يعنى علامات وخواص «جملية) كليةء 
وعلامات وخواص تفصيلة» أما الجملية ف «حاصلها من جهة) العلامة «الوصفية) ينحصر 


(1) الموفقات 4/ 133-132. 
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19 فى الافْيِرَاقٍ وَفِى الافْيِقمَاءِ لِلْمُعَسَابهَاتٍبِالأهُوَءِ 


«في» ثلاث صفات ‏ علامات ‏ إحداها : «الافتراق» الذي نبه عليه قوله ‏ تعالى -: «إإِنَّ 
الیب فرشا ویم واوا شما َس من في مَىْء»4 [الأنعام: 159]- وقوله ‏ سبحانه -: وک 
تكووا كادي رفوا وأختكفوأ [آل ع مران: 105]وغير ذلك من الأدلة» قال بعض 
المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم. وبمفارقة الدين تشتت أهواؤهم فافترقوا» وهو 
قوله: ن آلب روأ وم ا يماك ثم برأه الله منهم بقوله: ظلَسَتَ مهم في كَيْة4 
[الأنعام: 159] وهم أصحاب البدع والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله قال ووجدنا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم 
يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما اختلفوا فما أذن لهم من اجتهاد 
الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا واختلفت في ذلك أقوالهم 
فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر وزيد في الجد 
مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم 
في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة 
وتناصح أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة فلما حدثت المرذية التي حذر منها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إنما 
حدث ذلك من المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه . 


قال فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف 
بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة طرأت 
فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء 
وأنها التي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وهي قوله: لإ أَلَذِيَ 
ركو دِيم واوا شيعا وقد تقدمت فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها ودليل 
ذلك قوله تعالی: چ واذکروا مت الله عَليَكمْ لذ کن أعداء الت بین مويك ضحم e‏ 
إِخُونا4 فإذا اختلفوا وتقاطعواكان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى هذا ما قالوه وهو 
ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى 
خلاف ذلك فخارج عن الدين وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق ألا ترى 
كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التى بين أهل الإسلام 
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0 ثم عَلَامَاتٌ عَلّى التَفْصِيلٍ ات هم اليل 


وأهل الكفر وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيه . ”1 


«و» ثانية هذه الصفات ذهابهم «في» سبيل «الاقتفاء» والاتباع «للمتشابهات» الذي 
بين - سبحانه وتعالى ‏ حكمة في قوله -: اما لذبن في فلويهم رَيْعٌ فيع ما شمه ينه أا 
اة وب تو وما يكم تأويلة: إل هه [آل عمرّان: 7] فجعل أهل الزيغ والميل عن 
الحق من شأنهم اتباع المتشابهات» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». أما ثالثة هذه الصفات فإنها 
الحكم «ب» اتباع «الأهواء) عي لسلطانهاء الذي حذر 0 الحكيم منه ونهى 
عن إتيانه قال تعالى -: ومن سل مم يم هويلة َير هُدَى د ت أله 4 [القَصّص: 50] 
وقال ‏ سبحانه : ایت من اذ إلهه. هوب وََضَلَهُ له اله عل عار وم عل متوو َقَلَيهِء 
وَجَعَلَ عل بصرو عشوة فمن ديه مِنْ بعد ر أله 4 [احاقية 03 الآ أن هيده لاض 
راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه» لأنها أمر باطن» فلا يعرفها غير صاحبهاء إلا أن 
يكون عليها دليل في الظاهرء والتي قبلها راجعة إلى العلماء الراسخين في العلم لأن بيان 
المحكم والمتشابه راجع إليهم» فهم يعرفونهاء ويعرفون أهلها بمعرفتهم لهاء والتي قبلها 
تعم جميع العقلاء من أهل الإسلام» لأن التواصل والتقاطع معروف للناس كلهم 
وبمعرفته يعرف أهله هذه هي العلامات الجملية الكلية التي تتفرع عنها علامات تفصيلية 
متعددة» وقد لا تنحصر» وبهذا سميت جملية وكلية» «ثم) لهذه الفرق كذلك «علامات» 
تعتبر أفعالا وأقوالا وتصرفات خاصة بفرقة وبذلك توصف بأنها واردة «على) وجه 
«التفصيل» في كل فرقة على حدة وهي تعلم وتدرك «بحسب الآتي من الدليل» الشرعي 
فيهاء كما في قوله تعالى : إن عَم فيه روه لک ألم وَأرسُولِ * [اليساء: 59] إلى قوله 
سبحانه: ا ويرد الشَّيِطنُ أن يِضِلْهُمْ ص كا بيدا [النساء : 60] وقوله: «إإن يعون إل 
لظن ون هم إلا خرصو © ن ريلك ألم من يض عن سيب [الأنعسام: 116 117] 
الآبة وقول : وتن فول من تد ا الط ری ج مين التؤينة ل ت 
ل [النساء : 115] إلى آخرها وقوله: e gr‏ 


ل سك 7و 


روا موه عاما رموه عَامًا [التوبة: 37] الآية وقوله : : ولا قي هب انفقو متا رکه أده 


(1) الموافقات 4/ 135-134. 


«قصل» 


021 وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ فَقِسْمنَشْرْةُ ‏ مُطَلبوَلَا جور سيره 
A‏ م 2ش 6 o‏ و 0 0 ا لي 
2-_ وذاك جل 1 بالمشروع فنكتمه من جملة الممنوع 


N 00‏ مطلقا أو فى حالةيحْتَئَبٌ 


ع 


قال لذن ڪفروا لأزيس ءامنوا أنطعم من لو مناه اله أطعمةء & [يتس: 47] الآية وقوله: ومن 
الاس من يعبد الله عل حرفي & [الحج : 11] إلى آخر الآيتين وقوله : 2 يتا آلزت ءامنا لا 


ج سرام 


لوا عن أشياءٌ [المائدة: 101] إلى قوله: إلا يضرم من صل إِذَا هديد 4 [المائدة: 
5] وقوله: د حَيرَ لري مَتنوَا أوَكدَهُمْ سَمَهَا4 الآية وقوله: َة وج يست 
0 أبن [الأنعام: 143] إلى قوله: لإ له لا يهى الْمَوْمّ اليك 4 [المائدة: 51] 
إلى غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم وكذلك في الحديث كقوله : إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلة 
العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة بهذا المعنى وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم 
يصرح بها على الإطلاق لماتقدم ذكره فمن تهدى إليها فذاك وإلا فلا عليه أن لا يعلمها 
والله الموفق للصواب”"' . 
رقصل» 

في أنه ليس كل ما لا يعلم أنه هو حق يطلب نشره» وإن كان من علم الشريعة» «و» 
بيان ذلك أن «العلم» من حيث طلب نشره وعدمه «قسمان» : أحدهما: «قسم نشره) وبثه 
في الناس «يطلب» ‏ بتشديد الطاء ‏ شرعا «ولا يجوز ستره) أي إخفاؤه «وذاك») هو 
«جل» وغالب «العلم بالمشروع» يعني العلم بالأحكام والمقاصد والأسرار الشرعية «ف) 
هذا القسم «كتمه» عن الخلق «من جملة الممنوع» والمحظور شرعا . 

«اثانيهما» أي القسمين هو «ما» أي الذي انشره) وبثه في الناس «لا يطلب» شرعا 
«مطلقا» في جميع الأحوال إذ لايتعلق به حكم تكليفي «أو) لايتطلب نشره «في حالة» 
معينة أو وقت أوفي حق شخص معين فقط بل يجب أن «يجتنب» نشره في ذلك كله دون 


(1) الموافقات 4/ 136. 
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04 كَالْمُتَشَابهَاتٍ وَالتَبْيين لِحَالْوةَالْفِرَقٍِبالتَعْيين 


ما سواه من الحالات والآزمات»› فإنه يسوغ نشره فيه وذلك الذي لا يسوغ نشره هو كل 
ما يكون نشره لا يفيد علما نافعاء ولا عملا وذلك ك «المتشابهات» والكلام فيها. 
فأن الله تعالى ‏ من اتبعهاء فإذا ذكرت» وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما 

«و» منه كذلك «التبيين لحاله الفرق» وتنزيل ما قد يكون واردا فيها عليها «بالتعيين» 
لها وذكرها بأعلامها ‏ أي بأسمائها التي تعينها ‏ وأما يخص نشره بحال أو قوع وزمان 
فمن أمثلثه ما في الصحيح عن معاذ أن عليه الصلاة والسلام ‏ قال: يا معاذ تدري ما 
ححق ال غل العاد؟ وما حق الخاد عل الله ؟ الحدية الى أن قال فلت با سول افا 
أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فيتكلوا) . 

زف ديت اخر عن معاد فى قله قال 'يا:رسول الله افلا احير بها اترو 
فقال: (إذا يتكلوا) قال أنس فأخبر بها معاذ عند موته تأثما . 

ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة أنظره في كتاب مسلم والبخاري 
فإنه قال فيه عمر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد 
أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل 
عباس كن غك الرحوين بن غوف قال ل شهدت امير الهو اتام جل فقا ل (إن 
فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء 
على مجلسك فأخاف أن لا ينزلها على وجهها فيطيروا بها كل مطير وأمهل حتى تقدم 
المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها) فقال : (والله لأقومن في 
اواك مقام أقومه الد الخدت 

( 


1 : 4 لنمد ‏ وک يننا 1 
ومنه حديث سلمان مع حذيفة وقد تقد" : 


(1) الموافقات 4/ 138-137. 
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2-وَبَك ولم الْمُنكهي للْمُبكيى ‏ ولل الگشريع ينقد 
1 و 40 و 


86 وَوْكْرٍ مَا ليس عَلَيْوِعَمَلٌ | وَمَابِالاسْيِنْبَاطِ فُرْضاًيُنْمَل 


«و» منه كذلك «بت» تعليم «علم) الشرائع الذي هو حظ «المنتهي» يعلمه (ل) 
لشخص «المبتدي» الذي لاطاقة له بفهمه وإدراكه على الوجه الصحيح». والمطلوب في 
حقيقة الأمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم» وأن يربى بصغار العلم قبل كباره. 
وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه» كما 
ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور في الطلاق التي مدارها على قول الزوج 
لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث» وإنما منع الفتيا بذلك لما يؤدي إليه من رفع 
حكم الطلاق بإطلاق» وهو مفسدة. 

وا مه أنضيا الا تشفال والبحث عن «علل» مسائل الفقه وحكم «التشريع» 
وأسراره بالنسبة «للمقلد» الذي لا قدرة له على النظر الفقهي الصحيح والاجتهاد» وإن 
كان لذلك كله علل صحيحة وحكم قائمة ثابتة» مستقيمة» ولذلك أنكرت عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ على من قالت : لم تقض الحائض الصوم» ولا تقضي الصلاة ؟ وقالت لها : 
ازور انت 

«و» منه ‏ كذلك ‏ «ذكر ما ليس» ينبني «عليه عمل» بدني أو نفسي مطلوب شرعاء 
وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم 
القرآن لا يتعلق بها عمل وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا وتلا قوله تعالى : 

َفكهَدٌ وبا (©) * فقال هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال ما أمرنا بهذا إلى غير ذلك مما 
يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده 
أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بهاء وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» 
وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك" . 

«و» منه أيضا ذكر «ما» أي الذي يحصل «بالاستنباط» والاستخراج من الأدلة 
«فرضا» أي مفروضا ومقدراء و«ينقل» به» وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا 
به وإن كانت صحيحة في نظر الفقه كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور 


(1) الموافقات 4/ 138. 
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«كنبيه 

2 - س » »ص 5 ت ٥ ٥‏ 0 5 ¢ ته 

7 أن جَمِيعٌ الْفِرَّقٍالمضلة مِنْ جملةالامّةبالأادلة 

08 وَمَا أتى التَكفِيرٌ فِيومئها فَإِنَهيَخْرَحٌإذ ذا ئها 


في الطلاق لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة”" . 


«تنبيه» : في بيان «أنْ جميع الفرق» الإسلامية الضالة «المضلة» هي «من جملة» 
هذه «الأمة» وذلك أمر ثابت «بالأدلة» الشرعية الدالة عليه» ومن ذلك قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «تفترق أمتي» فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضمها 
إليها وقد جاء في الخوارج في هذه الأمة كذا فأتى بفي المقتضية أنها فيها وفي 
جملتها وقال في الحديث وتتمارى في الفوق ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع 
تمار في كفرهم ولقال إنهم كفروا بعد إسلامهمءفإن قيل فقد اختلف العلماء في 
تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهما : الجواب أنه ليس في النصوص 
الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام والأصل بقاؤه حتى يدل 
دليل على خلافه”” . 

«و» إن قلنا بأنه أتى الدليل الشرعي بتكفير بعضهاء فإن «ما أتى التكفير فيه منها) 
ثابتا «فإنه يخرج» عن هذه الفرق. إذ ليس منها (إذ ذا» ك» بل هو منفصل «عنها» بائن 
منهاء لأن الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفرء إنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام 
ما دخلوا به في أهله» والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر إذ للقتل 
أسباب غير الكفر كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل وما أشبه ذلك فالحق أن لا 
يحكم بكفر من هذا سبيله» وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى 
الحديث صعب وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما 
a‏ 
(1) الموافقات 4/ 138. 


(2) الموافقات 4/ 140-139. 
(3) الموافقات 4/ 140. 
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«المسألة العاشرة» 


0 وَذَاكَ ففِى الَافْعَالٍبالإظلاقي على الخلاف أو عَلّى الوئّاقٍ 


31 وَذَا بِالإِسْيِمْرَاءِ صَم وَالنَظَرٌ وَين أولةالكتاب وَالحَبر 


29 ثم لِلَافْعَالٍمَكَالَمُعْتَبَرْ ‏ في الشَّرْع مَفُصُودٌ لَّهُ فِيوٍ النَظرْ 


«المسألة العاشرة» 


في ذكر «ثم) بيان أن النظر «للأفعال» من حيث ما تؤول إليه من «مئال» هو أمر معتد 
به «معتبر في» بناء حكم «الشرع» فيها معرفته»إذ هو أمر «مقصود له» أي للشرع يعني 
لصاحب الشرع «فيه» أي في المئال المذكور «النظر» والاعتبار «وذاك» جار حكمه «في 
الأفعال» كلها «بالإطلاق» أي سواء كانت «على الخلاف» أي خلاف الشريعة «أو) 
كانت «على الوفاق» لها وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا 
لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرا ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون 
غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا 
أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة 
تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك 
إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي 
أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا 
اغ لهذا فقوو الي مها ر على قا دلرو 


«وذا» الأمر ‏ واعتبار مئالات الأفعال والنظر إليها ثابت «ب) أمور: أحدها «الاستقراء) 
التام للأحكام الشرعية وأدلتها فإن ذلك «صح» به هذا الأمر وتقررء وذلك أن المثالات 
معتبرة في أصل كما سنقف عليه في الأدلة النصية الآتية» «و» ثانيهما «النظر» ومقتضى العقل 
في هذا الموضوع وذلك أن مئالات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة فإن 
اعتبرت فهو المطلوب وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مئالات مضادة لمقصود تلك 


(1) الموافقات 4/ 140. 
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الأعمال وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد ولا مصلحة تتوقع 
مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد» وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب 
مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق 0 
ثم إن التكاليف ‏ كما تقدم ‏ مشروعة لمصالح العباد» إما دنيوية» وإما 56 أما 
الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم وأما 
الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة 
للشارع والمسببات هي مئالات الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب وهو معنى 
النظر فى المآلات”” «و» ثالثها ما ورد «من أدلة الكتاب» العزيز على ذلك «و» كذلك ما ورد 
ی ای و عر الاك ا ا الاس اعبدڈ عدوا ریک زی > م 
وان من نلک ملک کی م فون 0 4 [البقرة : 21] وقوله: کب يڪم ألصِيَامْ گنا کیب 
عل الت ين يڪم لملم نن ) [البقرة : 183] وقوله: ولا تاوا أ وَل نکم بالبيال 

و 9 لكا 4 [البقرة : 188]الآية وقوله: و لا مسرا اليرت > يدعونَ من دون 
َو الآبة وقوله رسک ميري ومُنذِرِنَ4 الآبة وقوله: «كيب يڪم الفِتَال وهو که 
ئ 4 [البقرة: 216] الآية وقوله : ركم في الْقِصَاصٍ َيه 4 [البقرة 179 هدا ماف 
اعتبار المآل على الجملة وأما في المسألة على الخصوص فكثير» فقد قال في الحديث حين 
أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقوله لولا 
قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير 
حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله هذا 
معنى الكلام دون لفظه وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بتركه حتى يتم بوله وقال: «لا تزرموه» وحديث النهي عن التشديد على النفس في 
العبادة خوفا من الانقطاع وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث 
يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن 
يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلهاء فإن 
غالبها سماح تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله غير 


(1) الموافقات 4/ 142. 
(2) الموافقات 4/ 141. 
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32 وَهْوَ أمر صَعْبٌ عَلَّى الْمُحْتَهِدٍ ‏ لاكِنَّهُمِنْبَعْدُعَذْبُ الْمَوْردِ 


(قصل» 
5 0 5 سى 0 سس م o‏ < ضر أ- - 2 1 ٥‏ 
3- وهذا الاقيز ي عليه راع رَاجعةاليه 


4- كالرّغي للخلان والذرائع وَأْضَلْ الِاسْيِحْسَانٍ في الْمَوَاقِع 


مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها في عمل غير مشروع في 
الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع . ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها 
قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق عليها 
اا ها واو 

«و) هذا الأمر و(هو) هذا الاعتبار والنظر«أمر صعب) وشاق «على» الفقيه «المحتهد 
لكنه») كما تقدم ذكره (من بعد» ذلك ومن وراءه «(عذب» وحلو «المورد» والمشرب . 


رقصل» 


«وهذا الأصل» المذكور ‏ وهو وجوب اعتبار مآلات الأفعال والنظر إليها «ينبنى 
عليه» وتؤسس «قواعد) فرعية «راجعة إليه) . ۰ 

وذلك «ك» قاعدة «الرعي للخلاف» الفقهي في بناء الأحكام وذلك أن الممنوعات 
في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما 
شرع الله له من الزواجرء أو غيرهاء كالغصب ‏ مثلا ‏ إذا وقع فإن المغصوب منه لا بد 
أن يوفي حقه» لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل 
والإنصاف. فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير 
زيادة صح» فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم» لأن العدل هو المطلوب ويصح 
إقامة العدل مع عدم الزيادة. وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته» لأنه ظلم 
له. وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته» إلى غير ذلك من 
ما ادى أَطَّدَىُ * [البقرة: 194] وقوله: « والجروح قصاص 4 [المائدة: 45] وتخو ذلك 
وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما 


(1) الموافقات 4/ 143-142. 
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ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي فيترك 
وما فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرا إلى أن ذلك 
الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء 
الحالة على ما وقعت عليه لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد 
من مقتضى النهي فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز 
أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن ¿ المرجحة كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس 
البيت على قواعد إبراهيم وحديث قتل المنافقين وحديث البائل في المسجد فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ولحدث 
عليه من ذلك داء في بدنه فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما 
يدخل عليه من الضرر وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد وفي 
الحديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» ثم قال : فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل منهاء وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه 
الميراث ويثبت النسب للولد وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه 
اا ع الا ور رل ای و عل ال زلا ان 
في حكم الزنى وليس في حكمه باتفاق» فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف 
فلا تقع فيه الفرقة إذا عثرعليه بعد الدخول مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي 
ترجح جانب التصحيح» وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والوبطال 
من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد ولما بعد الوقوع دليل عام مرجح 
تقدم الكلام على أصله في كتاب المقاصد وهو أن العامل بالجهل مخطئا في عمله له 
نظران نظر من جهة مخالفته للآمر والنهي وهذا يقتضي الإبطال ونظر من جهة قصده إلى 
الموافقة في الجملة لأنه داخل مداخل أهل الإسلام ومحكوم له بأحكامهم وخطؤه أو 
جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام بل يتلافى له حكم يصحح له به 
ما أفسده بخطئه وجهله وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام 
اجام ماوعا نولشا رواج ا 
تعالى إتما ألتَوَبَةٌ عل آله لأت يَحْمَلُونَ سى مك4 [النساء: 17] الآية وقالوا إن 
المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل فجرى عليه حكم الجاهل إلا أن يترجح جانب الإبطال 
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نظر في المسألة مع أنه لم يترجح جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآل وهو 
الا 


«(و» منها ‏ كذلك ‏ قاعدة سد «الذرائع» ومنع الوسائل المفضية إلى الحرام» وإن 
كانت تلك الوسائل حلالا باعتبار أصلهاء وهذه القاعدة قد حكمها مالك في أكثر 
أبواب الفقه» لأن المفسدة لايخفى أن المصلحة المتروك فيها محققة». والمفسدة 
المتروكة من أجلها مظنوة» ومع ذلك حكمها مالك رحمه الله في أكثر أبواب الفقه لأن 
حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى 
أجل ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة فإذا جعل مال 
ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل بأن يشترى البائع سلعته من مشتريها 
بخمسة نقدا فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة 
نقدا بعشرة إلى أجل والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل لأن المصالح التى لأجلها 
شرع البيع لم يوجد منها شىء ولكن هذا بشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس 
بمقتضى العادة» ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضاء لأن البيع 
إذا كان مصلحة جاز» وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن 
الأولى» فكل عقدة منهما لها مآلهاء ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة فلا مانع 
على هذا إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير» ولكن هذا بشرط أن لايظهر 
قصد إلى المآل الممنوع» ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على 
الإثم والعدوان بإطلاق» واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام 
حيث يكون سببا في سب الله عملا بمقتضى قوله تعالى ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ ين 
دون الله يسوا الله ا وأشباه ذلك من المسائل التى اتفق مالك مع 
الشافعي على منع التوسل فيها وأيضا فلا يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز التدرع إلى 
الربا بحال إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع ومالك يتهم بسبب ظهور 
فعل اللغو وهو دال على القصد إلى الممنوع فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على 
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اعتبارها في الجملة وإنما الخلاف في أمر آخر” . 

«و» منها كذلك «أصل الاستحسان» وقاعدته الجاري حكمه «في المواقع» 
والمواضع التي يعمل به فيها وهو أي الاحسان المذكور ‏ في مذهب مالك الآخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي» ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم 
من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتض 
القياس فيها . 

أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة 
كذلك وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي 
فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده 
فيستثنى موضع الحرج وكذلك في الحاجي مع التكميلي أوالضروري مع التكميلي وهو 
ظاهر وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم 
إلى أجل ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين بحيث لو بقي على 
أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين ومثله بيع العرية بخرصها تمرا فإنه بيع 
الرطب باليابس لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى 
ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الإعراء كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع 
أصل الرفق من هذا الوجه ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجمع المسافر 
وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل وصلاة الخوف وسائر الترخصات التي على هذا 
السبيل فإن حقيقتها ترج جع إلى اعتبار المال في تحصيل المصالح أودرء المفاسد على 
الخصوص حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام 
لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان من الواجب رعى ذلك المآل 
ال ا ا ا ل 
الدليل العام يقتضي المنع وأشياء من هذا القبيل كثيرة هذا نمط من الأدلة الدالة على 
صحة القول بهذه القاعدة وعليها بنى مالك وأصحابه وقد قال ابن العربي في تفسير 


(1) الموافقات 4/ 145-144. 
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الاستعصيان بأنه إيثار ترك مفتضى الدليل على طريق الاستثاء والترخص لمعارضة ما 
يعارض به في بعض مقتضياته ثم. جعله أقساما' قمنه ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى 
العرف وتركه إلى المصلحة كتضمين الأجير المشترك أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم 
على من قط ذنب. بغلة: القاضي وتركه في اليسير لتفاهته.لرفع المشقة وإيثار التوسعة على 
الخلق كإجازة التفاضا ١‏ في الم اطلة الكثيرة وإجازة سع وصرف في | وقال 
إجاز يسير في : بيع وصرف في اليسر 
في أحكام. القرآن. الاأستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين» فالعموم إذا 
استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ويريان مع تخصيص القياس ونقض 
العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا وهذاا الذي قال هو نظر في مالات 
الأحكام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام . 


وقي المذهب المالكي من هذا المعنى كثيرا جدا وفي العتبيه من سماع أصبغ في 
الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه 
يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال لم 
يلتفت إلى إنكاره وكان كما لو اشتركا فيه وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به 
فقال أصبغ إني أستحسن هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكونا سواء فلعله غلب ولا 
يدري وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا إن الوكاء قد يتفلت قال والاستحسان في 
العلم قد يكون أغلب من القياس قال وقد سمعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه 
قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن 
مقتضى الأدلة إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها إذ لو استمر على القياس هنا كان 
الشريكان بمنزلة ما لو كانا يعزلان أو ينزلان لأن العزل لا حكم له إذ أقر الوطء ولا 
فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولد لكن الاستحسان ما قال لأن الغالب أن الولد 
يكون مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادرا فأجرى الحكم على الغالب وهو مقتضى 
ما تقدم فلو لم يعتبر المال في جريان الدليل لم يفرق بين العزل والإنزال وقد بالغ أصبغ 
في الاستحسان حتى قال إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة وإن الاستحسان عماد 
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عو ر 


5 وَكُلْهَا مَعْدُودَةلِمَالِكِ ‏ فِيمَالَهةَمِنْ حَسّنالْمَدَارَكِ 
6 وَرَاجِعٌ إِلْبْوبَابٌ الحِيّل ‏ لِقَلْبحُكموَسْفوط الْمَمَل 


العلم والأدلة المذكورة تعضد ما قال" . 

«و» هذه القواعد ‏ الأصول ‏ «كلها معدودة» الإمام «لمالك» بن أنس ‏ رحمه الله 
يعنى أنه منسوب إليه العمل بمقتضاهاء وذلك معدود «فيما» يعد «له» ويحسب له «من 
حسن» الأصول وصحيح «المدارك» ‏ جمع مدرك بضم الميم ‏ وهو الدليل الذي يدرك 
من النظر فيه العلم المطلوب منه والذي يدل عليه . 

«و» كذلك «راجع إليه» إلى هذا الأصل ‏ وهو النظر في المئالات واعتبارها ‏ 
أمر «باب الحيل» التي حقيقتها ‏ في واقع الأمر ‏ السعي «لقلب حكم» شرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر «و» السعي إلى «سقوط العمل» المطلوب الإتيان 
به شرعا وعلى كل حال مئال العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع كالواهب 
ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة فإن أصل الهبة على الجواز ولو منع الزكاة 
من غير هبة لكان ممنوعا فإن كل واحد منهما ظاهرأمره فى المصلحة أو المفسدة 
فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة 
ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية» ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة 
فإنه اعتبر المآل أيضا لكن على حكم الإنفراد فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة 
لإيجاب الركاة كإنفاى الال عك وشن الحول وأداء الدين منه وشراء العروض به 
وغيرها مما لا تجب فيه زكاة وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه مصلحة عائدة على 
الواهب والمنفق لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم فإن هذا القصد 
بخصوصه ممنوع لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة فلا يخالف أبو 
حنيفة فى أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع وأما إبطالها ضمنا فلا وإلا امتنعت 
اله عبر امن الحول مطلقا ولا يقول بهذا واحد منهم ولذلك اتفقوا على تحريم 
القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال كالمنافقين 
والمرائين وما أشبه ذلك وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على 
الجملة نظرا إلى المآل والخلاف إنما وقع في أمر آخر”” . 
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737 وَمِنْهُ يُسْتَمَدٌ الأضلٌ الجَارِي في أذ مَظّلوب مَعَ الطَوَاري 


«المسالة الحاديهة عشرة» 


o كج و‎ ENA 


«و» كذلك «منه» أي من هذا الأصل - أيضا- «ايستمد» ويؤخذ «الأصل الجاري» 
المعمول به في خد شان سا هو «مطلوب» آلو (مع) اكتناف «الطواري» التي لا رضن 
شرعا وإحاطتها به وذلك أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا 
اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على 
شرط التحفظ بحسب الإستطاعة من غير حرج كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع 
ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في 
الإكتساب لهم بما لا يجوز ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على 
توقع مفسدة التعرض ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله 
وذلك غير صحيح وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها وشهود 
الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضي فلا يخرج 
هذا العارض تلك الأمور عن أصولها لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم 
من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع. وما ينقل عن 
السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها 
فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال 
فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق والله أعل”" . 

«المسألة الحادية عشرة 


وهي معقودة في موضوع بيان أسباب الاختلاف الفقهي بين حملة الشريعة وهذا 
موضوع مهم جدا إذ الإحاطة بشأنه والعلم به يبصر بتمام صورة النظر الفقهي ويوصل 
إلى إدراك الحكم ومأخذه وإلى أن العلماء جميعا مستندون فيما يأتون ومايدرون من 
الأحكام الفقهية إلى الأدلة الشرعية التي تدلهم على ما هم عليه . 

«و» بذلك فإنه تورد «هاهنا» فى هذه المسألة «أسباب الاختلاف» بين الفقهاء 
و«تذكر تفصيلا» وبسطا «بقول» کات ذلك و«شاف» فيه. 


(1) الموافقات 4/ 152. 
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o 2 ٠ 2 - 8 7 4 6‏ کر جه ت 6 ٠‏ هه 6 
9- من ذاك الاشتراك فى الإفرادٍ أو جهة التصريف والإسناد 
أ 7 r‏ ؟ ساس o‏ ر - ےے 5 ” . - 2 
0- ودوران اللفظ فى الحقيقه PELE EEE,‏ يقه 


وهذة الا ساب هدو وقد وك مها هنا اد 

«من ذاك» الذي ذكر منها هنا الاشتراك وهو على ثلاثة أقسام : أحدها «الاشترك» 
الواقع في الألفاظ والموجب للتأويلات المختلفة فيها «في» حال «الإفراد» والانفصال 
لها عن التركيب وذلك كالاشتراك الواقع في لفظ القرءان وفي لفظ «أو» الواقع في قوله 
تعالى - «ِإإِنّمَا جروا ألَذِبنَ حَارِبُونَ أله ورسولة. وَيِسَعَوْنَ فى الأرْض هَسَادًا أن يلوا أو 
Fe‏ أو تَقَمَّلمَ يديه E‏ حلت أذ فوأ مرح الْأَرْضٍ 4 [الشتافدة: 033 
ثانيها: الاشتراك الواقع فيها أي الالفاظ ‏ من جانب «جهة» ما يعرض لها بموجب 
«التصريف» لها من الأحوال والوجوه المحتملة وذلك كلفظة «لا تضار» في قوله ‏ تعالى - 
«إلا ضار ولد يوَلَرِهًا» [البَقترّة: 233] ولفظة «لا يضار» في قوله ‏ سبحانه -: ولا 
ا هيد 4 [البَقَرَة: 282]»«و) ثالثها:الاشتراك الواقع فيهامن جهة 
(الإسناد» والتركيب . 

رذلك نحو:«برفعه» في قوله: - تعالى - لإ مهديب وَالمَُ اد 
فنك 4اإناظرع ]افق اغا ف الراقع ها دقعل يوفع تقل مو الله الوقن 
هو الكلم» ونحو الضمير في (قتلوه) في قوله ‏ تعالى -: وما لوه يَقِينَا» [اليسَاء: 157] 
فقيل الضمير لعيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو الراجح» وقيل للعلم . 

هذا هو السبب الأول «و» السبب الثاني «دوران اللفظ» بحكم حاله في الكلام 
ومعناه بين أن يكون مستعملا «في الحقيقة» يعني في حقيقته «و» أن يكون مستعملا في 
«(عكسها» وهو المجازء «و) هذا السبب يتبع السبب الأول وايقتفي طريقه» من حيث أنه 
مقسوم ‏ كذلك - إلى ثلاثة أقسام: أحدها : ما يرجع إلى اللفظ المفرد» نحو «ينزل ربنا» 
في حديث النزول› و«نور» في قوله ‏ تعالی -: اله 0 الت َالْارْض 4 االو 35]: 

ثانيها : ما يرجع إلى أحواله ‏ أي اللفظ ‏ كالإضافة في قوله ‏ تعالى -: بل مكر 
كل اهار 4 نا قاه ولام مون فى بقد نالع كي يذلاك كابر ادا القمعكم بضيورة 
الممكن» والممكن بصورة الممتنع كلفظ قدر في قوله ذاك الذي أوصى بأن يحرق بعد 
موته: «لئن قدر الله علي ليعذبني» . 


41 أو الدَّلِيِلٌدَارَ مُفُتَضَاهءٌ | مَابَيِْنَالِاسْيِفْلَالٍأَوْسِوَهُ 


- - 
عه ےر بير تك 0 7 يع ب ج ور و 
يبا 


2 أو بَيْنَ مَايَخُصٌأَؤْيَعُمٌ أَوؤْكَانَ فض ىيۇ 
3 أو گان آنياً عَلَىاححجِمالٍ فِيهِلِحَُكُمَيّن فِي الِاسْيَدْلالٍ 


وأشباه ذلك مما يورد من الكلام بصورة غيره» كالامر بصورة الخبر»ء والمدح 
بصورة الذم» والتقليل بصورة التكثير. وعكسها. 

السبب الثالث: الحجة «أو الدليل» إذا «دار» بحكم دلالته الظاهرة «مقتضاه» ومعناه 
«ما بين الاستقلال» والانفراد بالحكم «أو» - بمعنى الواو - أي واسواه» وهو عدم 
الاستقلال به وذلك كحديث الوارد في شأن مسألة جمع البيع بالشرط في مذهب الليث 
بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وهذه مسألة سيأتي الكلام عليهاء 
وكذلك ما ورد في شأن مسألة الجبر» والقدرء والاكتساب. 

السبب الرابع : تقلب الدليل «أو» دورانه «بين» أن يكون من «ما يخص أو) ‏ بمعنى 
الواو - أي وما ايعم) ومما يجري فيه ذلك قوله ‏ تعالى -: :لآ إدَاه فى لذن [البَقَرّة: 
6 فقد ذهبت طائفة كثيرة من العلماء إلى أن هذه الأية مخصوصة إذ محمولة على 
أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون 
بل هي عامة» لكنها نسخت بآية القتال» وكذلك قوله ‏ تعالى -: #اوَعَلَّمَ ادم الأسماء 
كلها [البقرة: 31] فقد قيل إنه علمه أسماء كل شيء» وقيل: إنما علمه أسماء 
الملائكة» وقيل غير ذلك» وعلى كل حال فالدليل هنا متردد بين العموم والخصوص في 
00 

السبب الخامس : دعوى النسخ في الدليل وعدمه. وذلك إذا ظهرت علامة النسخ فيه 
لكنها غير مجزوم بهاء «أو كان بعض» من أهل العلم «نسخه» أي نسخ ذلك الدليل «يؤم» 
ويقصد في بناءه للحكم في موضوعه أو في مجاري مقالاته وأمثلة هذا الصنف كثيرة جدا . 

السبب السادمن: كون:الدليل تعتريه احتمالات في مراتبه الدلالية - كالأمر والنهي - 
«أو كان آتيا على احتمال» ظاهر «فيه ل» اقتضاء «(حكمين» مختلفين مقبولين «في») جهة 
«الاستدلال» به» وبذلك ينشأ الخلاف في حمل ذلك الدليل على معناه» مثاله: 
الخلاف الجاري في شأن الأذان» والتكبير على الجنائز» ووجوه القراءات ك#يطهرن» 
في قوله ‏ تعالى -: وح e‏ [القرة: 1222 
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4- وحَالُ الِاجيِهَاد وَالْقِيَاس ‏ أوالرُوَايَاتِالجِي للناس 
5 وعد فيهًا جَمْلَةٌ مِنَ الملل فَسَادًالِاسْنَادِلِمَا قَدِانْثَمَلٌ 


6- وَالتَقْلُ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كاب وَالْجَهْل بالحَطٌ وَبالإغرَاب 
47 وَالْحَذْفُ لِلْجِْءِ أو اسْقَاط السَّبَْ ‏ أو بِسَمَاع الْبَعْضٍ في جين الطّلَّبْ 


المست السابع : «(وحال» جهات «الاجتهاد) والاعتبارات الفقهية التى يختلف فى 
مراعاتها فيه «و» كذلك أمر «القياس» وماجرى فى شأنه من الاختلاف من حيث حجيته 
وكذلك من حيث تفاصيل العمل به» ومواضيعه. 


السبب الثامن : تباين «أو» اختلاف أحوال «الروايات التي» تحصل «للناس» الذين 
ينقلون الأخبار والأحاديث النبوية»«و» أسباب هذا الاختلاف قد «عد فيها جملة» وكلها 
«من العلل» اللاحقة للخبر من جهة الرواية» وهي ثماني علل: أحدها : «فساد الاسناد 
لما قد انتقل» ‏ بفتح التاء مبنيا للفاعل ‏ وروى من الحديث سقوط اعتباره» وذلك 
يحصل بكون الرواة غير عدول» وهذا مفصل أمره في كتب «مصطلح الحديث» . 


«و» ثانيها : «النقل» للخبر «بالمعنى» دون الإتيان بلفظه الأصلي› وهذا أمر قد يقدح 
في ذلك الخبر» ويكسوه ثوب الشك والتردد من حيث كونه دليلا شرعيا معتمدا. «و) 
ثالثها : نقل الحديث من كتاب» فيه تصحيف وخطأ في الألفاظ» والكلمات» وهذه العلة 
كالتي قبلها موجبة للشك والتردد في كل خبر حلت فيه. ووجدت . «و) رابعها: «الجهل 
بالخط الذي كب لخر ويك بكرم نيما دوذ كاف مرجب ا قا ع 
به. «و) خامسها: الجهل «بالإعراب» الذي يضبط به الخبر» ويعرف به معناه» ووجهه. 

- أيضا ‏ موجب للتوقيف» والقدح في الأخذ بهذا الخبر. «و» سادسها: «الحذف 
للجزء» من الخبر وهذا يؤدي إلى نقص المعنى . وقد يكون في الجزء المحذوف ما به 
بيان ذلك الخبر كله» ووضوح المراد به» وبذلك فحدفه موجب لعدم العمل بالجزء 
الباقي» والمطلوب لذلك هو الوقف «و» سابعتها: حذف «وإسقاط السبب» أي سبب 
الخبر ومعلوم أن السبب به تمام الفهم لمعنى الخبر والمراد به عادة ‏ فإسقاطه موجب 
للنقص في الكلام» وبذلك فهو موجب للوقف. ثامنتها: رواية بعض الخبر»ء «أو) نقله. 
وذلك (بسماع» ذلك «البعض» منه فقط «حين الطلب» والرواية للحديث» وهذه العلة 
كالعلل التي قبلها فيها تقتضيه وتوجبه» وهذه العلل كلها قد يقع الاختلاف بسبب 
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«المسألة الثانية عشرة, 

8م ما حالف الْمَشْرُوعَ قَظعاً لا فما الخلا كما ينكد 

9-گذاك ما ظَاهِرَهُ الخلاف وَفِي i‏ لَهَُافتِلافك 

EEE ESE e ا‎ 


الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف» والنزاع. 
«المسألة الثانية عشرة» 

في أن ما لا يعتد به من الأقوال والآراء في الخلاف ضربان: أحدهما: ما خالف 
المقطوع به في الشريعة . 

ثانيهما : ما-كان ظاهره وقوع الاختلاف فيه وهو في الحقيقة ليس كذلك»› وبيان ذلك 
أن كل «ماخالف» الحكم «المشروع» الثابت «قطعا» في الشريعة فإنه «لا يعد) ولا يحسب 
«فيما» هو «من الخلاف» الذي يعتد به «حكما» وايعتمد) في بناء الأحكام الفقهية» ولا في 
مجاري النظر الفقهى. (و» كذاك ‏ أيضا ‏ حكم «ماظاهره» وقوع «الخلاف) فيه (و) هو 
«فى الحقيقة» ليس كذلك بل هو «له» مع غيره الذي يظهر أنه مخالف له «ائتللاف») ووفاق» 
«وذاك» الذي ظاهره الخلاف وهو ليس كذلك «في التفسير» للقرآن الكريم «مما يكثر) 
فتجد المفسرين ينقلون فى معانى ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة فى الظاهر» فإذا اعتبرتها 
وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد» والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول 
بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه . «و» هذا الضرب 
من الخلاف الذي هو غير حقيقي «الشرح للسنة) قد يرد «فيه» أيضا وايصدر» أي يأتي. 
فليج رأمره على سنن الخلاف غير الحقيقي الوارد في تفسير الكتاب العزيز. كما يرد هذا 
أيضا ‏ في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. وهذا الموضع مما يجب تحقيقه فإن 
E‏ ا ع E E‏ 
الخلاف لا يصح . ثم بعد تقرر هذا ولو يذكر أن «لذا» أي هذا «الخلاف» 
الجاري بين أهل العلم «حيث» أي في أي موضع ا ا ل ع «هنا» 
و«تفصل» على الوجه الذي به تمام بيانهاء وإظهارها . 
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نبا ششول لفط كا ند ای ال یات تدك 
ر :2 3-7 < 5 1 2 2 4 2 ٤ 4 0 ~ 8 ٠‏ 2 
3- وكوْن الألفاظ لهااتقاق في حكم مَعْنيَ خَصَّه الْمَسَاقَ 
ر 9 بل ےر ت 6 2 2 2 مھ ساس ° - 
4- وما يرَى تفسِيرهإذعَنا مَرْحِعَهَلِلْعَةوَمَعْنَا 


وهذه الأسباب «منها» استغراق و«شمول لفظ) راي «ما» من ما ايفسر» يعني مما 
فسره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو أحد من أصحابه أوغيرهم «لجملة» وطائفة «من 
المعاني» المختلفة» ويكون ما نقل في تفسيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره 
كالصحابة بعض ما يدل عليه ذلك اللفظ فقط »ثم يذكر عن غيره من ذكر ‏ من النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ أو غيره أشياء أخرى في تفسير ذلك اللفظ مما يحتمله ويشمله وبذلك 
«تذكر» مفصولة عن الذي ذكر فيه» أولاء وتورد في كتب التفسير على تلك الصورة التي 
تدل في الظاهر على التميز والانفصال. فيظن أن بين التفسيرين خلافا وواقع الأمر فيهما 
على خلاف ذلك مثال ما نقلوا في تفسير «المن» بأنه خبز رقاق» وقيل زنجبيل وقيل 
الترنجبين وقيل شراب مزجوه بالماء» فهذا كله يشمله اللفظ» لأن الله تعالى ‏ من به 
عليهم» ولذلك جاء في الحديث: «الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل»» 
فيذكر المن جملة نعم ذكر الناس أحادا . 

هذا هو السبب الأول من هذه الأسباب» «و» السبب الثاني منها هو «كون الألفاظ» 
التي وقع تفسير لفظ ما بها مختلفة» لكن معناها واحدء إذ «لها اتفاق» واتحاد «في» مدلول 
و(احكم معنى) واحدء بينه واخصه المساق» الذي ورد فيه ذكره» لكن نقل هذه الالفاظ 
المختلفة في ذلك يوهم أن في ذلك خلافا محققاء وثابتاء كما قالوا في السلوى إنه طير 
يشبه السماني» وقيل طير أحمر صفته كذا وقيل طير بالهند أكبر من العصفور وكذلك قالوا 
في المن شيء يسقط على الشجر فيؤكل وقيل صمغة حلوة وقيل الترنجبين وقيل مثل رب 
غليظ وقيل عسل جامد فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها" . 

«و» السبب الثالث «ما يرى» أي يوجد «تفسيره» من الألفاظ وبيانه «إذ عنا» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ أي عرض في الكلام» على قولين مختلفين : أحدهما : «مرجعه» ومرده لما 
دل عليه هذا اللفظ من جهة ل «للغة و» ثانيهما مرجعه إلى تفسير ال«معنا» المراد به 


(1) الموافقات 4/ 156. 
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1 أو ما بو الخلاف غير وارد ِن أضلوعَلى مَحَل وَاحِدِ 
o <o‏ و o‏ > وو 


56 وَمَا پو يَحْنَصٌ مَنْ يهد عند رخوضة لما يمتهد 
وهما ‏ أي التفسيران ‏ يرجعان معا إلى حكم واحدء لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير 
أصل الوضعء والآخر إلى تقرير المعنى في الاستعمال» كما قالوا في قوله تعالى : 
«ومتَعا لِلَمْفَوينَ# أي المسافرين وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر وكذلك 
قوله : نييم يما صتعوأ رَه [الرّعد: 31] أي داهية تفجوهم» وقيل سرية من سرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكنياه ذلك . 


السبب الرابع : هو جريان النزاع «أو» الخلاف في «ما» من المواضع النزع (به) يعني 
فيه و«الخلاف غير وارد من أصله) وما بنى عليه من تصور«على محل واحد» وإنما كل 
قول من أقوال المختلفين له مورد الذي ورد فيه على الخصوص والانفصال عن المورود 
الذي ورد فيه » غيره من الأقوال الأخرى المخالفة له» مثال ذلك ما ورد من اختلافهم 
اوعدي ماح وا او يا مسا او 
e‏ 2 آرادوا أنه لا ر MS‏ ل 
خلاف» وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف”” . 

«و» السبب الخامس: هو «ما» من الاختلاف يتفرد (به» وايختص» بأمره (مَنْ) مِنْ 
أهل العلم «يجتهد» فيؤدي به ذلك إلى اختلاف أقواله في مسألة واحدة. 

«عند رجوعه لما يعتمداه في آخر أمره من الاختيارات الفقهية الراجحة لديه. 
0 م و ا 
اال الا حيييه ال بع كوي a e‏ 
حو ب قن ولحت دما اك ارا رنيال 


(1) الموافقات 4/ 156. 
(2) الموافقات 4/ 157. 
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7 وما پو الخلا مِنْ حَيْتْ الْعَمَلُ بالِاختِبارٍ لا عَلَى الْحَكم اشْمَمَل 
8 وَحَيْئُمَا مُفَسّرٌ كَدْفْسّرَا | بأؤجوئختيلاتٍ نَطْرًَا 


و 


9 يُبْتَى عَلَى كل اخْيِمّالٍ حكمهة | يِن َير تَرْحِيح يلوح رسمه 


عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد ولا يصح فيها غير ذلك وقد يكون 

هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى 

الآخر كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين 

فى مسألة الغسل من التقاء الختانين فلا ينبغى أن يحكى مثل هذا فى مسائل 
CEE Ss‏ 

الخلاف . 


«و» السبب السادس: هو «ما» أي الذي «به الخلاف» يعنى فيه جار «(من حيث 
العمل) به «بالاختيار» الذي لا يدل على الإنكار لغير المعمول به. وبذلك فهذا الاختيار 
«لا» يكون «على» الاختلاف في «الحكم» قد «اشتمل» أو دل» وذلك كاختلاف القراء 
في وجوه القراءات فإنهم لم يقرءوا بما قرءوا به على إنكاره غيره بل على إجازته 
نإن الحوؤيات عل الخ مها الارن في . 


«و» السبب السابع : هو ما يحصل١حيثما»‏ يكون لفظ «مفسر قد فسرا» الألف من 
مفسر واحد «بأوجه» كلها «محتملات» - بضم الميم - آي يصح أن يفسر بها ذلك اللفظ 
لأنه يحتملها «نظرا» يعني من جهة ما يقتضيه النظر في دلالته اللغوية» أو الشرعية» أو 
العقلية» أو في دلالة جميع ذلك كله» «و» بذلك «يبنى على كل احتمال حكمه) ومفاده. 
ويكون ذلك بالتسوية بين جميع الاحتمالات القائمة في ذلك «من غير ترجيح» لأي 
احتمال منها على ماسواه «يلوح رسمه» أو تظهر صورته في كلام ذلك المفسرء وإنما 
تحكى تلك الاحتمالات بالسوية في الإمكان» والدرجة» ويكون ذلك على سبيل توسيع 
المعاني خاصة. وما كان هكذا فإنه ليس بمستقر خلافاءإذا الخلاف مبنى على التزام 
كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجعه على غيره من الاحتمالات حتى يبنى علیه» ولیس 
الكلام في مثل هذا . 


(1) الموافقات ج4/ 157. (2) الموافقات ج4/ 157. 
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عَم 2ه - ٠ Er‏ 2 سه ه ۶ هم م شر 12 
60 أو أن يرَى الخلاف في تنزيل معني أو ان يكون في تاويل 
َم ع مه رظر 7 A‏ 5 100 س ويس 7 سداس 8ن 2ه 
61 أو أن يَكون الخُلفٌ فى مُجَرَّدِ عِبَارَةٍ موضحَدةلِلمَقصد 


السبب الثامن هو : أن يوجد «أو أن يرى الخلاف» بين العلماء محصورا «في تنزيل 
معنى» واحد فيحمله قوم على المجاز ‏ مثلا ‏ وقوم على الحقيقة» والمطلوب أمر واحد 
كما يقع لأرباب التفسير كثيرا في نحو قوله: مج الى من ألمت وج ألمت مرت 
لي [يونس: 31] فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما ومنهم من يحملهما 
على المجاز ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما ونظير هذا قول ذي الرمة: «وظاهر لها 
بانس التق و ی ا ووفك ا ل الومةاقية ان ويا من 
واحد ومثل ذلك قوله لصحت كضرم 49 [القلم: 20] فقيل كالنهار بيضاء لا شىء 
فيها وقيل كالليل سوداء لا شيء فيها فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين الذين 
لا يتلاقيان)17 . 

السبب التاسع: هوأن يقع «أو أن يكون» الخلاف «في تأويل» وصرف الظاهر عن 
مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي فهذا لا يعد خلافا حقيقياء لأن مقصود كل 
متأول لصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل وجميع 
التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر 
الموهمة للتشبيه وتقع في غيرها كثيرا أيضا كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس بناء 
على رأي مالك فيه وأشباه ذلك . 

السبب العاشر: أن يراد «أو أن يكون الخلف في مجرد» ال «عبارة» ال «موضحة» 
والمبينة «للمقصد» والمعنى المراد الذي هو في واقع الأمر معنى واحد» وذلك 
كاختلافهم في الخبر : هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة أم ثم قسم ثالث ليس 
بصدق ولا كذب فهذا خلاف في عبارة والمعنى متفق عليه وكذلك الفرض والواجب 
يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما قال القاضي عبد الوهاب في مسألة 
الوتر أواجب هو إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به فالخلاف بيننا وبينهم في 
معنى يصح أن تتناوله الأدلة وإن لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله 
فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه وما قاله حق فإن العبارات 


010( الموافقات ج4/ 158. (2) الموافقات 4/ 158. 
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«قصل» 


602 وَقَدُ يَقَالأنمَايَعْتَدٌ | بويي‌الخلافِ 


63 يرْجِعٌ مَعْنَاهإِلَى الْوقَاقي ‏ بالْمَصْدِلِلْمَشْرُوءبالإظلاقٍ 
64 وَصَارٌ الالحيِلاف فِي الْمَوَاقِع فِيمَايُوَدبِهِمْلِقَضدٍالشَارِع 


لا مشاحة فيها ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها هذه عشرة 
أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد ليقيس عليها ما 
سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع”"' . 


«قصل» 


فصل : «وقد يقال» بإعتبار أن العلماء جميعا سائقهم الباطني وقصدهم واحد وهو 
إدراك الحكم الشرعي والبحث عن مرضات الله تعالى ‏ (أن ما يعتد به من الخلاف» 
ويعتبر (إذ يعدا ويحسب في ظاهر الأمر كذلك ‏ وقد تقدم بيانه - هو في الحقيقة ايرجع 
معناه إلى الوفاق» والإتفاق» وذلك كما تقدم ذكره «ب» اعتبار حصول «القصدا من 
العلماء كلهم «ل» إدراك الحكم «المشروع» المنزل من رب العالمين» وكلهم ساعون إلى 
ذلك «بالإطلاق» سواء في ذلك من منهم أصاب الحكم المشروع» ومن لم يصبه منهم 
فكان سائقهم واحد وقصدهم واحداء «و» بذلك «صار الاختلاف )الحاصل بينهم في 
المواقع» والمواضع التي اختلفوا فيها منحصرا «فيما» من الوسائل والسبل «يؤديهم» 
ويوصلهم «لقصد الشارع» ومراده فقط . 

«وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا والاختلاف في 
مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان في أنظار المجتهدين وإلى 
خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليه. أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافا إذ لو فرضنا 
اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي . أما 
الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين 
واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده» وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه 


(1) الموافقات 4/ 159. 
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«قصل» 
ثم يْرَى الخلاف فِي الْحَقِيمَهْ خلاف جاعِل الْهوَّى طَريقة 
6 وَقَدُ مَضَى عَدَمٌ الافتَِدَادٍ ‏ بِخُلْفِهٍمِنَ الدَلِيل الْهَادِي 


لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه ولوافق صاحبه فيه فقد صار هذا القسم في المعنى 
راجعا إلى القسم الثاني فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود 
الشارع الذي هو واحد إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان 
اتفاقا وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول 
غيره وإن كان مصيبا أيضا كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئا فالإصابة على قول 
المصوبة إضافية فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فإذا كان كذلك فهم في 
الحقيقة متفقون لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين 
المختلفين في مسائل الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا لأنهم مجتمعون على 
طلب قصد الشارع فاختلاف الطرق غير مؤثر كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات 
المختلفة كرجل تقربه الصلاة واخر تقربه الصيام واخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من 
العبادات فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه فكذلك 
المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا 
ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم لأن التعبد بها 
راجع إلى اتباع الهوى لا إلى تحري مقصد الشارع والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها بل 
ليتعرف منها المقصد المتحد فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة وإلا لم يصح)”" . 


«قصل» 
«ثم) إذا تقرر هذا وثبت حكمه فإنه ينبني عليه أنه قد «يرى الخلاف» الذي هو 
خلاف «في الحقيقة» وواقع الأمر إنما هو «خلاف» تارك منهج الحق و«جاعل الهوى 
طريقه» في أمور الدين فلم يكن خلفه ناشئا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على 
الجملة والتفصيل» «و) من كان هكذا فإنه «قد مضى» أنه يجب «عدم الاعتداد بخلفه) 
وعدم المبالاة يه» وهذا حكم مأخوذ «من الدليل» الشرعي «الهادي» إلى الحق المبين 


(1) الموافقات 4/ 160-159- 161. 
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7م اد ,2 ° و ل سي م 8 ت لر سه إن ا کے 
67- ونقل قول لال ا فاده ن ن ما تعيينا 


- وقد تقدم ذكر هذا الدليل ‏ «و» بناء على هذا يكون «نقل قوله» أي قول هذا المخالف 
المتبع للهوى «ل) أجل «أن يبينا» ‏ الألف للإطلاق ‏ ويوضح للناس «فساده» وبطلانه 
متى ما تعينا» ‏ الآلف للاطلاق ‏ ذلك ووجب» وإنما وجب أن لا يعتد بما كان على 
هذا الوجه من الخلاف» لأنه إذا اتبع الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة 
والظهور بإقامة العذر في الخلاف» وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء 
لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق وإذا صار 
الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى وذلك مخالفة الشرع 
ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع 
ضلال في الشرع ولذلك سميت البدع ضلالات وجاء أن كل بدعة ضلالة لأن صاحبها 
مخطئ من حيث توهم أنه مصيب ودخول الأهواء في الأعمال خفي فأقوال أهل 
الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع فلا خلاف حينئذ في مسائل الشرع 
من هذه الجهة فإن قيل هذا مشكل فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف الشرعي 
ونقلوا أقوالهم في علمي الأصول وفرعوا عليها الفروع واعتبروهم في الإجماع وهذا 
هو الاعتداد بأقوالهم فالجواب من وجهين أحدهما أنا لا نسلم أنهم اعتدوا بها بل إنما 
أتوا بها ليردوها ويبينوا فسادها كما أتوا باقوال اليهود والتضاورئ وغيرهم ليوضحوا ما 
فيها وذلك في علمي الأصول معا بين وما يتفرع عليها مبنى عليها والثاني إذا سلم 
اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق وإنما المتبع للهوى على 
الإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسا وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير 
متبع إلا مقتضى الدليل يصير إلى حيث أصاره فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا بل 
هو متبع للشرع ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه فشارك 
أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه 
دليل على الجملة وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في 
مطلب واحد وهو اتباع الشريعة وأشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث 
نفاها من نفاها فإنا إذا نظرنا إلى الفريقين وجدنا كل فريق حائما حول حمى التنزيه ونفي 
النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة فاختلافهم في الطريق قد لا يخل بهذا 
القصد في الطرفين معا وهكذا إذا اعتبرت سائر المسائل الأصولية وإلى هذا فإن منها ما 
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8- والحاصل اتحاد حم الشرع في كل أضل يقتفى وفرع 


«المسألهة الثالثهة عشرة) 


4 م وده و 5 


إ6- لِطَالِب الْعِلْمثَلاتٌ ركب رُبْبَةمَنْ قَدِارْتَقَى فِي الطَلّب 


0 إنَى مَحَل الِاهُْتِدَاءِ لِلنَطَرْ فى شَأنَمَايَحْمَظَهُكَدْاسْتَقَرْ 


يشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيه ولهذا لم يظهر من الشارع خروجهم عن 
الإسلام بسبب بدعهم وأيضا فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين وارتسموا في مراسم 
المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال وكان الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم 
تعيينهم ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم ومدارك الاجتهاد تختلف لم يمكن 
والحال هذه إلا حكاية أقوالهم والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها واعتبارهم في الوفاق 
والخلاف ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط ولهذا تقرير في كتاب الاجماع فلما 
اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل 
التآلف ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة وإذا كان كذلك فجهة الاتتلاف لا خلاف فيها 
في الحقيقة لصحتها واتحاد حكمها وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعا فصارت 
أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف فالاتفاق حاصل إذا على كل تقدير" . 

«والحاصل» من هذه المسألة أنه يوجد على جزم «اتحاد حكم الشرع» وعدم تعدده 
«في كل أصل) شرعي ١يقنفى)‏ ويتبع «و» كل «فرع» من فروع الشريعة سواء كان 
موضوعها العبادة» أو المعاملات» فكلمة الإسلام متحدة في واقع الأمر في كل مسألة 
او تعالن مين واھ لعفن 

«المسألة الثالثة عشرة 

في بيان أنه «لطالب العلم» الشرعي إذا استمر في الطلب ثلاث رتب» يمر بها 
ادف ارتبة من قد ارتقى» وصعد «في» مرتقى «الطلب» للعلم حتى انتهى به الأمر في 
ذلك «إلى» مرتبة و«محل الاهتداء» للتنبه و«للنظر» الذي «فى شأن» وحال «ما يحفظه» 
من المسائل العلمية «قد استقر) كما استقر. ١‏ 


)1( الموافقات ج4/ 162-161. 
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71 وَالَْحْتِْ عَنْ أَسْبَابهِ مُفْتَقِرَا مد نينا ا 
E 2672‏ بین کی فِي التفهم رفع إشكال وَصرفي موهم 
7 قلازِمٌ لمِئْلدَاالتَفْلِيدٌ وَنَهُفِي حقوالمَخځمُود 


- 0 


قا a‏ اننا بِمَهْممَعْنَى ما اسْتَمَاءٌ مُظْلَّقَا 


«و» ثبت أيضا ‏ في «البحث عن» علل ذاك الذي حفظه ومأخذه و«أسبابه» التي قام 
عليها وجوده هذه الحالة إنما تنشأ عن شعور بمعنى وفهم ما حصل. لكنه مجمل عنده 
بعد وربما ظهر له في , بعض أطرف المسائل جزئيا لا كليا وربما لم يظهر له بعد» فمن 
كان في هذه الرتبة وهذه الحالة فإنه يكون «مفتقرا» ومحتاجا «للشيخ» الذي يعينه ويرشده 
«فيما يستفيد» من ذلك «نظرا» يعني بطريقة النظر والتفكر » فيمضي في ذلك وهو ينهي 
البحث نهايته . 

اوشيخه يعين) أي يعينه ١١في‏ ) مجرى «التفهم) والتدرج في الإدراك لما يطلبه» «و» 
ذلك يحصل بوسائل منها «رفع إشكال» وإزالته في المواضع التي يعرض له فيه «و» 
منها :«(صرف» ودفع أمر «موهم» أي موقع في الوهم أي الخطأ ‏ أو في معنى غير 
مراد» وبذلك يرشده ويهديه إلى ما يزيل ذلك كله يربيه على الجريان في مجراه في 
النظرء والفهم» مثبتا قدمه. ورافعا وحشته» مؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على 
الصراط المستقيم . 

«ف» هذا الطالب حين بقائه في هذه الرتبة مازال قاصرا عن النظر الفقهي الصحيح. 
وبذلك فإنه واجب و«لازم لمثل ذا التقليد» لغيره في أموره الدينية «و» هذا الأمر قد تقرر 
«أنه في حقه» هو الأمر «المحمود) والسبيل المستقيم» لأنه مازال ينازع الموارد الشرعية 
وتنازعه» ويعارضها وتعارضه» طمعا في إدراك أصولهاء والاتصال بحكمها 
ومقاصدهاء. ولم تتخلص له بعد». ‏ وبذلك ‏ كما تقدم ‏ لا يصح منه الاجتهاد فيما هو 
ناظرفيه» لأنه لم يتخلص له مسند الاجتهاد» ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره 
بما يجتهد فيه» فاللازم له الكف والتقليد. 

«و» ثاني هذه الرتبة «رتبة أخرى» وهي الرتبة التي «لمن تحققا» ‏ الألف للإطلاق - 
أي اتصف حقيقة «بفهم معنى ما» حصل من مسائل العلم و«استفاد» لا «مطلقا» سواء 
كان ذلك من المسائل القريبة أو البعيدة المدرك . 
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79 فْهَل لِمَنْ يَبْلْعُهَا أَنْيَجْتَهِدْ هِيَّمَحَلَالْبَحْثتْ وَالْخُلْفُ يرذ 


ويحصل له ذلك التحقق «حسبما» يدل عليه الدليل الشرعي ويفيده» ووفق ما «أدى» 
وأوصل «المقتضاه») وحكمه «برهانه) 2 برهان ما حصله «الشرعي» «و» ما «اقتضاه» من 
حكمء ومعنى» ومقصد وحكمة» ومن كان على هذا الحال وفي هذه الرتبة «فهو على 
بيئة؟ وعلى بصيرة في فهم معنى ماحصله» وتحقيقه «بحيث» صار يحصل له اليقين ولا 
يعترض» ه «الشك ل» يعني في ما قد حصلا» ‏ الألف للإطلاق ‏ في المعارف والعلوم» 
بل تصير الشكوك - إذا وردت عليه كالبراهين الدالة على صحة مافي يديه فهو يتعجب 
من المتشكك في محصوله» كما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء النهار. «لاكنه») 
امتد «به الحال» و «استمر» به الإعراض «فى شأن ماكان» من الأدلة «له استقلال» وانفرد 
عن الأصول العامة والقواعد الكلية في حفظه) وتحصيله والمراد بذلك الأدلة التفصلية 
التي تفيد الأحكام الجزئية ئية فقط «فزل» وزال «عنه» أي عن محفوضه ومدركه من الأدلةء 
«.حكما) فصار لا يستحضره بذاته في بناء الأحكام الفقهية «مع كونه» في حقيقة الأمر 
الم يعر عنه) يعني عن إفادته ومقتضاه «فهما» لاکنه مما ترقى بحفظه والعلم به إلى العلم 
بالكليات والقواعد العامة الذي يعتمد عليها في بناءه للآحكام الفقهية» حتى صار لا 
يبالي في القطع على المسائل والحكم عليها: أنص على ما يراه في شأنها أم على 
خلافه فيها . هذه المرتبة مرتبة مهمة ومعتبرة غير أن صاحبها لم يجمع بين العمل بالأدلة 
التفصلية والعمل بالأدلة الإجمالية كما هو مطلوب «فهل لمن يبلغها» ويصل إليها «أن 
يجتهد» في الأمور الشرعية› وينبذ التقليد أم 3 


دة الا «هي محل" وموضع من محال مواضع «البحث و) النظر بين آهل العلم 
لأنها موضع التباس› فكان «الخلف» لذلك قد «يرد» أي ورد بينهم فيها . وللمحتج 
للجواز أن يقول إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له أوضح من 
الل وت لقعا الصوح رهه ع الات رهاز عا عافد للحن 
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ولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة» وعمدة 
النحلة ومنبع التكليف فلا عليه أنظر في خصوصياتها المنصوصة أو مسائلها الجزئية أم 
لآ د لا ریدو ا لطر فی ذلك :زياد إد الو کان كذلك لم يكن بواصلا يعد إلى هذه 
المرتبة» وقد فرضناه واصلا هذا خلف . 

ووجه ثان» وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إلى 
ذلك المطلوب الكلي الشرعي» حتى يبنى عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده فإذا كان 
حاصلا فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل وهو محال. 

ووجه ثالث وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في الجزئيات 
والخصوصات» وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه فإن تكن في الحال غير حاكمة عنده 
لاستيلاء المعنى الكلي» فهي حاكمة في الحقيقة» لأن المعنى الكلي منها انتظم. 
ولأجل ذلك لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا وقامت له الآدلة الجزئية 
عاضدة وناصرة» ولو لم يكن كذلك لم تعضده ولا نصرته فلما كان كذلك ثبت أن 
صاحب هذه المرتبة متمكن جدا من الاستنباط والاجتهاد. وهو المطلوب. 

وللمانع أن يحتج على المنع من أوجه : 

منها أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها وتعاضدت مراميهاء واتصل له 
بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعا حتى صارت الشريعة في حقه أمرا متحدا ومسلكا 
منتظماء لا يزل عنه من مواردها فرد ولا يشذ له عن الاعتبار منها خاص إلا وهو 
مأخوذ بطرف لا بد من اعتباره عن طرف آخر لا بد أيضا من اعتباره» إذ قد تبين في 
كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ كما في العكس . وإذا کان 
كذلك لم يستحق من هذا حاله أن يترقى إلى درجة الاجتهاد حتى يكمل ما يحتاج إلى. 
تكميله . 


ومنها أن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخرء كما في 
النكاح مثلا فإنه لا يسوغ أن يجرى مجرى المعاوضات من كل وجه» كما أنه لا يسوغ 
أن يجرى مجري الهبات والنحل من كل وجه» وكما في مال العبد وثمرة الشجرة 
والقرض والعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة» بل لكل باب ما يليق 
به ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره. وكما في الترخصات في العبادات 
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0 وَهَذِوٍ الرُنْبَةٌ فِيهَاأَمْيِْلَةُ ‏ 2 كيل الأأخذٍ بالئْصُوص الْمُعْمَلَةُ 


عمو ت 


81 وَالتَفى لِلْقِيّاس سان الظاهرى أَوْمُعْمِل لِلرَأى فِى الْمَصَادِر 
32 دون مُرَامَاة وَلَا ايار حالف لةفِ#/الاألخبار 


والعادات وسائر الأحكام» وإن كان كذلك ‏ وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ 
الضروريات والحاجيات والتكميليات ‏ فتنزيل حفظها فى كل محل على وجه واحد لا 
يمكن بل لا بد من اعخان راتا ع ليولا يراب وغير ذلك من الخصوصيات 
-+ الجزئية فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي لا في حكم المقصود 
بم العيني بحسب كل نازلة فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي» وأنه هو مقصود الشارع 
- هذا لا يستمر مع الحفظ.على مقصود الشارع . 


ومنها: أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات ألا يعتبر محالها وهي 
أفعال المكلفين» بل كما يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق يلزمه أن يجريها 
في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار بخصوصياتهم . وهذا لا يصح كذلك على ما 
استمر عليه الفهم في مقاصد الشارع» فلا يصح مع هذا إلا اعتبار خصوصيات الأدلة 
فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه التنزل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد» فلا يستقيم مع هذا 
أن يكون من أهل الاجتهاد. وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت المسألة بحسب 
النظر الحقيقي فيها باقية الإشكال" . 

«وهذه الرتبة» التي أهلها يعملون ببعض الأدلة الشرعية دون بعض قد حلت «فيها» 
مذاهب فقهية» فهي لذلك «أمثلة» يمثل بها لأهلهاء وذلك «كمثل» من مذهبه في بناء 
الأحكام الفقهية هو «الأخذ ب» ظواهر «النصوص» الشرعية «المعملة» في هذا البناءء 
لکن مع الطرح «والنفي» لصحة «القياس» والإنكار لكونه حجة شرعية» كما هو «شأن» 
آهل المذهب «الظاهري» الذي اة داود بن علي الظاهري . 

ومثله ‏ أيضا ‏ مذهب مسلط «أو معمل للرأي» والقياس «فى المصادر» ومواطن 
الأحكام «دون مراعاة ولا اعتبار» مقتضى وحكم ماهو «مخالف له أي لهذا الرأي «من 
الأخبار» والأحاديث النبوية على الجملة» وكلا الفريقين ‏ أهل الظاهري وأهل مذهب 
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3- كقَالظَاهِرِيٌُ مَالَلِلْمَسْمُوم وَرَكْكُلْيَةَالْمَفْروُوعم 


3 
0 


4-فَهُرَ بذاك عَيْرُ ذى الْيَمَاتِ تاللا ت خد 


ب 


2 0 ب ا ع ا و م 2 5 ىم 2 . © مم 
5-وَذو القِيّاس جَرَّدَ المَعَانِى رَمَدَمَاكَليّةفى الشأن 


اطراد لايتوهم معه في الشريعة نقص› ولاتقصیر »بل على مقتضى قوله ‏ تعالى -: ايوم 
ا لت لم دینک 4 [الهافنة ا 


«ف» أما الذي على المذهب «الظاهري» فإنه لايعتد إلا بظواهر النصوصء أو ماخرج 
منها بأدلة برهانية» وبذلك «مال ل» لأخذ ب«المسموع» من الأدلة والمنقول منهاء «ورده» 
أي جعله «كلية المشروع» يعني الشريعة» فهو لايبغي عن ذلك حولاء ولا يرى أنه محتاج 
معه لغيره مما يأخذ به غيره من الأدلة غير النصية» «فهو بذاك» الاقتصار على الأدلة النصية 
نصوص الكتاب والسنة -«غير ذى» مبالاة أو «التفات» إلى «ما للمعانى» والمقاصد 
والعلل المرعاة شرعا في بناء الأحكام «من خصوصيات» تميز مواضع الأحكام بعضها 
عن بعض» وتوجه النظر إلى فهم مراد الشارع من النصوص الشرعية الواردة فيها» وترشد 
إلى الوجوه التي تحمل عليها هذه النصوص» وتفسربها ولا يخفى أن عدم المبالاة بهذا 
يصد عن التفقه في النصوص الشرعية على الوجه المطلوب ويحجر عن فهمها فهما 
كاملا وإنما يذهب من على هذا المذهب ‏ المذهب الظاهري إلى هذا الشأن» ومن ذلك 
أنة بيضق : أن الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملا ومصالحهم تجرى 
على حسب ما أجراها الشارع» لا على حسب أنظارهم فنحن من اتباع مقتضى النصوص 
على يقين في الإصابة من حيث أن الشارع إنما تعبدنا بذلك. واتباع المعاني رأي فكل ما 
خالف النصوص منه غير معتبر لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة والخاص الظني لا 
يعارض العام القطعي” '' . 

«و» أما «ذو» الوا و«القياس» المذكور فإنه «جرد) وأخرج «المعانى» والمقاصد 
الشرعية وعلل الأحكام والقواعد الكلية «وعدها كلية في» هذا «الشأن» وهو بناء 
الأحكام الفقهية فيحكم بمقتضاها على سائر الفروع والجزئيات» من غيرالتفات منه إلى 


(1) الموافقات 4/ 167. 
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86 مُطرحاً لِجَانِب اللَفْظ وَمَا ‏ همِنَّالْخُصُوصِيَاتِفِيوِيُمُمَا 
الأدلة الجزئية التفصيلية» وبذلك يكون «مطرحا» ونابذا «لجانب اللفظ» الشرعى 
ومقتضاه «وما من الخصوصيات» الدلالية قد أودع «فيه» و«يمما» _الألف للاطلاق - 
أي قصد فيه شرعاء ومن ثم يتصرف من على هذا المذهب على وفق هذا الذي يراه كلية 
الشريعة» والأدلة الشرعية التفصيلية إذا وردت عليهء فإنه يصرفها إلى مايوافق هذا الذي 
يراه كلية في هذا الشأن» وأن كانت بظواهرها على خلاف ذلك» أو يطرحها بالكلية. 
ومعتمده في هذا الذي هو عليه في هذا الشأن هو أن: «الشريعة كلها ترجع إلى حفظ 
مصالح العباد ودرء مفاسدهم وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا دل على ذلك 
الاستقراء فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا 
يعتبر لكن على وجه كلي عام فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي 
العام لأن دليله قطعي ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان»' . 

فأصحاب الرأي ‏ هذا جردوا المعاني» فنظروا في الشريعة بها واطرحوا 
خصوصيات الألفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها 
واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما 
نظرت فيه الأخرى بناء على كلى ما اعتمدته في فهم الشريعة . 

ويمكن أن ير- جع إلى هذا القبيل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث قال : وجدت في كتاب جدي أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى 
وابن شبرمة فأتيت أبا حنفية فقلت له ما تقول في رجل باع بيعا وا”؟ شترط شرطا قال البيع 
باطل والشرط باطل وأتيت ابن أبي ليلي فقال البيع جائز والشرط باطل وأتيت ابن 
شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون 
علينا في مسألة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فأتيت 
ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قالا حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء فإن 
الولاء لمن أعتق) فأجاز البيع وأبطل الشرط فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال ما 
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2687 وَرُنْبَةُ الجَايع لِأَمْرَيِنٍ وَالْمُْفْتَفِى شَرْعاً كلا الْحَكُمَيْنِ 
98 رُنْبَة مَنْ كَدْبَلَعَ النْهَايَةُ ‏ وَهْيَ لِلاجِيِهَادٍأَئْصَى عَُايَة 
899 إِدْ رل الْمَعَانِيَ الشَرْعِيَِةُ ‏ عَلَى حُصُوصِيَاتِهَا الْمَرْعِبَةْ 
0- يث لَايَصدهْ اسْيِبْصَارٌ ‏ فِييطَرَفٍعَمَالَهَاهَيِبَار 


أدري ما قالاه حدثني مسعود بن حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : 
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فشرطت حملاني فأجاز البيع والشرط 
فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من حديثه ولم ير 
غيره من الجزئيات معارضا فأطرح الاعتماد عليه والله أعلو” '" . 


«و» أما الرتبة الثالثة فهي «رتبة الجامع للأمرين و» هما العمل بالقواعد الكلية. 
والعمل بالأدلة الجزئية التفصيلية »فصار بذلك الرجل «المقتفى» أي المتبع «شرعا كلا 
الحكمين» حكم القواعد الكلية» وحكم الأدلة التفصيلية الجزئية» وهذه الرتبة هي رتبة 
من قد بلغ» غاية «النهاية» في العلم الشرعي › «و» بذلك فاهي ل» تحصيل «الاجتهاد» 
وإدراكه «أقصى غاية» له» فليس وراءها رتبة أخرى تطلب في هذا الشأن» فصاحبها قد 
اتصف فيه بما به تمام هذا الأمر الاجتهاد ‏ «إذ نزل المعاني الشرعية» العامة «على 
خصوصياتها الفرعية» المراعاة للشارع» فلا يعمل بالقاعدة الكلية في موضع ما وهو 
معرض على ما ورد فيه من الأدلة الجزئية التفصيلية» كما لايعمل بدليل تفصيلي في 
موضع ما إلا وهو مستحضر للقاعدة الكلية الجاري حكمها فيه فصار «بحيث لا يصده» 
ولا يمنعه «استبصار» واستضاءة «في طرف» يعني بطرف من الطرفين ‏ القواعد العامة 
والآدلة التفصيلية ‏ «عما له اعتبار» من الطرف الآخرء فهو لا يجرى على عموم واحد 
منهما دون أن يعرضه على الآخرء ومع ذلك يلتفت إلى تنزل ما تلخص وتخلص له من 
ذلك على ما يليق من أفعال المكلفين . 


وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها وحاصله أنه متمكن فيها 
حاكم لها غير مقهور فيها بخلاف ما قبلها فإن صاحبها محكوم عليه فيها ولذلك قد 
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91 وَذَا ُو الْعَالِم وَالرَبَانِي ‏ والرَّاسِحٌ الْمَحْمُودُ فِي الْقَرَآنِ 
2 وَهْوَ لَه عَلَامَنَانٍ الأولّى ‏ جَوَابُمَنْيَسْأَلَهُتَفْصِيكا 
9 على الذي يَلِيقُ بالسَّوَالٍ ‏ فِيمَايَخصُهُمْوِنَالأخوَالٍ 
04 وَكَوْنَهُ يَنْظرٌ فِى الْمَكَالٍِ | مِن قبل أَنْ يجيب فى سُوَالٍ 


تستفزه معانيها الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات وكل رتبة حكمت على 
صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها وإن كانت محكوما عليها تحت نظره وقهره فهو 
صاحب التمكين والرسوخ فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد والتعرض 
للاستنباط وكثيرا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة فيقع النزاع في 
الاستحقاق أو عدمه والله ا 

«وذا» الذي على هذه الرتبة «هو» الذي يسمى «العالم. والرباني» والراسخ» في 
العلم «الممدوح في القرآن» الكريم» وهو أيضا ‏ الحكيم» والفقيه» والعاقل لأنه يربى 
بصغار المسائل قبل كبارهاء ويوفي كل أحد حقه حسبما يليق به وقد تحقق بالعلم» 
وصار له كالوصف المجبول عليه» وفهم عن الله مراده. 

«و» هذا الصنف من العلماء «هو) صنف متميز «له علامتان» العلامة «الأولى) منهما 
هي : «جواب من يسأله تفصيلا» بحيث يجيبه «على» الوجه «الذي يليق ب» حال صاحب 
«السؤال» بخصوصة. إذ ديدانه اعتبار من يفتيهم «فيما يخصهم من الأحوال» إذا كانت 
لهم أحوال تخصهم » بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما يجيب من رأس الكلية من 
غير اعتبار بخاص من الأحوال . 

«و» العلامة الثانية هو «كونه ينظر في المعال» الذي إليه العمل بما يفتي به «من قبل 
أن يجيب في» يعني عن «سؤال) السائل» وصاحب الرتبة الثانية لا ينظر في ذلك» ولا 
يبالي بالمئال إذا ورد عليه أمرء أونهىء, أو غيرهما وكان مساقه كليا . 

ولهذا الموضع أمثلة كثيرة تقدم منها جملة في مسألة الاستحسان» ومسألة اعتبار 
المئال» وفي مذهب الإمام من ذلك كثير . 
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«المسألة الرابعة عشرة» 
5ا فى الموَاعق السككة «سألهها الأوافة ا 
6 وَأَنَهَا قث على الإظلاقي ‏ بِمُفْتَضَى مَكَارمالألحلاق 


«المسألة الرابعة عشرة 

في أنه تقدم التنبيه في الكلام الماضي على الاجتهاد الخاص بالعلماء» والاجتهاد 
العام لجميع المكلفين» ولكن لا بد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين 
ويبين جهة المأخذ في الطريقين . وبيان ذاك أنه «قد مر» في المسألة الثامنة في كتاب 
الأدلة «فى» مجرى الحديث عن «القواعد» أي الأصول المشروعة بالسّور «المكية» أي 
النازلة بمكة وما في حكمها «بأنها الأوائل» أي القواعد والأصول المشروعة «الكلية» 
العامة الجميلة. 

«وأنها» أي هذه الأصول والقواعد قد «أتت على» وجه «الإطلاق» فهي غير مقيدة 
بجزئيات معينة وإنما شرعت ابمقتضى» وموجب أصل محاسن العادات عند أرباب 
العقول و«مكارم الأخلاق» ومن التلبيس بكل ما هو معروف من ذلك والتباعد عن كل 
ما هو منكر في محاسن العادات فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة» وكذلك 
مثل حدود الصلوات وما أشبهها. فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار المكلفين في تلك 
العادات ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن 
الكليات وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات 
فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين ومؤاساة 
الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة وصلة الأرحام قربت أو بعدت على 
حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب ومراعاة حقوق الجوار وحقوق 
الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق 
والدفع بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على 
تقييدها بعد وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في 


القبح”'. 
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و و الل و - 5 ر ا 2 ۹ 
57 وَالْمَدَنِيُ شأنهالتكييل ‏ 0 والشرْحٌ وَالبَيّان وَالتَفْصِيل 
عرو 4 51 8 5 ر - و 0 
8 أكشره ات لحزء ثابټ ومح اساب وفى حالات 


س 
يب 


9- فَوَمَعَ التَحْدِيدٌ إلأخكام ‏ عِنْدَائسَاع خط ةَالإسْلام 
0- وَطَلبٍ الْعِبَادٍ لِلْحُظوظ فِي جَمْلَةِمَالَهُمْمِنَ النَصَرّفٍ 


«و» أما القرآن «المدني» النازل بالمدينة وما فيه حكمه فإن «شأنه») هو «التكميل» 
لمقتضى هذه الأصول المكية «والشرح والبيان» لما طلب بيانه وشرحه من ذلك 
«والتفصيل» بإيضاح لما هو مجمل منه. وبذلك كان الحكم المدلول عليه بالقرءان المدني 
في الغالب «أكثره آت» ووارد الجزء ثابت» وواقعة معينة كالرخص الواردة في أمور 
محددة» وإنما حصل هذا التعقيد والتعيين في الأحكام «(ومع» وجود «أسباب» حادثة 
اقتضت ذلك «وفي حالات» لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات 
والرخص والتخفيفات. ومع هذا استمر العمل بمقتضى ذلك الإطلاق في الأخذ 
بالمشروعات الذي مضى تقرير حكمه أولا فلم يترك الصحابة والتابعون هذا الأمر وبذلك 
كانوا مثابرين على مجانبة المنكرات والفواحش على مراتبها في الفتح» وعلى التلبيس 
بالمحاسن» فكانوا آخذين فيها بأقصى مجهودهم وعاملين على مقتضاها بغاية موجودهم 
إلا أنه بعد ما فتحت البلدان وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض طلب الضبط والتعيين 
ا ترما على وه ل ار و المستوق والر ات رالد هاه 
والمباحات بعضها عن بعض بدرجتها المختلفة بوجه تام «فوقع التحديد» والتعيين «ل) 
هذه «الأحكام» بالتفصيل عملا بالأحكام الواردة في القرآن المدني المفصلة وبالاجتهاد 
في ما لا نص فيه «عند» وقوع هذا الأمر المذكورء وهو «اتساع خطة الإسلام» وإيالته ما 
يجري حكم الإسلام عليه ويدار من أهله ‏ «و) هذا الاتساع إنما كان عنه هذا التجديد لأنه 
نشأ عنه حصول «طلب العباد للحظوظ» النفسية الدنيوية «في جملة ما» كان «لهم من 
التصرف» والعمل المتجلي في وقوع مشاحات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق 
لهم في مقطع الحق› وكذلك عروض خصوصيات ضرورات تقتضي أحكاما خاصة. 
وبدو فلتات من بعضهم في مخالفة المشروعات» وارتكاب الممنوعات» مما احتاجوا 
عنده إلى الحدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة› ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات 
وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات إذ كان أكثرها 
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01 فَمُفْتَضَى التَضْرِيع كُلَْيَاتُ مُظْلَمَةًالْحكْموَجَزْبَِيَاتٌ 


جزئيات لا تستقل بإدراكها العقول السليمة فضلا عن غيرها كما لم تستقل بأصول 
العبادات وتفاصيل التقربات ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن لعقله ذلك النفوذ 
من عربي أو غيره أو من كان على عادة في الجاهلية وضري على استحسانها فريقه ومال 
إليها طبعه وهي في نفسها على غير ذلك وكذلك الأمور التي كانت لها في عادات الجاهلية 
جريان لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر هذا إلى ما أمر الله به من فرض 
الجهاد حين قووا على عدوهم وطلبوا بدعائهم الخلق إلى الملة الحنيفية وإلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان 
تارة القران وتارة بالسبة فتفصلت تلك المجملات المكية وتبينت تلك المحتملات وقيدت 
تلك المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم 
قانونا مطردا وأصلا مستنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليكون ذلك تماما لتلك 
الكليات المقدمة وبناء على تلك الأصول المحكمة فضلا من الله ونعمة. فاللأصول 
الأولى باقية لم تتبدل ولم تنسخ لأنها في عامة الأمر كليات ضروريات وما لحق بها وإنما 
وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات لا الكليات . 

وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية» فإن الأحكام 
المكية مبنية على الإنصاف من النفس وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله 
أو حقوق الآدميين» وأما الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم 
من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات 
لا الكليات» فإن الكليات كانت مقررة محكمة بمكة» وما أشبه ذلك» مع بقاء الكليات 
المكية على حالهاء وذلك يؤتى بها في السور المدنيات تقريرا وتأكيداء فكملت جملة 
الشتريعة و المد لله بالا مرن وتم و اها با لطر فن فقا ل الله تعالن عند ذلك: 
دیا 4 [المائدة: 13" . 


رع د7 إلى ساس 


الوم 5 کک دینک و ومست عي نعمت ورضيت لكم الإسَلم 

وهكذا «فمقتضى) وموجب 56 الإسلامي مشروعات «كليات» عامة «مطلقة 
الحكم» جارية على ما تقتضيه مجاري العادات الحسنة من الفعل الك عبد ارات 
العقول ‏ كما تقدم بيانه ‏ «و» كذلك من مقتضاه ‏ أيضا - مشروعات «جزئيات» على 


(1) الموافقات 4/ 172-170. 
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0 قَمَالِكُلَيَاتَهِقَدِانْكَمَا| يَُارِكٌ و 


سے سم ن 


201 -وَمَا بِجُزءِ ثابتٍ قد اسْتَقَرْ يحص لی أَهْلُ الْعِلْم فِيهِ بِالنَظَرْ 


الوجه الذي تقدم بيأنه . 


«فما» من تلك المشروعات «لكلياته» تلك «قد انتما» فاندرج تحتها فإنه «يشارك 


الحمهور فيه) يعنى ذ في العلم به و إدراكه «العلما» ء لأن فاده الغقول الراجحة 
ومحاسن العادات. 


«و» أما ما كان منه «بجزء ثابت» واحد «قد» جرى و«استقر) فإنه لا مجال للجمهور 
في شأن العلم به وإنما «يختص أهل العلم» الشرعي - الفقهاء ‏ «فيه بالنظر» وبناء الحكم 


ولذلك عنى الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التي هي مظان التنازع 
والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة» والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة وكأنهم 
واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم» حتى لا 
يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب 
الوقائع الخاصة حين صار التشاح ربما إلى مقاربة الحد الفاصل فهم يزعونهم عن 
مداخلة الحمى وإذا زل أحدهم يبين له الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل 
جزئية اخذين بحجزهم تارة بالشدة وتارة باللين فهذا النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء 
وإياه تحرواء وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا فلم يفصلوا 
القول فيه لأنه غير محتاج إلى التفصيل بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل 
فيه فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده إذ كيف ما فعل فهو جار على موافقة أمر 
الشارع ونهيه وقد تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قربها من الحد الفاصل فتكلم الفقهاء 
عليها من تلك الجهة فهو من القسم الأول فعلى هذا كل من كان بعده من ذلك الحد 
أكثر كان إعراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين وبون ما بين المنزلتين 
وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول وعلى هذا القسم 
عول من شهر من أهل التصوف وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف 
بأوصاف الرسول وأصحابه وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في 
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هذه الجزئيات والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكحات فأجروها 
بالأصول الأولى على حسب ما استطاعوا وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا إلى 
ذلك فعاملوا ربهم في الجميع ولا يقدر على ذلك إلا الموفق الفذ وهو كان شأن 
معاملات الصحابة كما نص عليه أصحاب السير ولم تزل الأصول يندرس العمل 
بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع فيها حتى صارت كالنسي المنسي وصار 
طالب العمل بها كالغريب المقصى عن أهله وهو داخل تحت معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فالحاصل من هذه 
الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة وأما النظر في 
الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه . 1 


«قصل» 


كان المسلمون قبل الهجرة آخذين , بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه 
اجتهادهم واحتياطهم فسبقوا غاية السبق حتى سموا السابقين بإطلاق ثم لما هاجروا 
إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار وكملت لهم بها شعب 
الإيمان ومكارم الأخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت 
المتمات أسهل عليهم فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من 
كتاب الله ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدارهم وجعلهم في الدين أئمة 
فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة ولم يتركوا بعد الهجرة ما كانوا عليه بل 
زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم في المكي والمدني معا لم 
تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات ولا صدهم عن بذل المجهود 
في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة وله يحض ميه 
س يكَسَآء4 [البقترّة: 105] فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه 
كما استقاموا فطوبى له ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت وعلى الأول جرى 
الصوفية الأول وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه» ومن ههنا يفهم 
شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة فإن الذي يظهر لبادئ الرأي 
منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة ولا هي مما يلزمهم شرعا فيظن الظان أنهم 


شددوا على أنفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة وحاش 
لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة 
الله من الخليقة لكن إذا فهمت حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام ونصوص 
ا ا الدى لد رفك وتازيل اد اللاررق فتلا قوللا 
وباتباعها عنوا على وجه لا يضاد المدني المفسر فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما 
يجب من الزكاة في مائتي ي درهم فقال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبك 
فخمسة دراهم وما أشبه ذلك علمت أن هذا يستمد مما تقدم فإن التنزيل المكي أمر فيه 
بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل إلى اجتهاد 
المنفق ولا شك أن منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذه 
المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات إلى غاية تسكن إليها نفس 
المنفق فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفتى به والتزمه مذهبا في تعبده وفاء بحق 
الخدمة وشكر النعمة وإسقاطا لحظوظ نفسه وقياما على قيام العبودية المحضة حتى لم 
يبق لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع اعتمادا على أن لله خزائن السموات والأرض وأنه 
قال: «لا شك ينها ن رک4 [طه: 12] وقال: ما ارد مهم من رذن وآ ارد أن 
يطْهِمُون 6 [الذاريات: 7 وقال: ونی السا ررقم فک وَمَا عدو €3 * [الذاريات: 22] 
ونحو ذلك فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به ومثله لا يقال في ملتزمه إنه 
خارج عن الطريقة ولا متكلف في التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل 
الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاما مقدرة 
ألا تتعدى إلى ما دونها وبقي ما سواها على حكم الخيرة فاتسع على المكلف مجال 
لإبقاء جوازا والإنفاق ندبا فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر والجميع محمودون لأنهم لم 
يتعدوا حدود الله فلما كان الأمر على هذا استفسر المسؤول السائل ليجيبه عن مقتضى 
سؤاله» ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع بل يبقى بيده ما تجب في مثله 
الزكاة حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا علما بأن في المال 
حقا سوى الزكاة وهو لا يتعين تحقيقا وإنما فيه الاجتهاد فلا يزال ناظرا في ذلك مجتهدا 
فيه ما بقي بيده منه شيء متحملا منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفاذه أو كالوكيل فيه لخلق الله 
سواء عليه أمد نفسه منه أم لا . وهذا كان غالب أحوال الصحابة ولم يكن إمساكهم 
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مضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى إلا أن هذا الرأي أجري على 
اعتبار سنة الله تعالى في العاديات والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام 
على العباد وأما من أبقى لنفسه حظا فلا حرج عليه وقد أثبت له حظه من التوسع في 
المباحات على شرط عدم الإخلال بالواجبات وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من 
الخصال المكية حتى يعلم أن الأمر كما ذكر فالصواب والله أعلم أن أهل هذا البلد 
الأولين وهما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة ونحوها فإن قيل 
فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء؟ فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام» 
بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي عليها وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع 
تصاريفه» فسقط له طلب الحظ لنفسه» فساغ أن يفتي على حسب حاله» لأنه يقول: هذه 
حالتى فاحملنى على مقتضاها؟ فلا بد أن يحمله على ما تقضيه كما لو قال أحد للمفتى 
وأن لا تمس يدي يد مشرك وما أشبه هذاء فإنه عقد لله على فعل فضل وقد قال تعالى: 
وفوا بهد أ إا عَهَدثّر 4 [النحل: 91] ومدح الله في كتابه الموفين بعهدهم إذا 
عاهدوا وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة الله فهو مما يطلب الوفاء به ما لم يمنع 
مانع . وفي الحديث (إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا) فكان أحدهم يقع له 
سوطه من يده فلا یسال أحدا أن يناوله إياه وقال عثمان ما مسست ذكري بيمينى منذ 
بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة حمى الدبر ظاهرة في هذا المعنى إذ 
وقع. غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لأنهم المباشرون لأرباب هذه 
الأحوال. وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته 
له الشارع فلا بد أن يفتيه بمقتضاه وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه فلو فرضنا أحدا 
جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه ولا يقال إن هذا خلاف ما 
فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ولم يلزمها أحدا لأنها اختيارية في اللأصل 
بخلاف الأخرى العامة فإنها لازمة فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء 
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حُوَالِلَهُمْمَجَالَُ ‏ ليْسلِمَيْرِهِمْبواسْهِفَلالَ 

5 إِدْ أحَذوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَوْ ‏ بأكْمّ ل الحَالاتٍ وَالْهِبَاةةٌ 


7 


4 أَرْمَاتُ الا 


فيه. فإن قيل : فإذا كانت غير لازمة فلم تقع الفتيا بها على مقتضى اللزوم؟ قيل : لم 
يفت بها مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه بذلك وإنما 
يفتي بها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله وأصل الإلزام معمول به 
شرعا أصله النظر والوفاء بالعهد في التبرعات. ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم 
كالمتعة في الطلاق» وحديث : (لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) . 
وكان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها كحديث 
الأشعريين إذا أرملوا وقوله: (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له) 
الحديث بطوله وقوله: (من ذا الذي تألى على الله لا يفعل الخير) وإشارته إلى بعض 
أصحابه أن يحط عن غريمه الشطر من دينه. وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق 
حين ائتلى أن لا ينفق على مسطح لوك يَأْتلِ ولوأ مضل مك [النور: 22] الآية وبذلك 
عمل عمر بن الخطاب في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه وقال : 
والله ليمرن به ولو على بطنك إلى كثير من هذا الباب. وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا 
علمت درجة الورع في مراتبه فإنه يفتي بما تقتضيه مرتبته» كما يحكى عن أحمد بن حنبل 
أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان فسألها من أنت فقالت أخت بشر الحافي 
فأجابها بترك الغزل بضوئها هذا معنى الحكاية دون لفظها وقد حكى مطرف عن مالك في 
هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه مالا يفتي به الناس يعني العوام ويقول لا 
يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم 
هذا كلامه. وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير والله أعلو' ' . 

فصل : في أن «أرباب الأحوال» من الصوفية «لهم مجال» انفردوا به في شأن العبادة 
ف اليس لغيرهم» من عامة الناس طاقة «به» و«استقلال» أي قدرة على حمله»ء وإنما كان 
أرباب الأحوال هؤلاء على هذا الحال «إذ أخذوا أنفسهم في» الأمور المنطوية تحت 
حكم «العادة بأكمل الحالات» وأعلاها شرعا «و» كذلك كان شأنهم في أمور «العبادة» . 


1 "الهو افقاف 1772195354 
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6 وَآنَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكَيِّهْ 2 لأنَهَاالْمَرَاقِمالأضلِية 
7 مَعْ كُوْنِهًَا جَوَامِعٌ التَّكْلِيفٍ عَيْرَمَنَاطِ التَسُخ وَالتََخْفِيفٍ 


فإنهم أخذوا فيها بأعلى الأحوال وأكملها «و» في ذلك السبيل «آثروا» أي اختاروا 
الأخذ بمقتضى «القواعد المكية» عامة المطلقة المقدم بيانهاء وإنما اختاروها وآثروها 
على الأحكام التفصيلية المدنية «لأنها) أي القواعد المكية المذكورة «العزائم 
الأصلية». و«مع» ذا أمر آخر وهو «كونها» أي القواعد المكية «جوامع التكليف» إذ كل 
ما نزل بالمدينة إنما هو بيان أو شرحء أو تفصيل لها كما تقدم ذكره -» وكذلك كونها 
«غير مناط» أي متعلق ومحل «النسخ والتخفيف» إذ هذا محله الأحكام المدنية» كما 
سيق :کر 

[ومن ها هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة» 
فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة ولا هي مما 
يلزمهم شرعا فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على 
غير مدخل أهل الشريعة وحاش لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع 
السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة لكن إذا فهمت حالة المسلمين في 
التكليف أول الإسلام ونصوص التنزيل المكي الذي لم ينسخ وتنزيل أعمالهم تبين لك 
أن تلك الطريق سلك هؤلاء وباتباعها عنوا على وجه لا يضاد المدني المفسر فإذا 
سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال أما على مذهبنا 
فالكل لله وأما على مذهبك فخمسة دراهم وما أشبه ذلك علمت أن هذا يستمد مما 
تقدم فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب 
من غيره بل وكل إلى اجتهاد المنفق ولا شك أن منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب 
والاحتياط في مثل هذه المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات إلى 
غاية تسكن إليها نفس المنفق فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفتى به والتزمه 
مذهبا في تعبده وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة وإسقاطا لحظوظ نفسه وقياما على قدم 
العبودية المحضة حتى لم يبق لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع اعتمادا على أن لله خزائن 
السموات والأرض وأنه قال : لا شك ينها ن رفك 4 [طه: 132] وقال ما ا 
تن رذق وما ارد أن طون 6 » [الذاريات: 57] وقال: وف ألا رن وَمَا وُعَدُونَ 3© 4 
[الذاريات: 22] ونحو ذلك فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به ومثله لا يقال في 
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8 حسما قَذدْكَانَ فيهًا الشَأنْ قى الأمَوَحَيِتٌكَانُوا 


ملتزمه إنه خارج عن الطريقة ولا متكلف في التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح 
فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاما 
مقدرة ألا تتعدى إلى ما دونها وبقي ما سواها على حكم الخيرة فاتسع على المكلف 
مجال لإبقاء جوازا والإنفاق ندبا فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر والجميع محمودون 
لأنهم لم يتعدوا حدود الله فلما كان.الأمر على هذا استفسر المسؤول السائل ليجيبه جيبه عن 
مقتضى سؤاله ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع بل يبقى بيده ما تجب في. 
مثله الزكاة حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا علما بأن في 
المال حقا سوى الزكاة وهو يتعين تحقيقنا وإنما فيه الاجتهاد فلا يزال ناظرا في ذلك 
مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء متحملا منه أمانة ae‏ ونان اوكا ررك 
فيه لخلق الله سواء عليه أمد نفسه منه أم لا" . 

وشأن أرباب الأحوال هؤلاء في الأمور الشرعية ماض على «حسبما قد كان فيها 
الشأن». 

والحال «لسابقي» هذه «الأمة» من الصحابة «حيث كانوا»» وأينما حلوا ونزلواء فقد 
كانوا آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أدلهم إليه اجتهادهم» واحتياطهم» فسبقوا 
غاية السبق» حتى سموا السابقين بإطلاق ثم لما هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك 
السبق من شاء الله من الأنصار وكملت لهم بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق وصادفوا 
ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت المتمات أسهل عليهم فصاروا بذلك نورا 
حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله ورفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أقدارهم وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة ولم 
يتركوا بعد الهجرة ما كانوا عليه بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم في 
المكي والمدني معا لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات ولا 
صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة 


020 
ولله تخت رمه من اء . 


(1) الموافقات 4/ 175-174. (2) الموافقات 4/ 174-173. 
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09 وَمُفْتَضَى التَّحْدِيدٍ وَالتَفْدِير ‏ هُوَالذِى يَلِيِيبالْجَمهور 
6 ی دل 0 - 0 2 ا م 0 - 6 > 6م 
0- فهو مَجَالٌ لِاجيَهَادٍ الفقَّهًَا لِيَقِفُوا الْجَمْهُورَ عِنْدَمُنْتَهَا 


لكن يجب أن يعلم «و» يقرر أن «مقتضى) وحكم «التحديد» لما هو واجب ولما هو 
دونه ولما هو حرام ولما هو دونه والفصل بين ذلك كله. وما أشبههء «والتقدير) اق 
بيان المقادير التي تتعلق بالأحكام بالتفاصيل سواء كانت أموالا أو حدوداء أو غيرها 
«هو) المنهج «الذي يليق بالجمهور» لأن ذلك هو الموافق لقدراتهم العادية» والجاري 
على وفق أخذهم لحظوظهم المباحة لهم شرعا مع إلزامهم بما لا بد منه من أمورهم 
الدينية» وبذلك «ف» إن هذا المنهج «هو مجال» النظر الفقهي والفتياء وهو الميدان 
المعلوم «لاجتهاد الفقها» وذلك «ليقفوا الجمهور عند منتهى» حظوظهم» وغاية ما لهم 
من الحقؤق» .وما لا بد أن يتحملوة: من الواجبات: 

وذلك الذي عليه أرباب الآحوال المذكورون في شأن الإنفاق لما يملكون»هو 
الذي عليه أغلب الصحابة ‏ كما يقول الشاطبي ‏ قال: ولم يكن إمساكهم ‏ يعني لبعض 
المال ‏ مضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلا أن هذا الرأي 
أجرى على اعتبار سنة الله تعالى ‏ في العاديات والأ ول وو ا 
المال ‏ (ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد . وما فاق اة 
حظا فلا حرج عليه» قد أثبت له حظه من التوسع في المساحات على شرط عدم 
الاخلال بالواجبات وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من الخصال المكية حتى يعلم 
أن الأمر كما ذكر فالصواب والله أعلم أن أهل هذا البلد معاملون حكما بما قصدوا من 
استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسببه أو 
يأخذ به ولكن على نسبة القسمة ونحوها فإن قيل فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل 
عند الفقهاء فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي 
عليها وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه فسقط له طلب الحظ لنفسه فساغ 
أن يفتى على حسب حاله لأنه يقول هذه حالتي فاحملني على مقتضاها فلا بد أن يحمله 
على ما تقضيه كما لو قال أحد للمفتي إني عاهدت الله على أن لا أمس فرجي بيميني أو 
عزمت على ألا أسأل أحدا شيئا وأن لا تمس يدي يد مشرك وما أشبه هذا فإنه عقد لله 
على فعل فضل وقد قال تعالى: إوأوفوا بهد له إا عْهَدثّمْ 4 [النحل: 91] ومدح الله 
في كتابه الموفين بعهدهم إذا عاهدوا وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة الله فهو مما 
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يطلب الوفاء به ما لم د يمنع مانع وفي الحديث إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد 
شيئا فكان أحدهم يقع له سوطه من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه وقال عثمان ما 
مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة حمى الدبر 
ظاهرة في هذا المعنى إذ عاهد الله أن لا يمس مشركا فحمته الدبر حين استشهد أن 
يمسه مشرك الحديث كما وقع غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لأنهم 
المباشرون لأرباب هذه الأحوال وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان 
طالبا لحظه من حيث أثبته له الشارع فلا بد أن يفتيه بمقتضاه وحدود الحظوظ معلومة 
في فن الفقه فلو فرضنا أحدا جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه 
بمقتضاه ولا يقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع لأن الشارع قد صرح بالجميع لكن 
جعل إحدى الحالتين وهي المتكلم فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ولم يلزمها 
أحدا لأنها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة فإنها لازمة فاقتضى ذلك الفتيا 
الع ا و ل ل 
على مقتضى اللزوم قيل لم يفت بها مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث 
القضاء عليه بذلك وإنما يفتي لها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله 
وأصل الإلزام معمول به شرعا أصله النظر والوفاء بالعهد في التبرعات ومن مكارم 
الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق وحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره وكان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها 
كحديث الأشعريين إذا أرملوا وقوله من کان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 
الحديث بطوله وقوله من ذا الذي تألى على الله لا يفعل الخير وإشارته إلى بعض 
أصحابه أن يحط عن غريمة الشطر من دينه وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين 
ائتلى أن لا ينفق على مسطح «إولا اتن رار لْمَضْلٍ مسك [النور: 22] الآية وبذلك 
عمل عمر بن الخطاب في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه وقال 
والله ليمرن به ولو على بطنك إلى كثير من هذا الباب وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا 
علمت درجة الورع في مراتبه فإنه يفتي بما تقتضيه مرتبته كما يحكى عن أحمد بن حنبل 
أن اعرأة ادغو ال ل بضوء اع الملطان فماليا هن انك نقالت أ خت يشر 
الحافي فأجابها بترك الغزل بضوئها هذا معنى الحكاية دون لفظها وقد حكى مطرف عن 


«الطرف الشان» 
هاس او e‏ 3 2 2 م و 
فِيمَا يَتَعَلق بِالمُحْتهدٍ يِن أخكام فَنَوَاهُ وفيه مسائل: 
«المسألهة الأولى» 
0 1 ع 7# < ۾ * 2 ت 2 م ا - a ٠‏ 
11 مُفْيِى الوَّرَى وَارتُ ذى النْبَوَةٍ وَقَافِعمَقَامَهُ في الأمَّةَ 
+ بيه 4 


2 لِأَنَهُمُبَلْعُالأخضكام نِيَابَةَعَئْهةإنوالأناهم 


مالك في هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس يعني 
الا و کا الما سق کن اف و ا ا كه لم 
يكن عليه فيه إثم هذا كلامه وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير والله 
ا 

«الطرف الثاني» ومتضمنه محصور «في» بيان «ما يتعلق بالمجتهد من أحكام» ترد 
عليه من جهة «فتواه». ولأجل النظر في هذا الشأن «و» إيراد هذا البيان «فيه» تورده هنا 
«مسائل » يفضي العلم بها إلى درك هذا المرآم» والقصد. وهي أربع قينا ل 


«المسألة الأولى» 


في أن المفتي قائم مقام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وبيان ذلك أن «مفتي الورى 
وارث ذي النبوة» صلى الله عليه وسلم «و» بذلك فإنه «قائم مقامه في الأمة» والدليل 
على ذلك او 

أحدها: كونه واسطة بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته» «لأنه» أي المفتي 
«مبلغ الأحكام» الشرعة نيابة عنه» أي عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «إلى الأنام) 
أي الخلق. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ألآ ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وقوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم -: «بلغوا عني ولو آية». وقوله: ااتسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن 
يسمء منكم) . 


وإذا كان ذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


(1) الموافقات 4/ 177-176-175. 
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3 وَشَارعٌ لِبَعْضِهَابالئَظر ‏ فَهْوَلِهَدَ بائَبَاعِوِحَرِي 


و بے ر 1 ° 2 م ره ت ت - 
4 ثم إِذا ما صَحبِالبِْرَمَانِ فيَنبَنِي عَلبْوِلأمَر ثان 


ثانيها : النقل الشرعي في الحديث «أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وفي الصحيح بينا أنا ناكم أتيت بقدح من لبن 
فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا 
فما أولتهيا رسول الله قال العلم وهو في معنى الميراث وبعث النبي صلى الله عليه 


وسلم نذيرا لقوله: 8إإِنَمَآ أت ير وقال في العلماء: للا مر من كل وة ينبم 


طَأِِمَةٌ مهوا في أَليِيِنِ وزرا ومهم 4 [التوبة: 122] الآية وأشباه ذلك" . 

«و» ثالثها أنه ناقل لبعض الأحكام و«شارع لبعضها» الآخر «ب» حسب «النظر» 
المنقول» فالأول يكون مبلغاء والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام ‏ على حد 
تعبير الشاطبي وكلامه ‏ وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع حقيقة» فإذا كان المجتهد للمجتهد 
إنشاء الأحكام ‏ كما يقول الشاطبي ‏ بحسب نظره واجهاد «فهو» بهذا الوجه و«لهذا» السبب 
حقيق «باتباعه» و«حري) بالموافقة» فيما يفتى به وهذا كونه قائما مقام صاحب الرسالة» 
وكونه خليفة عنه على التحقيق» بل إن القسم الذي هو فيه مبلغ ‏ أيضا ‏ لا بد من نظره فيه من 
جهة تحقيق مناطهاء وتنزيلها على الأحكام وكلا الأمرين راجع إليه فيهاء فقد قام الشارع 
أيضا فى هذا المعنى» وقد جاء فى الحديث : «أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين 
جنبيه» «وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله تعالى ‏ وموقع للشريعة على أفعال المكلفين 
بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ولذلك سموا أولي الأمر 
وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى : ل اما اين ءامنا يعوا لله وأطيعوا الول 
وول الأ ني € [النساء : 59] والأدلة على هذا المعنى كثيرة»” . 


ثم إذا ما) تقرر و(صح بالبرهان) ثبوته «ف) إنه «ينبنى عليه أمر ثان» وهو ما يورد فى 
السبالة الولية: 


(1) الموافقات 4/ 178. 
(2) الموافقات 4/ 179. 
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«المسألة الثانية» 


5 قَتْوَى الْمَقَالٍ هُوَ الأَمْرُ الْجَارِي ‏ وَقَدْتُرَى بِالْفِعْل وَلإِفُرَارٍ 
ےه و ر ر 0 م هم اس اه و هه 6 بي سس يج e‏ 1 
6- وتحصل الفتوّى من الفعل على وجهين كل منهما قد نقلا 
ع ع 


7 الأول الْمَفْصُودُ لِلأنْهَامفِي 2 مَعْهُودِالِاْيِعْمَالٍلِلْمَكَلْفِ 


« 
- 


8 كما أنَى فِي شَأنٍ عَدَ السَّهْر ١‏ وَدَاكَ كَالْقَوْلٍالصّريح يجري 
(المسألة الثائية» 


المعقود في أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول» ومن جهة الفعل» ومن 
جهة الإقرار وبيان ذلك أن «فتوى المقال» يعني أن الإفتاء الحاصل بالقول «هو الأمر» 
المعتبر في الغالب وهو «الجاري» اعتماده بين الناس وهذا أمر لا كلام فيه» «و» لكن 
«قد ترى» أي توجد وتحصل كذلك على وجه القلة «بالفعل والإقرار» إذا صدرا من 
مقتدى به» متبع في هديه وسمته «وتحصل الفتوى من الفعل» وتؤخذ منه «على وجهين : 
كل» واحد «منهما قد نقلا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وورد ثبوته بالأدلة. «الأول» منهما ما 
كان حاصلا على الوجه «المقصود للإفهام» للمراد «في» مجرى العادة وبيان ذلك له 
«معهود الاستعمال للمكلف» وبيان ذلك له» وذلك «ك» مثل «ما أتى» عن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ «في شأن عد» أيام «الشهر» حين قال : «هكذا وهكذا وهكذا وعقد 
الإبهام في الثالثةء ثم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ومنه أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ سأله سائل في حجته» فقال : ذبحت قبل أن أرمي» فأوماً بيده» قال لا 
حرح» وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيضا «يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن» ويكثر 
الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج» فقال بيده فحرفهاء كأنه يريد القتل ومنه حديث 
عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء.فقلت آية ؟ فأشارت برأسها أي نعم 
وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات قال للسائل صل معنا هذين 
اليومين ثم صلى ثم قال له الوقت ما بين هذين أو كما قال وهو كثير جدا" . «وذلك» 
الذي كان من الأفعال على هذا الوجه «كالقول الصريح» في بيان المراد «يجري» وبذلك 


(1) الموافقات 4/ 184. 
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9 ثَانِيهِمَا ما يَقْتَضِيهِ الْمَنْصِبٌُ ‏ مِنَانبَاءمَاإِلَيْوِيَذْمَبُ 

0 و ے ا م و E eT‏ 25 بن 
0- وفِي خذوا عني وَصَلوا أصله إذا فمن يفتى كذاك فعله 
31 قَمَا بو الْمَصْدٌإِلَى الْبَيَانِ ‏ قَظَاهِرٌففى كل مَأن شَان 


سے هم سص - 


2 منا الگا قى كوي كذننكا 


اثانيهما ما يقتضيه» ويوجبه «المنصب» النبوي «من» وجوب أو طلب «اتباع ما إليه 
يذهب» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من التصرفات» وما يأتيه من الأفعال غير الجبلية» 
وأصل هذا ودليله قوله الله تعالى -: فما قضی رید سا وطرا رَيَحنكَهَا لی لا یکن 
رم صحوىس ا و 5 97 7 لے و ر ار 7 ص 
عل المَؤْمِنِينَ حرج » [الأحرّاب: 37]» وقال قبل ذلك: #إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
لس سور 0 75 5 کے < ال ساح صد ر ررر ١‏ لخر 
حستة # [الأحزاب: 21[ وقال في إبراهيم : قد کان“ لكم أسوة حَسَنَة ف إزاهيم 4 
[الممتحنة: 4] إلى آخر القصة. والتأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله» وشرع من 
قبلنا شرع لنا ‏ كما يقول الشاطبي -. 

«و) كذلك «في» قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «خذوا عني» مناسككم «واقوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ «صلوا» كما رأيتموني أصلي مأخذ حكم هذا الوجه و«أصله». 
وكذلك الأمر في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأم سلمة «آلا أخبرتيه أني أقبل» وأنا 
صائم». واقتداء ابن عمر بأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على العموم والإطلاق أشهر 
من أن يخفى» ولذلك جعل الأصولين أفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في بيان الأحكام 
كأقواله وإذا تقرر هذا كله وثبت أمره «إذا فمن يفتي» من أهل العلم يكون تصرفه مأخذا 
للأحكام «كذاك» ويكون «فعله» كذلك مبينا لها . 


«فما» من أفعاله يكون «به القصد إلى» تحصيل «البيان» لحكم شرعي «ف) إنه «ظاهر) 
كونه مفيدا لذلك الحكم ودالا عليه» وذلك يجري مقتضاه «في كل شان شأن» على وجه 
الإطلاق» سواء كان شان عباديا أو غيره. 


«و» أما «غير ما يقصد فيه ذاكا» _ الآلف للإطلاق ‏ البيان المذكور «فإنه» أيضا «فى 
حكمه) مثل الأول وهو ما يقصد به البيان ‏ «كذلكا  »‏ الألف للإطلاق -. 
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ى 
0 
لد 


3 لِلإرْثِ أو لِحِكْمَةَالنَأْسّي بفِعْل من لَهاعيِبَارٌ حِسّى 


3-4 - - ت 
وو 


4 د هو سر في طِبَاع التشر لاسام قا ةالتكرر 
8 وَحَيِتُ يُلْقَى قفد هَذَا الشَّأنِ ‏ في مَوْضِعئَوِن تَأسنَان 
86- وقد بَدَا في رَمَنِالرَسُولٍِ ‏ ااك بِمَؤضِعَيْن بالتفصيل 
7 عند دُعَائيِهٍإِلَىالإِشلام ‏ مَعمْمُويْرِي عِبَادَةٍالأَضِنَام 


- 


١ هم‎ 


وإنما كان هذا مقتضيا لإفادة الحكم الفقهي - أيضا ‏ «ل) أمرين : 

أحدهما : ما يثبت لأهل العلم من «الإرث» للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كان 
المورث ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قدوة بقوله» وفعله مطلقاء فذلك الوارث› وإلا لم 
يكن وارثا على الحقيقة» فلا بد أن تنتصب أفعاله مقتدى بها كما انتصبت أقواله. مقتدى 
بها . 

ثانيهما : ما ثبت لسرد «أو لحكمة التأسى» والاقتداء «بفعل» وتصرف كل «من 
له) قدر معظم و«اعتبار حسيا 2 درك بالحس. وهذا الضووب من التأسي 
الاقف خان مرف يي فی 

«إذ هو سر» مبثوت مودع «في طباع البشر» وفطرهم ٠لا‏ يقدرون على الإنكفاف عنه 
بوجه» ولا بحال «لا سيما» إذا حصل ذلك «مع عادة» الدوام عليه و«التكرر» له» وإذا 
صادف محبة وميلا إلى المتأسى به . 

وعلى كل حال فالتأسى والاقتداء فى هذا الشأن هو الأصل» «وحيث» يتخلف هذا 
الأمرء و«يلفى» أي يوجد «فقد هذا الشأن في موضع» ما مع توفر موجباته وشروطه «ف» 
إن “ذلك إثما يكون «من) يع بسيب وجرد «تأس» واقتداء بمقتدئ ومتأسى به اثان) 
مقدم على الذي ترك . «وقد بدا» وظهر بلا غبش «في زمن الرسول» ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ «ذاك) الأمرء «بموضعين» ولاح فيهما «بالتفصيل» والبيان التام : 

أحدهما : «عند دعاته) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الكفار «إلى الإسلام » وإلى ترك ما 

هم عليه من الضلال والغواية وعبادة الاصنام. «مع» استحضار صورة «١موثري)‏ 
ومختاري «عبادة الأصنام» منهم . 
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208 نَأَسياً في داك بالآبَاءِ | وَعِنْدَهَدًَا جية بِالدُعَاءِ 
9 إِلَى التَأَسَى ي الأب الكير ‏ اعا ااا ير 


0 فِكَان دا سَبَبَ الإذمان وَالْكَفٌ عن عِبَاءَةٍالأَوْنَانِ 


o‏ ر ت 


1- وعند سَبة سَبْقِهِمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَأَخْذِهِمْ بأْمَل الْحَالَاتِ 


وذلك «تأسيا» منهم «في ذاك بالآباء» بعني بآبائهم قال تعالى -: وا فيل هم 


تَبِعْوأ ما ال انه قَالوا بآ بل سيم م ألا عله ءابا [البقرة : 170]» وما أشبهه من الآيات . 
وقالوا : «أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب» ثم كرر عليهم التحذير من 

ذلك» فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم إلى أن نوصبوا الحرب» وهم رضوان بذلك». 
«وعند هذا» الذي هم عليه من التأسي والاقتداء بآبائهم «جيء بالدعاء» لهم «إلى» 
الاقتداء و«التأسي بالأب الكبير» وهو إبراهيم خليل الرحمان ‏ عليه السلام -» وأضيفت 
الملة المحمدية إليه» فقال ‏ تعالى -: ملد إِبرْهَِمَ * [البَقَرّة: 130] وكان ذلك رحمة من 
رب العالمين و«تلطفا بحكمة) العليم «الخبير) اللطيف بعباده» (وبين لهم مع ذلك ما في 
الإسلام من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم التي كانت آباؤهم تستحسنهاء وتعمل 
بكثير منها فكان التأسي داعيا إلى الخروج عن التأسي وهو من أبلغ ما دعو به من جهة 
التلطف بالرفق ومقتضى الحكمة وبذلك جاء ف في القرآن بعد قوله: نہ ا الك أن 

َع ِل هیر ًا [التححفل 123] وقوله: «أدع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظة 
َلَسََةِ 4 [النحل: 125] فكان هذا الوجه من التلطف في الدعاء إلى الله نوعا من الحكمة 
التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها وأيضا فإن ما ذكر في القرآن من مكارم 
الأخلاق كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق الفعل القول بالنسبة إليهم 
«فكان ذاك سبب» هدايتهم وحصول الخضوع منهم للحق و«الإذعان» له «والكف عن 
عبادة الأوثان» والأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى ‏ «و» الموضوع الثاني «عند» 
ما دخلوا في الإسلام» وعرفوا الحق فحصل «سبقهم» وتسابقهم «إلى الخيرات» الموعودة 
من رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى كما حصل «وأخذهم» في الأعمال «بأكمل الحالات» 
وأعلى الدرجات)» فكان منهم الإنقياد التام لأوامر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ونواهيه» فربما أمرهم بالأمر وأرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم» فتوجهوا إلى ما يفعل 
ترجيحا له على ما يقول وقضيته عليه الصلاة والسلام معهم في توقفهم عن الإحلال بعد ما 
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3- وَمِثْلُ كم الْفِمْلٍ رار لأتَةَئَفعَنلإلْكَر 


أمرهم حتى قال لأم سلمة أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون فقالت اذبح واحلق ففعل 
النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ونهاهم عن الوصال فلم ينتهوا واحتجوا بأنه يواصل 
فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولما تابعوا في الوصال واصل بهم حتى يعجزوا 
وقال لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم وسافر بهم في رمضان 
وأمرهم بالإفطار وكان هو صائما فتوقفوا أو توقف بعضهم حتى أفطر هو فأفطروا وكانوا 
يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله وهذا من أشد المواضع على العالم المنتصب 
وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان لكن على وجه آخر والمعنى في الموضعين واحد 
ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما فكان عمله للاقتداء محلا بلا 
إشكال بخلاف غيره فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلا عن الإيمان 
فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدى بها فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب 
أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقواله فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان 
والكذب عمدا وسهوا لأنه ليس بمعصوم ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال لم يكن 
معتبرا في الأفعال ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم كما تبين في هذا الكتاب وفي باب 
البيان فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله بمعنى أنه لا بد له من المحافظة 
على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليتخذ فيها أسوة' ''. 

«ومثل حكم الفعل) فيما ذكر يعطى «للإقرار» وذلك «لأنه» أي الإقرار «(كف» للنفس 
«عن الإنكار»). والكف فعل على القول الصحيح. «وبذلك فانكفاف المفتي عن الإنكار 
إذا رأى فعلا من الأفغال كتصريحه بجوازه وقد أثيت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا 
بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب بالفتوى وما 
تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال ومن هنا ثابر السلف على القيام 
بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود 
المضرات عليهم بالقتل فما دونه ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى 
بنفسه ما لم يكن ذلك سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار فإن ارتكاب خير 
الشرين أولى من ارتكاب شرهما وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر 


(1) الموافقات 4/ 184-183. 
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«المسألهة الثالثه,» 


3- وَمُقْتَضَى الْعِلْم بو امنيا نَصِحْ ا 


274 بعتم الود ثوقٍأنمَاظهَرٌ ‏ همِنْهُعَلَى مَا يَفَْضِي الشَرْعٌ صَدَرْ 


ال ر او ال فن لكر واليزاتي الات :فى ها الوه کر و هاف 
سوا هامر الكت الصف ف :. 


«المسالة الثالثة» 


في بيان أن موافقة أحوال المفتي «و» عمله «مقتضى العلم) الشرعي» وينتفع بهاء 
ومفاده هو ما «به تصح الفتيا» منه وتقبل» وينتفع بهاء ويجرى أمرها في الخلق» و«لا) 
تصح منه ولا تقبل ولا ينتفع بها في الغالب «مع خلافه» له» وأمر مقرر بالنظر والشرع مستند 
«لأمر يتضح» اقتضاءه هذا الحكم» وذاك الأمر هو ما ينتهي إعمال الذهن والنظر في هذا 
الشأن وما يصل إليه من الاعتقاد التابث «بعدم الوثوق» في «أن ما» جاء عن هذا المفتي من 
الأقوال والأفعال وما «ظهر منه» من ذلك قد جرى «على» وفق ما يقنضي اله «الشرع» من 
أحكام وعلى وفق ما «صدر) عنه أي عن الشارع من ذلك. فأما فتيا هذا المفتي بالقول فإذا 
جرت أقواله على غير المشروع فإنما يفتى به من جملة أقواله» وبذلك يمكن جريانه على 
غير المشروع فلا يوثق به (وأما أفعاله فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم 
يصح الاقتداء بها ولا جعلها أسوة في جملة أعمال السلف الصالح وكذلك إقراره» لأنه من 
جملة أفعاله. وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبيه بالتأثير فإن 
المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله» والمخالف بقوله يدل على مخالفته 
بجوارحه لأن الجميع يستمد من أمر واحد قلبي . هذا بيان عدم صحة الفتيا منه على 
الجملة. وأما على التفصيل فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعني فإن كان صامتا 
عما لا يعنى ففتواه صادقة» وإن كان من الخائضين فيما لا يعنى فهي غير صادقة . وإذا دلك 
على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه» وإن كان راغبا في الدنيا فهي كاذبة. وإن 
دلك على المحافظة على الصلاة وكان محافظا عليها صدقت فتياه» وإلا فلا . وعلى هذا 


(1) الموافقات 4/ 184-183. 
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العرتيي سار أخكاة الشريعة فى الأوامن» وله التراهى ؟ فاا هى عن النطو إلى 
الأجنبيات من النساء وكان في نفسه منتهيا عنها صدقت فتياه» أو نهي عن الكذب وهو 
صادق اللسان» أو عن الزنى وهو لا يزني» أو عن التفحش وهو لا يتفحش» أو عن مخالطة 
الأشرار وهو لا يخالطهم» وما أشبه ذلك فهو الصادق الفتيا والذي يقتدي بقوله ويقتدي 
ال ل ا ا ل 
العلماء» ولذلك قال تعالى : جال صَدَفُوامَا عَهَدُوا الله ع [الأحزاب: 23] وقال في 

ضده: ومهم من علد أله ليث ءاتدنًا من فَضَلِو- لَنَصَّدَّكنَ # [التوبة : 75] إلى قوله: «إويمًا 

كانوأ بزو 4 [التوبة: 77] فاعتبر في الصدق مطابقة بقة القول الفعل» وفي الكذب 
مخالفته. وقال تعالى في الثلاثة الذين خلفوا: « كايا الذي اموا افوا لله رونوا مع 
ألصَيِقِتَ 9 4 [التوبة : 119] وهكذا إذا أخبر العالم عن الحكم أو أمر أو نهى فإنما ذلك 
مشترك بينه وبين سائر المكلفين في الحقيقة» فإن وافق صدق وإن خالف كذب . فالفتيا لا 
تصح مع المخالفة» وإنما تصح مع الموافقة وحسب الناظر من ذلك سيد البشر صلى الله 
عليه وسلم» حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء والتمام» حتى أنكر على من قال : 
يحل الله لرسوله ما شاء. وحين سأله الرجل عن أمر فقال: (إنى أفعله) فقال له: إنك لست 
ذلك موقن ساو زه انا EEN Ag E‏ 
ا e‏ نحي ) وني التراد عن نتعبي علد التادم " 
قد أَفرينَا عل أله كبا إن عتا فى يلڪم بعد إِذْ حصنا تا له مہا € [الأعراف : 9] وقوله : وما 
ارڈ أ الک إل مآ آم عَنْهُ4 [هود: 88] فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي 
كذب القول» وهو مقتضى ما تقدم في المسألة قبل هذا . وقد قالوا في عصمة الأنبياء قبل 
النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله إن ذلك لأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 
وهذا المعنى جار من باب أولى فيما بعد النبوة» بالنسبة إلى فروع الملة فضلا عن أصولها 
فإنهم لو كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ويأتونه ‏ عياذا بالله من ذلك لكان 
ذلك أولى منفر وأقرب صاد عن الاتباع. فمن كان في رتبة الوارثة لهم فمن حقيقة نيله 
الرتبة ظهور الفعل على مصداق القول ولما نهى عن الربا قال: (وأول ربا أضعه ربا 
العباس بن عبد المطلب) وحين وضع الدماء التي كانت في الجاهلية قال: (وأول دم 
أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث) وقال حين شفع له في حد السرقة: (والذي نفسي بيده لو 
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35 وَذَاكَ رَاجعٌ للالهمًَاع بِالافْجِدءِوَبالانباع 


سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها) وكله ظاهر في المحافظة على مطابقة القول 
الفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته» وأن الناس في أحكام الله سواء. والأدلة في هذا المعنى 
أكثر من أن تحصى . وقد ذم الشرع الفاعل بخلاف ما يقول» فقال: الله تعالى #إاتأسون 
الاس يلر وتَسَوْنَ اسك 4 [البقرة: 44] الآية وقال: يناجا َس ءامنوا لہ اورت لا 
َفْعَلُونَ 9© ڪر مَقَنًا عند أله أن ولوا ما لا نعأرت © 4 [الصف: 2ء 3]. 

عن جعفر بن برقان قال : (سمعت ميمون بن مهران يقول: إن القاص المتكلم ينتظر 
المقت والمستمع ينتظر الرحمة) قلت : أرأيت قول الله : يتا الین اموأ لم تمو 
6ا لا تَفْعَلُونَ ©6 [الصف: 2] الآية هو الرجل يقرظ نفسه فيقول فعلت كذا وكذا من 
الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان فيه تقصير ؟ فقال: 
كلاهما. فإن قيل: إن كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقد قال العلماء إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون 
صاحبه مؤتمرا أو منتهياء وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل» وقد مر أن كل تكملة أدت 
إلى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة. فكذلك هناء ومثله الانتصاب للفتوى. ومن 
الذي يوجد لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله؟ ولا سيما في الأزمنة المتأخرة 
البعيدة عن زمان النبوة. تعمء لا إشكال في أن من طابق قوله فعله على الإطلاق 
هوالمستحق للتقدم في هذه المراتب. وأما أن يقال إذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب 
هذا مشكل جدا. فالجواب أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقررء لأنا إنما 
تكلمنا على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعي . فنحن نقول 
واجب على العالم المجتهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق» طابق قوله فعله أم لاء 
لکن الانتفاع بفتواه لا يحصل ولا يطرد إن حصل)" . 

«و» بذلك فإن المراد ‏ هنا بعدم صحة فتواه «ذاك راجع ل» سقوط وعدم «الانتفاع 
بالاقتداء» به «وبالاتباع» له لأن هذا الانتفاع إنما يكون لفتوى من وافق قوله» وفعله. 
وأما من كان على خلاف ذلك فإنه لا يبارك في قوله ولا في فعله» ولا ينتفع بما يصدر 


سس ص صرت 
و 


منه قال تعالى -: ِن أله لا يصلِمَ عمل الْمَفْسِدِينَ» [يُونس: 81]. 


(1) الموافقات 4/ 186-185-184. 
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6- وَالْحَكُم فِي الوقوع أَمْرٌ ثاني مَفْتَقِرٌ للشو وَالبَيَانِ 
تخالت قنلة نثاكة  NL TY‏ 


98 ا لِلْفِسْيٍ لَمْيَصِمَ الِافْيَِدَاءً ‏ بو َكَيفْبَلْلةإفقَه 
59 وَعَيْرُ مَنْيَبْلَّعُ داك الْمَبْلَّعهَا ‏ إفيَاؤُهُكَؤلاوَفِمْلاً نُوَّعَا 
0 فى كل مَاجَاءَ عَلَى الْوفَاقٍِ ‏ الا فى الذِى تحال ف بالإظلاق 


«و) أما «الحكم» الفقهي الجاري «في) ان «الوقوع» يعني في شأن وقوع ذلك 
التنافي بين قول المفتي وفعلهء فإن ذلك «أمر ثان» محتاج و«مفتقر للشرح والبيان» 
والتفصيل ذ في الحكم الجاري في هذا الموضوع لعدم اتحاد حاله» وبذلك «فمن 
يخالف فعله مقاله» ويضاده «فحطه» وأنزله «عن رتبة العدالة» إذ ليس من أهله في ورد 
ولاصدرء ثم أنسبه «للفسق» وأجر حكمه» وبذلك الم يصح) ولم يسغ «الاقتداء به 
ولم يقبل له إفتاء» ولم يجز انتصابه لذلك _ الإفتاء - شرعاء كما لا يصح عادة» ومن 
اقتدى به كان مخالفا مثله «و» أما «غير من يبلغ ذاك المبلغا» ‏ الألف للإطلاق - الذي 
يتصف صاحبه بالفسق وبسقوط عدالته» وفتواه» فإنه يكون (إفتاؤه قولا وفعلا» مقبولاء 
واتباعه فى ذلك قد «سوغا» وجازء وذلك «فى كل ما جاء)» منه وهو «على الوفاق» 
بين قوله 50 «لآ فى الذي خالف» فيه ا لا يقتدي به فيه «بالإطلاق» 
فلا يقتدي بقوله. ر ذلك « فمن المعلوم كما تقدم أنه إذا ااك لك ليان 
والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله 
بفعله. وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك مما لا يقدح 
في أصل العدالة ثم رأيته يحرص على الدنيا ويخالط من نهاك عن مخالطتهم فلم 
يصدق القول الفعل. هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة قوله فقد نصبه الشارع أيضا 
ليؤخذ بقوله وفعله. لأنه وارث النبي. فإذا خالف فقد خالف مقتضى المرتبة» وكذب 
الفعل القول» لما في الجبلات من جواذب التأسي بالأفعال. فعلى كل تقدير لا يصح 
الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على 
الإطلاق» وقد قال أبو الأسود الدؤلي : 
إنذا نفك فانههاغن غينها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يسمع ماتقول ويقتدى بالرآي منك وينفع التعليم 
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41 وَبَالِعُ الذَّرْوَةفِي الإفَْاءِ ‏ من يَحْمِلٌالنَّاسَ عَلَى السَرَاء 
نويا لِأَوْسَّطالأمُورٍ فِيكُلمَايَلِيقُبِالْجمْهُورٍ 
صحفو شيدق وناب سان عار علي إذا فعلت عظيم 

وهو معنى موافق للنقل والعقل» لا خلاف فيه بين العقلاء. فإن قيل: فما حكم 
المستفتي مع هذا المفتي الذي لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح تقليده في باب التكليف أم 
لا؟ بمعنى أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه أو لا ؟ فالجواب أن هذه المسألة مبنية على ما 
تقدم» فإن أخذت من جهة الصحة في الوقوع فلا تصح. لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى 
المفتي فكذلك يقال بالنسبة إلى المستفتي . هذا هو المطرد والغالب وما سواه كالمحفوظ 
النادر الذي لا يقوم منه أصل كلي بحال. وأما إن أخذت من جهة الإلزام الشرعي فالفقه 
فيها ظاهر : فإن كانت مخالفته ظاهرة قادحة في عدالته فلا يصح إلزامه» إذ من شرط قبول 
القول والعمل به صدقه. وغير العدل لا يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى الأدلة 
في نفس الأمرء إذ لا يمكن علم ذلك إلا من جهته» وجهته غير موثوق بهاء فيسقط الإلزام 
عن المستفتي» وإذا سقط الإلزام عن المستفتي فهل يبقى إلزام المفتي متوجها أم لا ؟ 
يجرى ذلك على خلاف في مسألة حصول الشرط الشرعي : هل هو شرط في التكليف أم 
لا؟ وذلك مقرر في كتب الأصول. وإن لم تكن مخالفته قادحة في عدالته فقبول قوله 
صحيح» والعمل عليه مبرئ للذمة والإلزام الشرعي متوجه عليهما معا" . 

«المسألة الرابعة» 

في بين «و» إيضاح أن «بالغ الذروة» والقمة «في» الاتصاف بشروط «الإفتاء» وفي 
تحصيل ما يتوقف عليه ذلك من علوم هو «من يحمل الناس» في إفتاءه «على السواء) 
والاعتدال» فيفتيهم وهو يتوقى طرفي السرف ‏ الإفراط والتفريط ‏ «توخيا» منه وقصدا 
«ل» لعمل بما قامت عليه هذه الشريعة وهو الأخذ ب «أوسط الأمور» والمعهود «فى كل 
ما يليق بالجمهور) . ۰ 


(1) الموافقات 4/ 188-187. 
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43 مِن عير شِدَةوَلَا انجلالِ إِدْمَفْصِدٌالشَرْع فِي الِاعْتِدَالٍ 
4 وَكمْ لِهَذَامِن دَلِيل شَاهِدٍ | وَمَرَمُفْتَضَاهفِي الْمَمَاصِدٍ 


ويصلح له «من غير شدة» تنفر من التكليف› وتفضي إلى الملل» ثم الترك»«ولا 
انحلال» من ربقة التكليف» ومن تحمل ما هو معتاد فيه» مما لا يقوم الدين إلا به. وإنما 
يخسن نسلك الاعتدال:وا لا خد بالاو سط فى :هذا الشآن (إذ مقصد» صاحب «الشرع» 
وسره «في» أحكامه إنما هو تحصيل «الاعتدال» في النفوس» ومجاري حياة الناس 
الظاهرة وحمل الناس على التوسط فيما يأتون وما يدرون أمور التكليف. لا فهم بذلك 
يمضون على استقامة في ظواهرهم› وبواطنهم . 

«وكم ل» ثبوت «هذا» القصد الشرعي وتحققه في الأمور الشرعية «من دليل» 
شرعى «شاهد» عليه» «و) قد «مر» إيراده وبيان «مقتضاه فى) كتاب «المقاصد) من هذا 
الكتاب» ومن خرج عن ذلك في شأن المستفتين فإنه قد خرج عن قصد الشارع . 
هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه 
الأكرمين . 

وقد رد صلى الله عليه وسلم ‏ التبتل» وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: 
(أفتان أنت يا معاذ؟) وقال: (إن منكم منفرين) وقال: (سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا) وقال : (عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله 
لا يمل حتى تملوا) وقال: (أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل) ورد 
عليهم الوصال وكثير من هذا . 

وأيضا فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل» ولا تقوم به مصلحة الخلق : 
أما فى طرف التشديد فإنه مهلكة» وأما فى طرف الانحلال فكذلك أيضاء لأن 
المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن 
سلوك طريق الآخرة. 
والشهوة» والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك» والأدلة كثيرة . 
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«قصل» 


ره هم س 2 8 - ٠‏ 58 2 مسنم .ص - - 
15 وقد يَسوع مَعَ ذا للمجتهد فى نفسو الشدةفيمَايَغتمد 
4 ے ‌ ر َ ه 7 1 7 و مه 5 


«قصل» 


فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص فى الفتيا بإطلاق مضادا للمشى على التوسط› 
كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا. وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص 
تشديد» فلا يجعل بينهما وسطا وهذا غلطء والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب . 
ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك . وأكثر من هذا شأنه من أهل 
الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية» بحيث يتحرى الفتوى 
بالقول.الذي يوافق هوى المستفتى» بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه 
تشديد عليه وحرج في حقه» وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا الجعني :و لی ني 
التشديد والتخفيف واسطة. وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة» وقد تقدم أن اتباع 
الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببهاء وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة 
أخرى» وأن الشريعة حمل على التوسط. لا على مطلق التخفيف وإلا لزم ارتفاع 

ا : 7 i ٠‏ 50 . 5 . )1( فعه قن 
الموفق في هذا الموضع حذره.ء فإنه مزلة قدم على وضوح الامر فيه . ومع هذا فإنه 
«قد يسوغ» ويجوز «للمجتهد في» خاصة «نفسه» الأخذ بمسلك «الشدة» وأن يحمل نفسه 
ذلك فى عبادته» بل «فى» كل (ما يعتمد»ه ويأتيه من الأعمال والتصريفات . 

' «لا: كن» ذلك ليس على الإطلاق» بل هو سائغ فقط إذا كان «مع تبيينه» لما به 
التقوى» ولما اقتضاه الأخذ بالوسط اللائق بالجمهور في ذلك» «و) مع «أمنه) من «أن 
يقتدى» به «فيما اقتفى» لا في خاصة نفيه من الأخذ بالشدة» ومن أن يتبع «بشأنه» يعني 
فى شأنه وما عليه من حال فى هذا الأمر. (وذلك أنه لما كان مفتيا بقوله وفعله كان له 
أن يخفي ما لعله يقتدي به فيهن فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع › 


(1) الموافقات 4/ 198 -190. 
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2 0 ی کے و ص ت ى 1 2 ٠‏ ان لد 
47نم لِمَنْئَلْدَأَنْيَعْتَبِرًَا ‏ حَالالنَّوَسّط الذي قَذْفُرُرَا 


8 فتتكرق خَيد الاتخطاقة: ‏ تذفن ين ا 


وإن اتفق ظهوره للناس نبه عليه» كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ إذ 
كان قد فاق الناس عبادة وخلقاء وكان عليه الصلاة والسلام قدوة» فربما اتبع لظهور 
عمله فكان ينهى عنه في مواضع ؛ كنهيه عن الوصال ومراجعته لعمرو بن العاص في 
سرد الصوم. وقد قال تعالى : «وَأعَلموا أن نیکم مول لله لو یغ في كبر ين الأ ليم 4 
[الحجرات: 7 وأمر بحل الحبل الممدود بين الساريتين» واک عل افولا كع ت 
قيامها الليل» وربما ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . ولهذا والله 
أعلم أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة» مع ما كانوا يخافون عليه أيضا 
من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن 
e‏ 


«فصل» 


«ثم» بعد ثبوت من أن الصواب هو حمل الناس في الفتوى على التوسط »يتقرر أمر آخر 
مبينا على هذا وهو أنه يحق «لمن قلد» أي للمقلد ‏ غيره «أن يعتبرا» ‏ الألف للإطلاق - 
ويختار «حال التوسط الذي قد قررا» أنه السبيل الأنهج في شأن الفتوى «فيتحرى» لذلك 
بقدر الطاقة و«جهد الاستطاعة» على وقف ذلك «مذهب من تخير» وانتقى «اتباعه) في 
فتواه» لأن من كان على هذا السبيل من المذاهب هو الذي يكون أجدر بالاتباع» وإن 
كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله تعالى » ولكن الترجيح فيها لابد منه (لأنه أبعد من 
اتباع الهوى ‏ كما تقدم ‏ وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد. فقد قالوا في 
مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا : إنه بدعة حدثت بعد المائتين . وقالوا في مذهب 
أصحاب الرأي لا يكاد المعرق في القياس إلا يفارق السنة. فإن كان رأي بين هذين فهو 
الأولى بالاتباع . والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهلهء والله أعلم)*2 . 


انتهى الكلام على الطرف الثاني . وبالله ‏ تعالى ‏ التوفيق . 


(1) الموافقات 4/ 190. 
(2) الموافقات 4/ 191. 


«الطرف الثالث» فيما يتعلق 
بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقَتِدَاءِ به 
وفيه مسائل رالمسألهة الأولى» 


- 0 2 2 اللا ا ان بلاق 8 ي هم أ 5 ل نرااية 
49 حَق المَقَلد السَُوَالَ لِلْعَمَلَ فى غيْرمَانَعْلَمَهإَِا نَرَّلْ 
0-ئاللەللعباوقَدتَعبَدًا بمفتضَى الولم گمَا قد وَرَدَا 


٠ 
- 


751 وَسَامِدٌ إِلْعِلْمبِالئَفْدِيم 6 تَرَنْبُالتَفْوَىعَلَى التَعْلِيم 


«الطرف الثالث» 


«فيما 3 ل بإعمال قول» وإفتاء «المحتهد المقتدى به » وحكم الاقتداء به) واتباعه 
اوفيه) يعني وفي هذا الشأن وبيانه نورد «مسائل» وهي تسع : 


«المسالة الأولى» 
منها في أن المقلد يجب عليه أن يسأل عما لم يعلمه من أمور دينه. 


وبيان ذلك أن «حق المقلد» وحظه في سبيل كسب العلم الشرعي هو «السؤال» 
لأهل العلم» وذلك «ل» أجل «العمل» والتفقه» وهذا ماض أمره «في غير ما يعلمه» من 
الأمور الدينية «إذا نزل» به وعرض له طلب إدراك حكمه الشرعي . 

«فالله» سبحانه وتعالى «للعباد قد تعبدا» ‏ الألف للإطلاق ‏ يعني أنه جعل لهم ما 
يعبدونه به مشروطا بأن يكون ثابتا «بمقتضى» وبموافقة «العلم» الشرعي «كما قد وردا 
عن الشارع . 


«و) الدليل الذي هو «شاهد ل» كون «العلم» هو المتصف «بالتقديم» على 00 
طبعاء وشرعا هو «ترتب التقوى على التعليم» الوارد في قوله - تعالى -: #واتقوا ا ا 
رمم أله [البَقَرّة: 282] وهذا بناء على ما قرره الأئمة في صناعة النحو هناء 
ومقتضاه أن الله يعلمكم على حال» فاتقوه» فكأن الثاني أي التعليم ‏ سبب في الأول 
- أي التقوى » فترتيب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا» وهو يقتضي 
تقدم العلم على العمل . 
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02 وَهَذه فَاعِدَةمُسَلْمَهُْ ‏ لاكَِّهَذدَاسِينَكَالمَقَدمَة 
«المسالة الثانية) 


- 0 - 


3- سوال مَنْ جوابه لا يَعْتَبَرَ في الشرع لا يصح مِنْ حَيْتْ النظر 


4- لِأنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَايَعْلمُ EE‏ الاش اش AE‏ 
1 لا كن إِذَا قَعَيِنَ السّوَالُ كَانَّلِمَنْيَذْرى لَهُاسْيِفْلالُ 


- r 9 ل م‎ E, MCE BE 
فإن يكن فى نظر قد اتخد فذاك لا إشكال فى‎ 6 


«وهذه» القاعدة ‏ وهو أن العلم متقدم على العمل «قاعدة مسلمة» اقتضى واقع 
الحال ثبوتهاء والأدلة على ذلك كثيرة «لا كن هذا» إنما «سيق» هنا «كالمقدمة» لما يأتي 
من الكلام في المسألة الموالية» وهي : 

«المسألة الثانية» 

وهي في أن السائل لا يصلح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه . 

وبيان ذلك أن «سؤال من جوابه لا» يعتد به ولا «يعتبر في» ميزان «الشرع» وحكمه 
«لا يصح» ولا يقبل» لأنه إسناد أمر إلى غير أهله» والإجماع منعقد على عدم صحة مثل 
هذاء بل هذا لا يمكن «من حيث النظر» العقلي المحكوم بالعادة وذلك «لأن من يسأل 
من لا يعلم) كأنه «يقول» له «علمني مالا تعلم» أو أخبرني عما لا تدري» وأنا أسند 
أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء» ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء» إذ لو 
قال له : دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني» وقد علم أنهما في 
الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أولى بالاهتمام 
والاعتبار» لأن في خلفه هلاك أخرويا. غير أنه يقال بعد هذا : 

«لا كن إذا تعين السؤال») حق وجوبه «کان» توجهه «لمن يدري) الجواب الصحيح 
عنه فهو الذي «له استقلال» بذلك التوجه والجواب والإنفراد بهماء هذا الذي يتوجه إليه 
السؤال لعلمه ودرايته لا يخلوا من أن يتحد في ذلك القطر الذي فيه أو يتعدد «فإن يكن» 
في قطره وبلده «قد اتحد» أي انفرد بالأهلية لذلك والصلاحية «فذاك» لا خفاء و«لا 
إشكال في أن» يقصد و«يعتمد؛ لأن يسأل . 
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7-وَمَمْتَعَدَوفَفِي الأول خُيرَأَوْ صَدٌ عَنالْمَفْصُولٍ 
58 هذا إِذَا لَمْ يعرف الأَقُوَالَا في الْحُكُم فَبْل أن أرَى السُوَالا 
59 وَيَعْدَ عِرْفَانِ بهَاالتَرْجِيمْ | حَنْمٌوَقَدْمَرَ لِذَا النَضْحِيحٌ 


«المسألة الثالثة» 


سے 


«و» أما «مع» حصول «تعدد» لمن هم آهل للسؤال عن ذلك في قطر واحد «ف) إنه قد 
تقرر «في» علم «الأصول» أن المستفتي في هذه الحالة قد «خير» أي له الخيار في أن 
واحدة» وإن تفاوتت أعرض «أو صدّ عن المفضول» وسأل الفاضل منهم «هذا إذا» كان 
هذا السائل لم يعرف») آراء هؤلاء العلماء المذكورين ومالهم من 0" في الحكم» 
الذي يسأل عنه من «قبل أن» أبدي و«أرى السؤال» وكشفه بإيراده. 

«و» أما إذا كان ذلك «بعد» حصول «عرفان» منه «بها» فإن حكمه إذا أراد أن يأخذ 
باحدهما هو «الترجيح) بينها بما يكون به الترجيح الفقهي بينهاء وهذا امر «حتم) 
وواجب لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد الله 
وتخييره يفتح له باب الهوى» فلا سبيل إليه البتة . 

«وقد مر» التقدير «لذا» الذي ذكر هنا و«التصحيح» له» أي الحكم بأنه الصحيح 


شرعا» ونظرا . 


«المسألة الثالثة» 


في أن الترجيح إذا تعين يحصل بطريقين : 
عام» وخاص. 
«و» بيان ذلك أنه «حيثما) يكون «الترجيح قد تعينا) الألف للإطلاق ‏ ووجب 
«فهو؛ أي الترجيح يكون «على نوعين» فيسلك في كل واحد منهما الطريق المقرر سلوكه 
فيه» وكلا النوعين «قد تبينا» وظهرا على وضوح تام . 
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61 نوع يَعُمٌوَهُوَفِي الأصُولٍِ ‏ مُمَرَرُ الْجُْمْلَةِوَالتَفْصِيلٍ 
0 لا کن هتا معني حَفِيٌ يَبْرَرْ لبهي في ابو اشڪر 
63- وهو خْرُوحٌ مُعْملي التزجيح فيو إلى التنقيص الي 
وال فق اتن ان الاق اى اور 
85 من الَّعَالِي وَِنَ التَّتَارُع والتَعَصٌِّ بأو التَقَاضْع 


٠‏ لاعس 


أحدهما : ال «نوع» الموصوف بأنه «يعم) وهو الجاري العمل به بين الأدلة المتعارضة 
ظهورهاء وهو عام باعتبار أنه لا يختص بشأن أقوال المفتين وأحوالهم بل عام لها وللأدلة 
الشرغية وا حالما «و» هذا النوع «هو» الذي «في» علم «الأصول» مبين و«مقرر) و 
من المسائل والمباحث والآراء الموردة-في شأنهاء كل ذلك مأتي به فيه على وجه 
«الجملة و» على وجه «التفصيل» والبسط في المقال» ولا حاجة إلى اجترار ذلك 
وتكريره . «لا كن» يوجد «هنا» في هذا الموضع «معنى حفي) به أي مهتم ومعتنى به «يبرز) 
ويظهر في تضاعيف وثنايا كلام بعض المرجحين» «وينبغي» بل يجب «في شأنه التحرزا 
والتوقي» «و) ذلك المعنى ١هو‏ خروج معملي الترجيح) هؤلاء في مجرى ترجيحهم بين 
أقوال العلماء وأدلتها مقالهم «فيه» من إيراد الترجيح بالوجوه الخالصة (إلى» الترجيح 
ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم» أو على أهلها القائلين بهاء و«التنقيص» 
لها أو لهم » «والتقبيح) لهم مع أنهم يثبتون مذاهبهم» ويعتدون بهاء ويراعونهاء ويفتون 
بصحة الاستناد إليها في الفتوى . 


«وذاك» الطعن وما جرى مجراه مما ذكر غير لائق بمناصب المرجحين › كما أنة سبي 
وسنن «غير السنن المأثور» المنقول عن السلف الصالحء «وربما» أوصل و«أدى إلى 
أمور» بغيضة «من» نحو «التغالى» ‏ بالغين المعجمة ‏ وهو تبادل الغلو بين المختلفين › 
وذلك أن الطعن:والتقبيح في مساق الرد أو الترجيخ ربما أدئ إلى ما ذك رمن التغالى» 
وإلى الإنحراف في المذاهب» وذلك بسبب إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين 
المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة قال الغزالي في بعض كتبه : [أكثر الجهالة إنما 
رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض 
التحدي والإدلاء ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء. فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة. وتعذر على 
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العلماء المتلطفين محوهاء مع ظهور فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا 
أن الحروف التى نطقوا بها فى الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة» ولولا استيلاء 
الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا فى قلب 


يها 00 
| رده : 


«و» كذلك ما يؤدي إليه ذلك امن سان e‏ أن هذا الضرب 
PN OE E E EO‏ 
يتعلق بهاء فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه فكأن المرجح لمذهبه 
على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه» فإنه تسبب فى ذلك» كما فى الحديث: (إن 
من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه) قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال (يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) فهذا من ذلك. وقد منع الله أشياء من 
الجائزات لإفضائها امسو ؛ كقوله: لا تَفُولُواْ ركا [البقرة: 104] وقوله : 
ولا ا ريربت يعون مِن دون آله 4 [الأنعام : 8] الا ية وأشباه ذلك27 . 

وأيضا ما يؤدي إليه ذلك من ترك الإنصاف «أو التعصب» فالطعن فى مساق 
الترجيح بين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد في دواعي التمادي والإصرار 
على ما هم عليه ؛ لأن الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب 
لما هو عليه ويظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على 
الإغراء بالتزام وإن كان مرجوحا؛ فإن الترجيح لم يحصل””" . 

وكذلك ما يورثه هذا من التدابر «أو التقاطع» بين ع أرباب المذهب» وربما نشأ الصغير 
منهم على ذلك» حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم» فيتفرقوا شيعا 


gel‏ ره رھد سس ر و 


وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال : اول تَكْونوا لن تَمَرَفُوأْ وأَختلفُوأً [آل عمران: 105] 


(1) (2) الموافقات 4/ 195-194. 
(3) الموافقات 4/ 194-193. 
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66 وَإِنَمَا التَّرْحِيحٌ بِالْمَضَايِل ‏ وَبِالْمَزَِيَاتِوِنَالدَّلَايِلٍ 
شل انه والكنكنات. ‏ نتيا ت 


الآية وقال : إن اليب ْوأ دي واوا شِيَما لست ِنْب في مي # [الأنعام: 159] وقد مر تقرير 
هذا المعنى قبل» فكل ما أدى إلى هذا ممنوع فالترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة 
وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع. ونقل الطبري عن عمر بن الخطاب وإن لم يصحح 
سنده أنه لما أرسل الحطيئة من الحبس في هجاء الزبرقان بن بدر قال: له إياك والشعر 
لل اقدويا ام الما على تركه م كله غيالى :نبو ثملة على لعا قال فت 
بأهلك» وإياك وكل مدحة مجحفة قال: وما هي» قال: تقول بنو فلان خير من بني فلان 
إمدح ولا تفضل . قال أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني . فإن صح هذا الخبر وإلا فمعناه 
صحيح» فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان مجحفا والعوائد شاهدة بذلك” ' . 

وبهذا يعلم أن هذا المسلك ممنوع محظور شرعاء فالترجيح لا يكون على الإطلاق 
بالطعن في أهل العلم والتنقيص والتجريح لهم «وإنما الترجيح بالفضائل» الموجبة 
للرجحان «وبالمزيات» القاضية بذلك «من» نحو «الدلائل» والحجج الشرعية» والقرائن 
ما يجري فيه ذلك الترجيح . 

وما سوى هذا من الطعن والتنقيص فإنه إبطال لأحد الطرفين الجاري الترجيح 
في بعض الذاهب على بعض على القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين 
الطعن والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه. ولسمن فيه E‏ الاقم 
الذكورون برآء من ذلك النمط» لاا يليق بهم . 

ومدرك هذا الذي تقرر ‏ هنا «وأصله السنة والكتاب فمنهما» الأخد «لحكمه» هذا 
وهو منع ما ذكر من الطعن والتنقيص والتجريح لأهل العلم ‏ ومنهما «اقتضاب» يعني 
أخذ هذا الحكم واستخراج. فقد جاء في حديث الذي لطم وجه اليهودي القائل : 


(1) الموافقات 4/ 195-194. 
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«قصل» 


«والذي اصطفى موسى على البشر» أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - غضب» وقال : 
[١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء» أو«لا تفضلوني على موسى» مع أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جاء بالتفضيل أيضا: فذكر المازري في تأويله عن بعض شيوخه أنه يحتمل أن يريد لا 
تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدي إلى نقص بعضهم . قال: وقد خرج الحديث على 
سبب » وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي». فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أن 
يفهم من هذه الفعلة انتقاص موسى» فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق قال 
عياض : وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته؛ لکن نهاه عن 
التحدا ل أو ما يحدث في النفس لهم بحكم الضجر والمراء فكان نهيه عن المماراة في 
ذلك كما نهى عنه فى القرآن وغير ذلك . هذا ما قال وهو حق فيجب أن يعمل به فيما 
بين العلماء فإنهم ورثة الأنبياء . 


«فصل» 


وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافة 
فلا حرج فيه» بل هو مما لا بد منه في هذه المواطن» أعني عند الحاجة إليه وأصله من 
الكتاب قول الله تعالى : يلك الرسل فضلتا بِحَصَهُمْ عل عض [البقرة: 253] الآية» فبين 
أصل التفضيل» ثم ذكر بعض الخواص والمزايا المخصوص بها بعض الرسل وقال تعالى : 


02> دوه < 7 سوس ل مد سح هل ماما سد 


ولقد فضلنا بعض الييحن عل مض وءاتیتا داوود رورا 4 [اللإسراء: 55] وفى الحديث من هذا 
كثير(لما سئل من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف 
نجى اللة افق نين اللةاايخ انس :الله أن شليل I O A‏ 
معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) وقال عليه 
الصلاة والسلام : (بينما موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم 
منك؟ قال: لا . فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر) وفي رواية : (أن موسى قام خطيبا في 
بني إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا . فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه . قال له : 
بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك) الحديث واستب رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي : 
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والذي اصطفى موسى على العالمين» إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: (لا تخيروني 
على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بجانب العرش . فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله) وفي رواية (لا تفضلوا بين الأنبياء 
فإنه ينفخ في الصور) الحديث› فهذا نفي للتفضيل مستند إلى دليل وهو دليل على صحة 
التفضيل في الجملة إذا كان ثم مرجح» وقال: (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام) وقال للذي قال له يا خير البرية (ذاك إبراهيم) وقال في الحديث الآخر (أنا 
سيد ولد آدم) وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر الخلق . وليس النظر هنا في وجه 
التعارض بين الحديثين وإنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح على الجملة» وهو 
ثابت من الحديثين. وقال : (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وقال 
عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر 
ثم عثمان. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم) ففعلوا ذلك. وقال: (خير دور الأنصار بنو 
النجار ثم بنو عبد الله الأشهل ثم بنو الحرث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور 
الأنصار خير) وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي 
بن كعب» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وقال عبد الرحمن بن 
يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
نأخذ عنه فقال: ما عرف أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن 
أم عبد. ولما حضر معاذا الوفاة قيل له : يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال: أجلسوني قال : 
إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء يقول ذلك ثلاث مرات» والتمسوا 
العلم عند أربعة رهط . عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن 
مسعود وعند عبد الله بن سلام الحديث وقال عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعمر) وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر 
الدين وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح» وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم 
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8- وَنوْعه الثاني الذي بخص اک في باب بو َحْتَّصٌ 
«المسألة الرابعة» 


0 مَنْ حَصَلْتُ فيو عَلَى اسْتِيفَاءِ | شُرُوظ الالْتِصَاب لِلافْتَاءِ 


والحكم المتبرم الذي لا يتعدى إلى سواه وكذلك فعل السلف الصالح . 

وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا 
الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم وعمروا بذلك دواوينهم وسودوا به 
قراطيسهم» حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو 
كالترجمة» وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضهء بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من 
الصحابة فمن دونهم» فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على 
بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى 
المرجوح عنده» بل أتى الوادي فطم على القرى» فصار هذا النحو مستعملا فيما بين 
الأنبياء»ء وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا وأخذوا في ترفيع محمد 
عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه» بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء» ولكن مستندين 
إلى منقولات أخذوها على غير وجههاء وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تفضلوا بين الأنبياء) وما قال الناس فيه. فإياك 
والدخول في هذه المضايق» ففيها الخروج عن الصراط المستقيم]” '" . 

هذا هو شان هذا النوع من الترجيح وبيانه من جهة ما يجب أن يتقى فيه . 

«و» أما «نوعه الثاني» وهو «الذي يخص» بشأن الترجيح بين أقوال المفتين فإنه يورد 
بعد هذا وايذكر في باب» يعني مسألة. وموضع «به يختص» فيورد فيه بيانه ومجراه. 
وذلك في المسالة الموالية : 

«المسألة الرابعة, 

وهي معقودة في الكلام على الترجيح الخاص ومتضمن المقال في بيانه وشأنه أن 

«من حصلت فيه على استيفاء» وتمام «(شروط» الصلاح و«الانتصاب للإفتاء» في الأمور 


(1) الموافقات 4/ 199-198-197-196-195. 
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0 قِسْمَانِ قِسُْمٌهوفِي مَقَالِهُ وَفِعْلِوِوَفِي جَمِيعحخَالة 
71 جار عَلَى ما تَفْتَضِي فياه قَذَاك لَايَمْيلَهةَسِورَة 
272 ی الإلواويقة الم إِدْمَا يَفُولُفِي الْقُلُوبٍ أَوْقَمُ 
78 وَالئَانِ مَالَيْس كَذَاكَ حَالة بَلْخَالَمَ سْْفْوَالَهُ أَفْعَالَهُ 


الشرعية للناس «قسمان)» : 

أحدهما: «قسم هو في مقاله وفعله وفي جميع حاله) . 

وأوصافه «جار على ما يقتضي»ه «فتياه» لا تنافي في ذلك ولا تخالف» ومن كان 
هكذا «فذاك لا يعدله» أو يساويه «سواه» ممن هو دونه في ذلك «و» إنما كان كذلك 
لا فريك : 

أحدهما: ما تقرر من أن من كان هكذا يكون «مقتضى الإفتاء» الذي يصدر (منه) 
ويأتي «أنفع» لمن يفتيهم (إذ ما يقول» وما به يعظ أو يفتي يكون «في القلوب أوقع» 
وأولى بالقبول» لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه» واستنارت كليته به» وصار كلا منه 
خارجا من صميم القلب ‏ والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب - ومن كان بهاذه 
الصفة فهو من الذي قال الله تعالى ‏ فيهم : إِنّمَا يحَسَى أله مِنْ عِبَادهِ اللو € [فاطر : 
8 بخلاف ما لم يكن كذلك» فإنه وغن کان عدلا وصادقا وفاضلا لم يبلغ كلامه من 
القلوب هذه البالغ» حسبما حققته التجربة العادية. 

والثاني من الأمرين: أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول» كما تقدم 
بيانه» فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب» وانقادت له بالطواعية النفوس . 

«و» أما «الثان» من القسمين فهو «ما ليس كذاك» الذي ذكر وصفه و«حاله» في هذا 
الشأن «بل» هو على خلافه في ذلك إذ «خالفت أقواله» في الوعظ والإفتاء «أفعاله» وإن 
كان لم يزل إلى درجة سقوط عدالته. ون ان leaded‏ فهذا دون الذي 
قبله لأن التفاوت الحاصل في هذه المراتب في هذا الشأن الظاهر فيه أنه مفيدة زيادة» 
وذلك أن من زهد الناس في الفضول التي لا تقدح في العدالة» وهو زاهد فيها وتارك 
لطلبهاء فتزهيده أنفع من تزهيده من زهد فيهاء وليس بتارك لهاء فإن ذلك مخالفة» وإن 
كانت جائزة» وفي مخالفة القول الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله 
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84 وَفِى الختلاني حَالَةٍ الْمُفْتِينَ فى تَطَابُتٍالْمَقَالٍوَالقَصَدفٍ 
يرچ لِلْمُقَنُدائبَامُمَنَ في قال إلى طاق ركن 
6- وَرَاجِحٌ تَطَابْقُ النَوَاِي فى بَابتامَذابلااشُيَبَاو 


و سے و 


7 لأنه مِنَالْمُكَملَاتِ | وَلِاججِنَاتُ كَدَالْحَالاتِ 


08 بِكوْنٍ الَوْنَى الدَّرْءَ لِلْمَمَاسِدٍ وَكَوْنوِيلْمَى بفِعل وَاحِدٍ 


فعله. «و» عليه فإنه «في» حاله «اختلاف حالة المفتين في» شأن «تطابق» وتوافق ما 
يصدر منهم من «المقال» الوعظي أو الإفتائي «و» من «التصرف» والأفعال امرجح 
للمقلد» المستفتي استفتاء و«اتباع من» هو «في غالب» أحواله قد مال «إلى» تحصيل 
ال«تطابق» التوافق بين أقواله وأفعاله» و«ركن» إلى ذلك» والمطابقة وعدمها ينظر فيها 
بالنسبة إلى الأمورء والنواهي «وراجح» ومقدم ال «تطابق» الحاصل في «النواهي» عن 
التطابق الحاصل في الأمور وذلك «في بابنا» وموضوعنا «هذا بلا» خفاء في ذلك ولا 
«اشتباه» أي التباس» فإذا وجد مجتهدان : أحدهما مثابر ومداوم على أن لا يرتكب 
منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك» والآخر مثابر على أن لا يخالف مأمورا به لكنه 
في النواهي غير ذلك . 

فالآول الأرجح في الاتباع من الثاني «لأنه» أي ما ذكر من الأوامر والنواهي فيما 
عدا شروط العدالة المطابقة له إنما هو «من المكملات» ومحاسن العادات «والاجتناب») 
لما نهى عنه هو «آكد» وأقوى «الحالات» في القصد الشرعي» وذلك «ب» سبب أمور : 
أحدها : «كون الأولى» والأخرى هو «الدرء للمفاسد» فإنه مقدم على جلب المصالح . 
وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم . 


«و)» ثانيها : «كونه» أي الاجتناب المذكور «يلفى) اى يوجد» ويحصل «بفعل واحد) 
وهو الكف» فللإنسان عليها قدرة جملة من غير مشقة على ما ذكره الشاطبي» وهو غير 
واضح -. وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعهاء وإنما تتوارد على المكلف 
البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح» فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق بخلاف 
بعض النواهي» فإنه مخالفة في الجملة» فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة . 
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7 وَلِلذِي مِنَ الْحَدِيِثِيَشْهَدٌ ‏ بأنَهُفِيالاغيِبَارأَوْكَدُ 
رالمسألة الخامسة» 

0 الْمُفْتَدَى بِفِعْلِهِمْقِسْمَانِ ‏ ذوعِصْمَةوَالْمَكُسٌمِنْهُنَان 
1- قَالأوَّلُ التَابِتٌ 4 بالتليل فى الف كال سيول 
02 وَأَهْل الإِجْمَاعَاتٍ فى الْمَسَالِنِ ‏ وَفِعْل آهل ظَيْبَوَلِمَالِكِ 


«و» ثالثها: «ل») كونه ‏ أي الاجتناب ‏ هو «الذي») ورد «من الحديث)» ما «يشهد) له 
(بأنه في الاعتبار» الشرعي «أوكد) وأهم من الامتثال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: «فإذا نهيتكم عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فجعل 
ترك المناهي آكد في الاعتبار من امتثال الأوامر» حيث حتم الترك في المناهي من غير 
مثنوية» ولم يحتم امتثال الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة وذلك إشعار بما نحن فيه من 
ترجيح مطابقة ترك المناهي على امتثال الأوامر. 

«المسألة الخامسة» 


في أن الإقتداء بالأفعال الصادرة من المقتدى بهم لا يقع على وجه واحد بل على 
وجهين . 
بيان ذلك أن «المقتدى بفعلهم قسمان» وهما : 


المقتدى به وهو «ذو عصمة» من الزلل والإنحراف عن الجادة والمعاصي . وهذا 
هو القسم الأول» والمخالف لهذا في أمر العصمة ومن هو على«والعكس منه»» وهو 
المقتدى به المجرد من العصمة المذكورة وهذا هو «ثان» القسمينء «ف» أما «الأول» 
فإنه «الثابت بالدليل» الشرعي «في حقه العصمة» المذكورة «كالرسول» ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ «وأهل الإجماعات» ‏ بناء على أن إجماع الأمة معصوم ‏ «في المسالك» 
والطرق المتبعة في الأعمالء «و» كذلك «فعل» من يعلم بالعادة أو بالشرع أنهم 
لايتواطؤن على الخطأ مثل «أهل طيبة ل» يعني عند «مالك» بن أنس إمام دار الهجرة 


رحمه الله -. 
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3 هذا إِذَا مَا الْمُفْتَدِى فيه قَصَدُ ‏ إَِقَاعَهُ الْفِعْلَالذِى تَدِاعْتَمَدُ 
114 گيل مَا أَوْقَعَ اك الْمُفْتَدَا بِفِعْلِهمِنْعَيْررَايِدِبَدَا 
2 5 بيو سس 0 ت - مس اس الصا ء. 5 
6-مَع فَهُم مَغْرَاه إن لم يفهم لا فرق بين واضح ومبهم 
87 مِثْلَ افْتِدَا الصَّحَابَةٍ الثَمَاةٍ ‏ في الْخَلْع للتَعْلَيّْن فِي الصَّلَاةٍ 
89 فَإِنَْ يكن نَوَاهُ فيمَا فَعَاا مَعْ ونو في نَفْسِهٍ مُحْتَمِلا 
89 برد لأخسّن الْمَحَايل يى عَلَّيْه الْحْكُمَ فِي الْمَسَايْلٍ 


«ف)») ه «ذا» القسم «إذا» كان «ما المقتدي» - بصيغة اسم الفاعل ‏ قد اقتدى به» وقد 
نوى «فيه) أي في اقتداءه هذا و«قصد» منه «إيقاعه الفعل الذي قد» أتاه و«اعتمداه إيقاعا 
«كمثل ما» أي كمثل الإيقاع الذي «أوقع ذاك» الفعل عليه «المقتدى» ‏ بصيغة المفعول ‏ 
«(بفعله من غير» أمر «زائد» عليه «بدا» ‏ والجملة في محل جر نعت لزائد -. 


«ف» إن هذا «الاقتداء» اقتداء قد (صح بالدليل» الشرعي «(حسبما قرر في) علم 
«الأصول» في مبحث الاقتداء بالأفعال النبوية» وهذا الاقتداء صحيح ومعتبر إذا حصل 
المع فهم) المقتدي «(مغزاه» وما فعل من أجله وقصد منه» والموجب لهء بل «وإن لم 
يفهم) ذلك إذ «لا فرق» هنا «بين» ما هو «واضح) حاله ومغزاه من هذه الأفعال «و» ما 
هو ١مبهم)‏ منها حالاء ومغزى. وهذا الضرب من اقتداء هو «مثل اقتدااء «الصحابة 
التقاة» رضوان الله تعالى ‏ عليهم. بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أشياء كثيرة «في 
الخلع للنعلين في الصلاة» ونزع الخاتم الذهبي» والإفطار في السفرء والإحلال من 
العمرة عام الحديبية» وما أشبه ذلك . 


«فإن يكن» المقتدي قد قصد التعبد» و«نواه فيما فعلا» ‏ الألف للإطلاق - أي فعله 
من ذلك «مع كونه» أي هذا الفعل ليس متمحضا للعبادة» بل هو «في نفسه» وحقيقة أمره 
قد ورد «محتملا» ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ لأن يكون أمرا تعبدياء وأن يكون أمرا جبلياء 
أو دنيويا» وذلك «برده لأحسن المحامل» وهو المحمل التعبدي وحمله عليه ثم «يبنى 
عليه الحكم» المرتب عليه «في المسائل» ويفرع عليه المسائل التي يصلح أن يفرع عليه 
باعتباره أصلا . 
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0 عَذَاكَ في الشَّرْع بِحَيْتْ مَابَدَا ‏ ليس بِمُعْمَدُ به فِي لافيدًا 


«فذاك» الحمل مردود» وذلك القصد ملغى حكمه «في الشرع» الحكيم «بحيث ما 
بدا) أي في موضع ظهر ووجد إذ اليس ب) دليل «معتد به في» شأن إثبات «الاقتدااء به 
وذلك لأمور: 
أحدهما : أن تحسين الظن لا يقتضي الإلغاء لاحتمال قصد المقتدي به دون ما نواه 
المقتدي. وإسقاطه من غير دليل فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين» وإذا لم يتعين 
لم يترجح إلا بالتشهي وذلك مهمل في الأمور الشرعية إذ لا ترجيح إلا بمرجح. ولا 
يقال: إن تحسين الظن مطلوب على العموم» فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة إلى من 
ثبتت عصمته لأنا نقول تحسين الظن بالمسلم ‏ وإن ظهرت مخايل احتمال إساءة الظن 
فيه مطلوب بلا شك» كقوله تعالى : يلما الین امنا لبوا كيا ين أن [الحجرات : 
2 الآيةوقوله: E.‏ اد مو قن لمرد رال ت باش خا الآية بل أمر 
الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعل كات اس انرا يكم - في قوله : 
«وَفَالوا أ هذا إفك ك شين 4 | الور 35012 لذ CO O FE‏ عد 
سبحلتك هلدا بهن عَظِيمٌ 4 [النور: 16] إلى غير ذلك مما في هذا المعنى ومع ذلك فلم يبن 
عليه حكم شرعي» ولا اعتبر في عدالة شاهد ولا في غير ذلك مجرد هذا التحسين» 
حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو الظن الغالب. فإذا كان المكلف مأمورا 
بتحسين الظن بكل مسلم» ولم يكن كل مسلم عدلا بمجرد هذا التحسين حتى تحصل 
الخيرة اف الجر كية ول على ان جرد تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر» وإذا لم يثبته 
لم ينبن عليه حكم» وتحسين الظن بالأفعال من ذلك فلا ينبني عليها حكم . ومثاله كما 
إذا فعل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دينيا تعبدي» أو يحتمل أن يكون دنيويا راجعا 
إلى مصالح الدنياء ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتمالين» فيحمله هذا المقتدي على 
أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني بناء على تحسينه الظن به. والثاني أن تحسين 
ag a‏ 
وافق ما في نفس الأمر أو خالف؛ إذ لو كان يستلزم المطابقة علما أو ظنا لما أمر به 
مطلقاء بل بقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن بما في نفس الأمرء وليس كذلك باتفاق» 
فلا يستلزم المطابقة. وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناء على هذا التحسين بناء على عمل من 
أعمال نفسه» لا على أمر حصل لذلك المقتدي» لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند 
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المقتدى به» فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء» وذلك باطل بخلاف الاقتداء بناء 
على ظهور علاماته فإنه إنما انبنى على أمر حصل للمقتدي به علما أو ظنا وإياه قصد 
المقتدي باقتدائه فصار كالاقتداء به في الأمور المتعينة. والثالث أن هذا الإقتداء يلزم 
منه التناقض» لأنه إنما يقتدي به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر ظنا مثلا ومجرد 
تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك في نفس الأمر لا علما ولا ظناء وإذا لم يقتضه لم 
يكن الاقتداء به بناء على أنه كذلك في نفس الأمرء وقد فرضنا أنه كذلك. هذا خلف 
متناقض . وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن . والفرق 
بينهما ظاهر؛ لأمرين؛ أحدهما: أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا بقيد كونه في 
تفن لأس e E‏ لوه ننه تعلق نه 
كان في الخارج على حسب ذلك الظن أولا. والثاني: أن الظن ناشئ عن الأدلة 
الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه» وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير 
ناشئ عن دليل يوجبه. وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي 
والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به: فإذا جاءه. خاطر 
الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره في فكره ووعظ النفس في اعتقاده؛ وإذا أتاه خاطر 
الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه» وكرر نفيه على فكرة ومحاه عن ذكره. فإن قيل إذا كان 
المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية والتزود للمعاد 
والانقطاع إلى اللهء ومراقبة أحواله فيما بينه وبين الله فالظاهر منه أن هذا الفرد 
المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب» شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان. 


فالجواب أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرض فقد يقوى الظن بقصده إلى 
الاحتمال الأخروي» فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله؛ ولكن ليس هذا 
الفرض بناء على مجرد تحسين الظن» بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره والظن 
الذي يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه» وفرض مسألتنا ليس 
هكذاء بل على جهة أن لا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبة الظن بأحد 
الاحتمالين» ويضعف الاحتمال الآخر؛ كرجل متق لله محافظ على امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» ليس له في الدنيا شغل إلا بما كلف من أمر دينه بالنسبة إلى دنياه 
وآخرته . فمثل هذا له في هذه الدار حالان: (حال دنيوي) به يقيم معاشه ويتناول ما من 
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الله به عليه من حظوظ نفسه» و(حال أخروي) به يقيم أمر آخرته فأما هذا الثاني فلا 
كلام فيه» وهو متعين في نفسه وغير محتمل إلا في القليل» ولا اعتبار بالنوادر. وأما 
الأول فهو مثار الاحتمال: فالمباح مثلا يمكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه» ويمكن 
أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في نفسه . فإذا عمله ولم يدر وجه أخذه فالمقتدي به 
بناء على تحسين ظنه به وأنه إنما عمله متقربا إلى الله ومتعبدا له به فيعمل به على قصد 
التقرب ولا مستند له إلا تحسين ظنه بالمقتدى به» ليس له أصل ينبني عليه؛ إذ يحتمل 
احتمالا قويا أن يقصد المقتدى به نيل ما أبيح له من حظه. فلا يصادف قصد المقتدي 
محلاء بل إن صادف أمرا مباحا صيرة متقربا به» والمباح لا يصح التقرب به كما تقدم 
تقريره في كتاب الأحكام بل نقول: إذا وقف المقتدى به وقفة» أو تناول ثوبه على وجه 
أو قبض لحيته في وقت ما أو ما أشبه ذلك» فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل فعله بناء على 
أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلاء كان هذا المقتدي 
معدودا من الحمقى والمغفلين. فمثل هذا هو المراد بالمسألة. وكذلك إذا كان له درهم 
مثلا فأعطاه صديقا له لصداقته» وقد كان يمكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحا أو 
يتصدق به» فيقول المقتدي حسن الظن به يقتضي أنه يتصدق به» لکن آثر به على نفسه 
في هذا الآمر الأخروي» فيجئ منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية. وهذا المعنى 
لحظ بعض العلماء في حديث: (واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) فاستنبط منه 
صحة الإيثار في أمور الآخرة؛ إذ كان إنما يدعو بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور 
الآخرة لا في أمور الدنيا. فإذا بنينا على ما تقدم فلقائل أن يقول إن ما قاله غير متعين . 
لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه» لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه 
ينسب إليه» فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء وينال مما أعطاه الله 
من الدنيا ما أبيح له ويتعين ذلك في أمور كحبه للنساء والطيب والحلواء والعسل 
والدباء وكراهيته للضب وأشباه ذلك . وكان يترخص في بعض الأشياء مما أباح الله له 
وهو منقول كثيرا . 

ووجه ثان وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية كاستعاذته من 
الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم وأن يرد إلى أرذل العمر» وكان يمكنه 
أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل. ويدل عليه في نفس المسألة أن جملة من 
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91 نَانِيهِمَا يَأتِي عَلَى أَنْسَا مُنْتَصِب بِمَفْصِدالإلام 
2792 بِفِعْلِوكسائر رِالْحُكَام لِكَوْنِهمُ فِي مَقْطع الأحكام 


الأنبياء دعوا الدعوة المضمونة الإجابة لهم المذكورة في قوله :(لكل نبى دعوة مستجابة) 
في أمته على وجه مخصوص بالدنيا جائز لهم» وهو الدعاء عليهم؛ كقوله وقال نوح 
ورب لا ددر عل الْأَرْضٍ من الكفرن دارا [نوح: 26] حسبما نقله المفسرون وكان من 
الممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاح لهم في الآخرة. فكونهم فعلوا ذلك وهم 
صفوة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين في حقهم أن تكون جميع أعمالهم وأقوالهم 
مصروفة إلى الآخرة فقط. فكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين فيها أمر 
الاخرة البتة. فلا دليل في الحديث على ما قال هذا العالم. 

وأمر ثالث: وهو أنا لو بنينا على هذا الأصل لكنا نقول ذلك القول في كل فعل من 
أفعاله عليه الصلاة والسلام» كان من أفعال الجبلة الآدمية أولا إذ يمكن أن يقال إنه 
قصد بها أمورا أخروية وتعبدا مخصوصاء وليس كذلك عند العلماء؛ بل كان يلزم منه 
أن لا يكون له فعل من الأفعال مختصا بالدنيا إلا من بين أنه راجع إلى الدنياء لأنه لا 
نین إذ داك كونه:دنيويا لخفاء قصده فيه حتى يصرح به . وكذلك إذا لم يبين جهته لآنه 
محتمل أيضاء فلا يحصل من بيان أمور الدنيا إلا القليل. وذلك خلاف ما يدل عليه 
معظم الشريعة. فإذا ثبت صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت» وأن الحديث لا 
دليل فيه من هذا الوجه. 

مع أن الحديث ‏ كما تقدم ‏ يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة؛ لقوله فيه : (لكل 
نبي دعوة مستجابة في أمته) فليست مخصوصة به» فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي 
ذكره؛ لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في جهة المؤثر» وهنا ليس كذلك” " . 

هذا هو بيان القسم الأول وبيان حكمه وحاله وحال الاقتداء الجاري فيه» وحكمه. 

وأما «ثانيهما» أي القسمين فإنه «يأتي على أقسام) ثلاثة : 

أحدهما : «منتصب بمقصد» وغرض «لإعلام» والإخبار «ب» جريان الاقتداء 
«بفعله) قصداء وذلك «ك» أفعال (سائر الحكام» ونواهر هيهم «لكونهم في مقطع الأحكام» 


(1) الموافقات 4/ 207-202. 


كتاب الاجتهاد/ الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به 171 


ت ت 


03- قَمِئْلَ هَذَا الْقِسْم لا إِشْكَالٍ في صِحَوَالِافْيَدَاءإِلْمَكَلفٍ 
4 أو مُتَعَيِنٌ له الكَعˆَبد مِنْ حَالِهفِى مَاإلبوبفقصد 
5- قَالِاحجَمَالَفِيوِئَدْيُوَازِي ‏ في مُفْتَض لِلْمَنْعوَالْجَوَازِ 


2 


6- فَالمَنْع مِنْ تطرقٍ النسَْيَانِ إِلبهووَالخَطَإوَالعِضِيان 
57 وقد يقَالٌ الظنٌ فيو غَالِبُ EEE ET‏ لاسي 


وموجباتها ‏ بفتح الجيم ‏ من أخد. وعطاء» ورد» وإمضاءء ونحو ذلك «فمثل هذا 
القسم لا إشكال في“ جوازه و«صحة الاقتداء» به «للمكلف». إذ لا فرق بين تصريحه 
القولي بالانتصاب للناس» وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك» هذا إذا 
كان الفعل وفاعله على هذه الصورة» وأما إذا كان الفعل من القسم الذي» قرر فيه أنه 
واجب أو متعين له) ‏ يعني فيه حصول «التعبد») ‏ اخذا «من» قرائن «حاله في) كل «ما» 
العالم يال (إليه» فيه من فعل أو ترك و«يقصد) منه. «ف) إنه «الاحتمال» بين كونه مما 
يصح «فيه» الاقتداء» وما ليس كذلك «قد يوازي» ويساوي فيتعارض «في) مضمونه هذا 
والذي هو «مقتض» وموجب من اللمنع) من وجه ومقتض وموجب «والحواز) من وجه 
آخر«ف» أما وجه «المنع» فإنه من جهة ما يحتمله ذلك الفعل أو الترك «من تطرق 
النسيان إليه والخطأ والعصيان» من جهة الفاعل لأنه غير معصوم» وإذا لم يتعين وجه 
فعله» فكيف يصح الاقتداء به فيه قصدا في العبادات أو في العادات ولذلك حكي عن 
بعض السلف أنه قال : أضعف العلم الرؤية يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله 
فعله ساهيا وعن إياس بن معاوية لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك وقد ذم الله 
تعالى الذين قالوا: «إإنًا وََدْنَا 216 كل أََةِ & [الزخرف: 22] الآية وفي الحديث من 
قول المرتاب سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته فالاقتداء بمثل هذا المفروض كالاقتداء 
سار الاس أو هو قرب م 

«و» لكن «قد يقال» في مجرى الاحتجاج لتجويز الاقتداء بما هذا شأنه إن «الظن» 
في هذا الذي نحن «فيه» ظن «غالب» على خلافه» «و» الظن العمل به في الأحكام 
اللجواز حكمه» ينتمي» إذ هو الذي «يناسب» ه نظراء وشرعا فإذا تعين بالقرائن فصده 
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e 3 0 1 ا‎ EE 7 TE TT rO ET 
8-آومَنْلەفِغل ولا قرينه للقصل نيوتقتضى تعيينه‎ 


م .و 
1 - 
o‏ 


9 فْهَاهُنَا الْمَنْعٌ لِلايِدَاءِ إلامَعَالبَځث وَلِإاسْيِبْرَاءِ 


إلى الفعل أو الترك ‏ ولا سيما في العبادات ومع التكرار أيضاء وهو من الاقتداء بقوله» 
فالاقتداء بفعله كذلك وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم إنه جائز واستدل على 


ذلك بأنه رأى بعض آهل العلم يصومه» قال: وأراه كان يتحراه. 


فقد استند إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه» وضم إليه أنه لم يسمع 
أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه» وجعل ذلك عمدة مسقطة 
لحكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم . 
فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا العمل الذي يفهم من صاحبه القصد إليه إذا كان 
من أهل العلم والدين» وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلا ولا سهوا ولا غفلة» فإن 
كونه من أهل العلم المقتدى بهم يقتضي عمله به» وتحريه إياه دليل على عدم السهو 
والغفلة. وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف» إذا تأملتها وجدتها قد 
انضمت إليها قرائن عينت قصد المقتدى به وجهة فعله فصح الاقتداء”'" . 

وأما القسم الثالث فهو من تجرد فعله عما يبين حاله «أو من له فعل» صادر عنه «ولا 
قرينة) مبينة «للقصد فيه» والمراد فيه» «تقتضر تعیینه)» بحيث يبين كونه قصدا دنيوياء أو 


قصدا أخرويا. 


فإن قلنا : في القسم الماضي ذكره ‏ القسم الثاني يعدم صحة الاقتداء «فهاهنا» في 
هذا القسم جريان «المنع للاقتداء» فيه أولى» وذلك أنه إن قلنا بصحة الاقتداء فيه فقد 
ينقدح فيه احتمال» فإن قرائن التحري للفعل موجودة» فهي دليل يتمسك به في الصحة» 
وأما هاهنا فقد فقدت قوى احتمال الخطأ والغفلة وغيرهماء هذا مع الاقتران بالاحتياط 
في الدين› فالصواب ‏ والحالة هذه منع الاقتداء هنا (إلا مع البحث» عن حقيقة هذا 
الفعل «والاستبراء» مما قد يكون محتملا له» وذلك يحصل بالسؤال عن حكم النازلة 
المقلد فيهاء فقد قيل : «لاتنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله يصدقك» والله ‏ تعالى - 
أعلم بالصواب . ٍْ 
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0 لِطَالِب الْعِلْم كَمَامَرَ ركب كَمَنْلَهُ التَقْلِيدٌ محكُمٌهُ وَجَبْ 

01 فَإِنَهُ لا يُفَْدَى بِفِعْلِه گيثل مالا يفْتَدَى بِقَوْلِهِ 

02 وَمَنْ بِالِاجيِهَاةٍكَدْتَحَقَقَا فَهْوَلِإِسْيِفَْاءٍأَهْلٌ مُظلّقاً 


03- وَفِعْلَهُ في الانْيِدَاءِ يُجْرَا عَلَى الذِي مِنْ كَبْلٍ ذا اسْتَقَرٌ 5 


«المسألة السادسة» 

في أن اتباع طالب العلم والاقتداء به وعدمه أمر فيه تفصيل وبيان ذلك أن 
«لطالب العلم) 8 طلبه ‏ «كما مرا ذكره ‏ «رتب» ثلاث وقد مر بيانها وبسط المقال 
فيهاء فلينقل ذلك إلى هذا الموضع ويجرى عليه التفصيل الآتي في شأن الاتباع 
وعدمه»(ف» أما «من» ثبت «له التقليد) لغيره» وتقرر في اة کم الذي «(وجب» 
عليه «فإنه لا» يسوغ ولا يصح أن «يقتدى بفعله» على الإطلاق «كمثل ما لا» يسوغ 
ولا يصح أن «يقتدى بقوله» لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد» فإن كان اجتهاده غير 
معتبر فالاقتداء به كذلك لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة وإن كانت 
بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر. ولأنه عرضة 
لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بهاء فيصير عمله مخالفا فلا يوثق بأن عمله 
صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه" . 

«و» أما «من» كان «بالاجتهاد قد) اتصف و«تحققا» ‏ الآف للإطلاق ‏ «فهو) جدير 
بالاتباع» لأنه اللاستفتاء» يعني لاستفتاء الناس له «أهل مطلقا» فتؤخذ منه الفتوى من 
جهة الفعل كما تؤخذ منه من جهة القول. 

«و» ذلك لكون «فعله في الاقتداء) 3 ایجری على» الا «الذي من قبل ذا») 
الموضع في المسألة السابقة نة قد اسققرا ذكرة»فيجري في حقه ما جرى من التفصيل 
المذكور في حق من يقتدى بهم . 
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4- وَرَنبَة الان الذِي فِيهِ نَظرَ بحالوفي الِاجَيَهَادِيِعْتَبَرَ 
5 فْحَيْث جار جَارَ الافْتَدَامٌ 8 الذِي مَرَوَالاسْتِفْتَاءٌ 
6 ما لَمْ يكن فِي فِعْلِو دا حال وهو بالاسْيَفْتَاءِ دو اسْتِفُلَال 
7-فَيَفْتَدِي بو أُولُوا الأخوّالٍ ‏ حَيْتٌيَصِحٌ ذَاكَ في الْأَمْعَالٍ 


«و» أما شأن «رتبة» الحال «الثانى» ومقتضاه فإنه «الذي فيه النظر» والبحث لأنه 
موضع إشكال سواء بالنسبة إلى الا عه لالاستفتاء» أو بالنسبة إلى الاقتداء به إذ كل 
ذلك «بحاله فی» أمر «الاجتهاد) وشأنه «یعتبر» ويعرف به حكمه » «فحيث» تقرر أنه قد 

فيح اج اران فإنه كذلك صح اتباعه و«جاز الاقتداء» به» وذلك بناء «على 
ال مر) تقريره في المسألة الساء بقة»«و») كذلك شأن «الاستفتاء» أي استفتاءه» والاد 
بفتواه فمدار صحة ذلك على ثبوت كونه مجتهدا . 

وذلك كله ماض حكمه في شأنه «ما لم يكن في» علمه و«فعله ذا حال» خاصة فإن كان 
صاحب حال في ذلك «وهو ب) أمر «اللاستفتاء ذو» قيام و«استقلال» وتحمل» فهل يصح 
الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور في المسألة السابقة أم لا ؟ وهل يصح في استفتاءه 
في كل شيء أم لا ؟ كل هذا مما ينظر فيه والظاهر هو أن المجرى عليه في حكم ذلك هو 
التفصيل» أما الاقتداء بتصرفاته «ف) إنه «يقتدي به» فيها «أولوا الأحوال» ممن هم مثله» إذ 
هم «(حيث يصح) منهم (ذاك» ويليق بهم» فيشتركون معه «في» الصلاحية والأهلية للإتيان 
بتلك «الأفعال» وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط 
الخطوط »بالغوا غاية الجهد فى أداء الحقوق» إما لسائق الخوف» أو لحادي الرجاءء أو 
لحامل المحبة. N E E Ds‏ 
فليس لهم عن الأعمال فترة» ولا عن جد السير راحة. فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر 
على الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته؟ وأيضا فإن الله تعالى 
سهل عليهم ما عسر على غيرهم» وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته حتى 
صار الشاق على الناس غير شاق عليهم» والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم» فكيف يقدر 
على الاقتداء بهم ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء» أو مريض العزم في قطع مسافات 
النفس» أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية؛ أو راض بالأوائلء عن الغايات» فكل 
هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال وإن تطوقوا ذلك زمانا فعما قريب ينقطعون. 
والمطلوب الدوام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : «خذوا من العمل ما تطيقون». 
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083 ومَا بو استفتى وهو حَاله كان كمثلفِعَلِومَقّاله 
0-وَحَيْث ما اسْتُفْقِىَ فى سواه فَإِنَهةسَافِكَةفْبُوَاه 
«المسألة السابعة» 


> اد و رم هم رد ؟ و ے ال 1 ار ؟ و ےت 
٠‏ 78 0 بن کک ر 0 
0 نذكم ما بسهل ل للمقلد 0 بصحه | تفا من | لمقلد 


فإن الله لن يمل حتى تملوا» وقال : «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل) 
وأمر بالقصد في العمل وأنه مبلغ » وقال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وكره العنف 
والتعمق والتكلف والتشديد خوفا من الانقطاع وقال : E A‏ ال و 
في كبر ين لد أن [الحجرات : 7] ورفع عنا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا . فإذا 
كان الاقتداء بأرباب الأحوال آيلا إلى مثل هذا الحال لم يلق أن ينتصبوا منصب الاقتداء 
وهم كذلك» ولا أن يتخذهم غيرهم أئمة فيه اللهم إلا أن يكون صاحب حال مثلهم وغير 
مخوف عليه الانقطاع . فإذ ذاك يسوغ الاقتداء بهم على ما ذكر من التفصيل . وهذا المقام 
قد عرفه أهله. وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه”'' . هكذا شأن أفعاله وحكمهاء «و» أما 
«ما به) أي فيه «استفتى» وسئل» فأجاب فيه بقوله» فإن ذلك لا يخلوا من حالين : 

أحدهما : أن يستفتى في شيء «وهو حاله» فما كان على هذا الحال «كان» فيه 
«كمثل فعله مقاله» وفتواه» لأن نطقه في أحواله من جملة أعماله» والغالب فيه أنه يفتي 
بما يقتضيه حاله» لا بما يقتضيه حال السائل . 

«و» الثاني الحال الذي يتجلى «حيث ما استفتى في سواه» أي سوى هذا الذي هو 
حاله» «ف) هذا قد تقرر فيه «أنه سائغة» فيه «فتواه» والاقتداء بها لأنه إذ ذاك إنما يتكلم 
من أصل العلم لا من رأس الحال» إذ ليس مأخوذا فيه. 

«المسألة السابعة» 


في إن للمقلد ‏ بفتح اللام ‏ أو صافا ترشد إلى صحة اتباعه» واستفتائه وفي هذا 
الشأن «نذكر» بعضا من هذه الأوصاف التي قلنا أنها من «ما يشهد للمقلد» - بكسر اللام - 
العامى (بصحة الفتيا» ا با ادها (من المقلد»_ بفتح اللام ELSE‏ بهذه 
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رر 0 


1 من ذَاكَ الاغْيِتَاء بِالْمَسَائِل | وَكَثْرَةٌالْفِكْرَةَفِى النَوَازْلٍ 
3 وعدم الْبِدَارٍ لِلْجَوَاب حَنَّى يَرَى النَّهْجَ إلى الصّوَابِ 


الأوصاف» وبصحة اتباعه له. 

«من ذاك» الذي هو من هذه الأوصاف «الاعتناء» والاهتمام «بالمسائل» الفقهية 
المعروضة على النظر «وكثرة» التفكر وترديد «الفكرة في» كل ما يريد من «النوازل» 
ويقع »قال مالك بن أنس : ربما وردت علي المسالة تمنعني من الطعام والشراب 
والنوم» فقيل له : يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجرء ما تقول 
شيئا إلا تلقوه منك» قال فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذاء قال الراوي : 
' فرأيت في النوم قائلا يقول: مالك معصوم «و» من ذلك أيضا ‏ «عدم» الإسراع 
و«البدار للجواب» لآن المطلوب من المفتي هو إمعانه النظر في المسألة المسؤول عنها 
والتريث في الحكم فيها «حتى يرى» ما هو «النهج إلى الصواب» في ذلك» فإن لم يظهر 
له ما هو الصواب في ذلك توقف . 

قال مالك رحمه الله تعالى -: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة» فما اتفق لي 
فيها رأي إلى الآن» وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي وكان إذا سئل عن 
المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها . فينصرف ويردد فيهاء فقيل له في ذلك»› 
فبكى» وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وكان إذا جلس نكس 
رأسه وحرك شفتيه يذكر الله» ولم يلتفت يمينا ولا شمالا . فإذا سئل عن مسألة تغير لونه 
وكان أحمر ‏ فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه» ثم يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله؟ فربما سكل عن خمسين مسألة فلا يجيب منها في واحدة. وكان يقول: من أحب 
أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه 
في الآخرة» ثم يجيب . وقال بعضهم : لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة والله واقف 
بين الجنة والنار. وقال: ما'شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام» 
لآن هذا هو القطع في حكم الله» ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا 
سئل عن مسالة كان الموث أشرف عليه . ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه 
والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب وعليا 
وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي صلى 
الله عليه وسلم وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون» ثم حينئذ 
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3 وول لا أذري إِذَا مينر ُو ملاك الْعِلْم في التَّحَرّي 
4- وَخَوْفُهٌ للومِن أنْ اله ل 


يفتون فيها . وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم . قال: 
ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتضى بهم ومعول الإسلام عليهم 
أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقول آنا أكره كذا وأرى كذا. وأما (حلال 
وحرام) فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالی : قل أَرءَيسُم ما نرد هه كم 
يرت رَرْقٍ» [يونس: 59] الآية لأن الحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرماه" . 


«و) من ذلك أ أبضا- أن يتمسك بكلمة وقول لا أدري إذا» كان «لم يدر) حكم ما 
سكل عنه «و) ذلك أن قول: لا أدري في هذا المقام «هو ملاك» ‏ بكسر الميم ‏ أي قوام 
وصلاح «العلم في» شأن «التحري» والقصد إلى الحق . 


«و» كذلك «خوفه لله» تعالى «من أن يسأله عن كل ما حرمه» بفتواه «أو حلله» به قال 
موف أب اود ما رايت أخدا فن العلماء اك أن يقول 2( اجن ) م مالك ورا 
سمعكه قول لن ن نهدا ال فرع لسن ها لدا و کا ن تقول للخل يسال اذه 
حتى أنظر في أمرك . قال الراوي فقلت إن الفقه من باله وما رفعه الله إلا بالتقوى. وسأل 
وجل مالک كن هما لةدبوذكر أنه ارسل فها من مرةس أنهو نالرت فقال له: 
أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها . قال: ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله. وسأله رجل 
عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب. فقال: ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدناء ولا 
سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود. فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على 
بغله يقوده» فقال: مسألتي» فقال: ما أدري ما هي؟ فقال: الرجل يا أبا عبد الله تركت 
خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش : إذا رجعت 
فأخبرهم أني لا أحسن . وسأله آخر فلم يجبه» فقال له يا أبا عبد الله أجبني» فقال ويحك 
تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك . 
وسئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري. وسئل من العراق عن 
أربعين مسألة فما أجاب منها إلا في خمس . وقال: قال ابن عجلان إذا أخطأ العالم (لا 
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أدري) أصيبت مقاتله . ويروى هذا الكلام عن ابن عباس وقال سمعت ابن هرمز يقول 
ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول (لا أدري) وكان يقول في أكثر ما يسأل عنه : لا أدري . 
قال عمر بن يزيد فقلت لمالك في ذلك» فقال يرجع آهل الشام إلى شامهم» وأهل العراق 
إلى عراقهم» وأهل مصر إلى مصرهم» ثم لعلي أرجع عما أرجع أفتيهم به قال فأخبرت 
الليث بذلك» فبكى وقال: مالك والله أقوى من الليث. أو نحو هذا . وسئل مرة عن نيف 
وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في واحدة. وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في 
خمس أو عشر» ويقول في الباقي: لا أدري. قال أبو مصعب قال لنا المغيرة: تعالوا نجمع 
كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه مالكا . فمكثنا نجمع ذلك» وكتبناه في قنداق ووجه به 
المغيرة إليه» وسأله الجواب» فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا أدري. فقال 
المغيرة يا قوم لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى. من كان منكم يسأل عن هذا 
فيرضى أن يقول لا أدري. والروايات عنه في (لا أدري) و (لا أحسن) كثيرة حتى قيل لو 
شاء رجل أن يملاً صحيفته من قول مالك (لا أدري) لفعل قبل أن يجيب في مسألة وقيل له : 
إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري› قال ويحك أعرفتني ومن أناء وإيش منزلتي 
حتى أدري ما لا تدرون ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر» وقال هذا ابن عمر يقول: (لا 
أدري) فمن أنا ؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة وهذا يضمحل عن قليل. وقال 
مرة أخرى : قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يجب فيها . وقال ابن الزبير لا أدري 
وان عضر لا أدرق وسل مالك غر مال فال ل دوف فقال له السائل : إنها مسألة 
خفيفة سهلة» وإنما أردت أن أعلم بها الأمير . وكان السائل ذا قدرء فغضب مالك وقال : 
مسألة خفيفة سهلة . ليس في العلم شيء خفيف . أما سمعت قول الله تعالى : إت سنل 
َك قرلا تيلا © [المزمل : 5] فالعلم كله ثقيل» وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة . قال 
بعضهم ما سمعت قط أكثر قولا من مالك: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو نشاء أن ننصرف 
بألواحنا مملوءة بقوله: لا أدري إن نَظْنَ إلا طَنًا وما خن بسَتَيْقِدنَ * [لجاثية : 32] لفعلنا . 
وقال له ابن القاسم: ليس بعد آهل المدينة أعلم بالبيوع من آهل مصر . فقال مالك: ومن 
أين علموها؟ قال منك . فقال مالك: ما أعلمها فكيف يعلمونها بي وقال ابن وهب قال 
الك س من اين شهات ادت كدير فنا جات عا ول اجحدف كبا قال 
الفروي : فقلت له؟ لم؟ قال: ليس عليها العمل. وقال رجل لمالك: إن الثوري حدثنا عنك 
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و 


ر و م6 > ابه 


35 وَسُرْعَةٌ الرججوع لِلْحَيَإِدًا ‏ صَموَنَرْكُ مَايَرَاءمَأَخَدًَا 
6-وقلة الكلام وَالإفُرَارٌ بِخَطَإإنْ كان لا الإضرار 


في كذا. فقال: إني لأحدث في كذاء وكذا حديثا ما أظهرتها بالمدينة» وقيل له عند ابن 
عيينة أحاديث ليست عندك فقال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت؟ إني إذا أحمق. وفي 
رواية: إلى ارياد أن اهما ولف حرجت می أحاديت لودوت ائ :ريت کل حديك 
منها سوطا ولم أحدث بهاء وإن كنت أجزع الناس من السياط» ولما مات وجد في تركته 
حديث كثير جدا لم يحدث بشيء منه في حياته وكان إذا قيل له : ليس هذا الحديث عند 
غيرك» تركه. وإن قيل له : «هذا ما يحتج به أهل البدع» تركه وقيل له: إن فلانا يحدث 
بغرائب. فقال: من الغريب نفر. وكان إذا شك في الحديث طرحه كله وقال إنما أنا بشر 
أخطئ وأصيب. فانظروا رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم يوافق 
ذلك فاتركوه. وقال ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى 
الأمصار قال الله تعالى : َير عاد © لين يسْتِعُونَ اَل [الرْمَر : 118-17" . 


«و» كذلك من تلك الأوصاف «سرعة الرجوع للحق» والصواب (إذا» ظهر له 
واصح) عنده بما يقتضيه «وترك ما يراه مأخذا» ودليلا على ما قال به أول الأمر. 


«و» منها ‏ أيضا -: «قلة الكلام والإقرار) أي الاعتراف «ب» كل «خطإ» في الأقوال 
والأفعال » «إن كان» قد صدر عنه ف (لا» يستمر على «الإصرار» عليه . فقد سئل مالك 
مسألة أجاب فيهاء ثم قال مكانه: «لا أدري» إنما هو الرأي» وأنا أخطئ. وأرجع. وكل 
ما أقول يكتب . قال ابن وهب سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل . وقال : 
وسمعته عند ما يكثر عليه السؤال يكف» ويقول : حسبكم» من أكثر أخطأ. وكان يعيب 
كثرة ذلك . وقال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كل شيء» وسأله 
رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ » 
أيأكله؟ فقال مالك: سل عما یکون» ودع ما لا يكون. وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبه 
فقال له: لم لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال: لو سألت عما تنتفع به أجبتك» وقيل له: إن 
قريشا تقول إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلهم» فقال إنما نتكلم فيما نرجو بركته . 
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7 إلى سِوّى داك مِنَ الأوْصَافِ ‏ گالنضح وَالإِجَمَالٍ وَالإِنْضَافِ 

8 وَكَانَ مَالِكٌ أَشَدِّ الْخَلْقٍ كا يمر مَذَا الق 
«المسألة الثامنة» 

09- وَيَسْقَط التَّكْلِيفٌ عَنْ مُسْتَفْتِي بالفِغل حَيْث فَمْدَهُإِلْمُفْتِي 


ا ا ا ا در 00 
هذا الإكثار وهذا مووي به» فقال: إنما أسمعه لأعرفهء لا 
لأحدث به» فقال له: ما يسمع إنسان شيئا إلا يحدث به» وعلى ذلك لقد سمعت من ابن 
شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو أن لا أفعل ما عشت» ولقد ندمت أن لا أكون طرحت 
من الحديث أكثر مما طرحت» قال أشهب: رأيت في النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلمة 
عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتهاء وذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا الله" . 
«إلى سوى ذاك» الذي ذكره «من الأوصاف» التي إذا قامت بالعالم صيرته جديرا 
بالاتباع والاقتداء به وذلك «كالنصح» لكل ما ومن يطلب النصح له شرعا «والإجمال» 
فى الأمورء وهو الأخذ فيها بالتؤدة والاعتدال «والإنصاف» وهو الأخذ والعطاء 
بالحق» والعدل . «وكان مالك» بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما ذكرنا ‏ من «أشد 
الخلق» من الفقهاء «تحريا» وطلبا للصواب «لمثل» يعنى بمثل «هذا الخلق» الشامل لهذه 
الأوصاف. وبعد فهذه جملة من الأوصاف تدل الإنسان المقلد على من يكون من 
العلماء أولى بالفتيا والتقليد له ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من 
المرجوح»› ولم آت بها على ترجيح تقليد مالك وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها. 
ولكن لتتخذ قانونا في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام» کان 


0020 


بعضهم أشد اتصافا بها من بعض 
«المسألة الثامنة» 
«(و» هي في بیان أنه «(يسقط التكليف عن» ال «مستفتي» اى المحتاج للفتوى ويزول 
عنه «بالفعل» وذلك. (حيث) ر يثبت ویحصا ((فقده للمفتو (. 
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0 مع عَدَم الْعِلّم به مِن مُفْتَضَى 2 تَفْلِيداً أَوْمِنِاجيِهَادٍ مُرْنَضَى 
1 اه ت ت o 7 ٠‏ - ت ل ٠‏ ت 

1 لأنه زجع للتكليفي بَعَيْرمَايَطَاق في التَعْرِيفٍِ 

23 وَهْوَ عَلَّى ضَرْبَيْنٍ فَقُدٌ الْعِلُم ‏ بالأضل فَهْوَكَانْيِمَاءِ اكم 


- 


03- أو كَقْدُ عِلّْم الْوَصْفٍ دون الأضل 2 ينل التَمَاصِيل التِي لِلْفِمْلٍ 


وعدمه (مع) حصول «عدم العلم بها بذلك الفعل والعلم بكونه مطلوبا شرعا من 
جهة «مقتضى» وحكم يكون مأخذه «تقليد» لمفت ماء«أو من» جهة «اجتهاد) صحيح 
امرتضى) شرعاء ونظرا . 

وإنما كان التكليف ساقطا فى هذه الحالة «ل) أمور: 

أحدها: «آنه» أي التكليف في هذه الحالة «يرجع» يؤول «للتكليف بغير ما يطاق» 
ويدخل «في التعريف» الموضوع لهء فالمكلف به مكلف بما لا يعلم» ولا سبيل له إلى 
الوصول إليهء فلو كلف به لكلف يما لا يقدر على الامتثال فيه وهو عين المحال إما 
عقلا » وإما شرعا. 

ثانيهما : أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه الصحيح 
- حسبما تبين في موضعه من الأصول -. 

ثالثها : أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب» والأصل في 
الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف» إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم» إذ 
شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به» وهذا غير عالم بالفرض» فلا ينتهض 

«و» هذا الفعل ما يتجلى فيه حاله ويتصور «هو على ضربين» : 

أخدهنا : «فقد العلم ب حقيقة وما هو عليه في «الأصل» وواقع الأمرء ومن كان 
حاله هكذا مع ذلك الفعل «فهو كا مثل من وقع «انتفاء الحكم» الشرعي عليه في ذلك . 

ثانيهما : عدم (أو فقد العلم» ب «الوصف» الشرعي للفعل «دون» فقد معرفة 
«الأصل» يعنى أصلهء وذلك «مثل» فقد معرفة «التفاصيل» والصور «التى للفعل) 
المكلف به. فإن المرء قد يكون عالما بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة» لكنه 
لا يعلم كثيرا من تفاصيلها وتقيداتها وأحكام العوارض فيهاء کا هو وة : 
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4 وكُل مَايْمْكِنُ ذ في التَفْرِيع مَحَلَهُفِي كب الفروع 


«المسألة التاسعة» 


ے وير 


5 وَمُفْتَضَى الفْنْيَّا لِمَن يُقَلْدٌ ‏ بث الدّلِيل لِلذىبَختهد 
86 لِكَوْنِ مَنْ قَلَْدَ مَيْرَعَالِم ‏ قَوَاجِبيِوَلَُةُإِلْمَالِم 


وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استيفاء الكلام فيها «و» 
لذلك فإن «كل ما يمكن» وروده «في» ا من «التفريع» الفقهي «محله» الذي يطلب 
منه «في» حقيقة الأمر هو ١كتب‏ الفروع» الفقهية. 

«المسألة التاسعة» 

«(و» هي في نيان أن «مقتضى) وموجب «الفتيا» بالنسبة «لمن يقلد» غيره «مثل 
الدليل»)الشرعي بالنشية «للذي يحتهد» وذلك «لكون من قلد» وكان «غير عالم) لا يقدر 
على النظر في الأدلة الشرعية» فوجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء «ف» كان ال«واجب» 
عليه «سؤاله العالم) بالأحكام الشرعية القادر على الاستنباط من تلك الأدلة» قال 
تعالى -: شلوا هل أل إن كُنثْرٌ لا امون [التحل: 43]ء والمقلد غير عالم» فلا 
يصح له إلا سؤال أهل الذكرء وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق» فهم إذا 
القائمون له مقام الشارع» وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع . 

وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف» فذلك مساو لعدم الدليلء إذ لا 
تكليف إلا بدليل» فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به» فكذلك إذا لم 
يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي . والله 


0 


(1) الموافقات 4/ 216. 


كتاب لواحق الاحتهاد ‏ 


ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران 


ت 


737 فأَوَلُ في تمارض الأيِلّةٍ 2 تَرْجِيحاً أَوْتَعَارُضاً فِي الْجمْلَةٍ 
8 وَالنَّان ذ فِي السُوَالٍ وَالْجَوَاب رالحتص كل ااب 
«النظر الأول» 
في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل 
(مقذفة 


2829 يام صُولٍ الشَرْع نَدْ تَحَقّقَا 3 وَقَامَ بِالْهِلْمعَلَيْهِمُظَلَقًا 


كتاب لواحق الاجتهاد 


«ويتعلق بكتاب» لواحق «الاجتهاد) هذا «نظران» اثنان: 

«ف) اطا الذى هو «أول» منهما فإنه النظر «فى عارض الآدلة» الشرعية الذي يوجب 
لبعضها «ترجيحا) على بعضء. والذي شعن انك د «أو تعارضا» بينها «في 
الجملة» لا في جميع الجهات ولا في حقيقة الأمر. «والثان» منهما النظر «في» أحوال 
«السؤال لي من حيث من صدرا عنه» «و» في سبيل بيان هذين النظرين «اختص 
كل» واحد «منهما ب» الكلام عليه في «باب» كما اي 


«النظر الأو «J‏ 


هذان النظران «في) كان احوال «التعارض» بين . الآدلة «والترجيح» بينهاء «و) هذا 
الشان متضمنه (فيه مقدمة» ممهدة «ومسائل») ثلاث . 
«مقدمه» 


في الإعلام بأن «من» كان «با-معرفة «أصول الشرع قد تحققا» أي اتصف بذلك 
على الحقيقة «وقام بابث «العلم) ونشره مشيا على ذلك التحقيق ومضيا «عليه مطلقا» 
183 


184 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الرابع/ كتاب الاجتهاد 

38 ا لال و 

31 وَالْعِلْمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِل ‏ يَنْفِي اشْيِبَاءَالأَمر فِي النَّوَازِلٍ 

3 لِذَاكَ لا مُوجَدٌ في الأَولَة تَعَارْضٌ ايع بك 

123و تن اكت التو فنك هَذَا لَدَى الْمَضْرُوعَ ما لا يُعْرَفُ 
«المسألة الأولى» 


4ه نَعَارْض الدَّلِيل ليس يُمْكِنٌ ِن حَيِتُ نَفْسُ الأمر وو بير 


فى سائر المسائل «يكاد لا تعارض» ‏ أصله تتعارض» بتاءين» فحذفت إحداهما تخفيفا ‏ 
«الأدلة) الشرعية «لديه» أي عنده» وفى فهمه ونظره «بل تكون) عنده «مستقلة» بما يدل 
عليه وتفيده من حكمء «و) من الا المقرر أن «العلم بالمناط» الذي تعلقت به 
الأحكام «في المسائل» الفقهية يزيل و«ينفي اشتباه الأمر» والحال «في» شأن الأحكام 
الفقهية المجراة فى «النوازل» والمسائل فكل من حقق مناط المسائل فانه لا يكاد يقف 
ای عزون ماري الجهات ومقتضياتها ‏ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة 
..فالمتحقق بها م متحقق بما في الأمرء فيلزم أن لا يكون عنده تعارض . و «لذاك» لا 
تارفن د :الاد الشرعية في واقع الأمر (لا يوجد في) هذه «الأدلة تعارض أجمع 
للأئمة عليه» يعني تعارض للأئمة ‏ أي عند الأئمة ‏ أجمع عليه» واتفق على جريانه 
ووقوعه «حتى» لزم ذلك و«وجب» عليهم كلهم «التوقف» من غير بوح بالحكم أو 
الرأي في شانه؛ «هذا لدى» أي في «المشروع» أي الشريعة «ما» من الأدلة «لا يعرف» 
:على الإطلاق. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن 
التعارض بين ٠‏ الآدلة عندهم . 


«المسألة الأولى» 
في أن تعارض الدليل الشرعي بعضه مع بعض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس 


أما «تعارض الدليل» الشرعي بعضه مع بعض فإنه «ليس يمكن من حيث نفس الأمر» 
وواقع الحال على الإطلاق» «وهو) أمر «بین» واضح كما تقدم ذكره في كتاب الاجتهاد 
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5- مِنْ مَرْجِع الشَّرّع لِقَوْلٍ وَاحِدٍ | حَسْبَمَاصْحمَبِالشُوَاهِدٍ 
6لا كما اهْيِبَارهُ حيّث وجدٌ بيشسْبةلتاظروَمُجتهذد 


ر 20 سي مير و ون زا ر ى > عي سمس غم عق و هاج e‏ ري 
7- ومنه غير ممكن أن يجمعا ببنهماوعكسه قد وقعا 


«المسألة الثانية, 


8- فَحَيِتُ لا يُمْكِنُ فِي النَّنَافِي ‏ رَدُالدَلِيِلَيْنإِلَىائيِلافٍ 


«(من» جهة أن مرجع الشرع» كله إنما هو «لقول واحد» وحكم واحد في كل جزئية 
«حسبما صحح بالشواهد) وبين بالأدلة القاضية بذلك» ‏ وهو أنه لا تعارض البتة على 
الإطلاق بين الأدلة الشرعية ‏ «لاكنما» التعارض يرد فيصح «اعتباره حيث» وقع و(وجد 
بالنسبة ل» من حصل ذلك من «ناظر» في الأدلة الشرعية «ومجتهد» فإن ذلك أمر قد 
يحصل وهو معتبر ومنظور فيه بلا خلاف» إذا ورد في موضعه «ومنه) ما ورد فيه 
التعارض بين دليلين وهو «غير ممكن أن يجمعا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «بينهما» فيه بوجه من 
وجوه الجمع كتعدد الأحوال» واختلاف المواطن الجاري فيها مقتضى الدليلين وهذا 
اعتبار والنظر فيه صواب» فإن أمكن الجمع ألغي فيهما اعتبار التعارض وتصوره» كالعام 
مع الخاص » والمطلق مع المقيدء وأشباه ذلك . «و» منه كذلك «عکسه» وهو ما يمكن فيه 
الجمع فإنه «قد وقعا» ‏ الألف للإطلاق ‏ النظر فيه كذلك. لكنا نتكلم هنا بحول الله 
تعالى ‏ فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع» ونستجر من الضرب 
الممكن فيه الجمع أنواعا مهمة. وبمجموع النظر في الضربين يسهل إن شاء الله على 
المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن زاول الاجتهاد. وبالله التوفيق' . 


«المسألة الثائية» 
في أن المسلك الذي يسلك في شأن الأدلة التي لا سبيل إلى الجمع بينهاء هو 
التوقف فى شأنها أو الترجيح بينهاء وبذلك «فحيث لا يمكن» ولا يتأتى «فى») شأن 


«التنافى» والتخالف بين الأدلة الشرعية «رد الدليلين» المتنافيين المخالفين «إلى اتتلاف» 


(1) الموافقات 4/ 218. 
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20 8 
عه > ره 


39- صِيرٌ إِلَى النَرْجِيح أَوْ تَوَقَفٍِ | وَدَاكَفِيمَاكَالأيِلَةَاقْثفِي 
40 مِنَ الْعَلَامَاتٍِ أو الأسْبّاب 2 كذَا الشُرُوظ ححكمُّهًا فی الْبَاب 
41لا كِنَّمَا التَرْجِيحٌ لَيْسَتْ تَتَحِدْ | وَجوهُهُفَؤوْكِلَثْلِلْمُجْتَهِدْ 


وتوافق بينهما بوجه ما «صير إلى الترجيح» بين هذين الدليلين إن أمكن» «أو» إلى 
ال«توقف» في شأنهما إن لم يظهر وجه للترجيح بينهما تطمئن إليه النفس» وبذلك 
أمرهما من المتشابهات الإضافة. كما تقدم بيانه في كتاب الاجتهاد. «وذاك» التعارض 
الذي يجري حصوله في الأدلة ويرد فيهاء يرد كذلك ويجري «فيما) هو «كالأدلة» 
الشرعية من حيث إنه وضع دال على الأحكام» وبذلك «اقتفي» واتبع أمره في سبيل 
إدراك هذه الأحكام والدلالة عليهاء وذلك كقول مجتهدين إذا وقع تعارضهما على 
الاد لأنسعنيها اله نة لدل إلى المكتيد» نوها أنتيه ذلك امن )ا ت تخار 
«العلامات» الدالة على الأحكام المختلفة» كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود 
مثله من غير الانتهاب» فيرى في يد رجل ورع» فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال» 
ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام» فيتعارضان. ومنه تعارض الأشباه الجارة 
إلى الأحكام المختلفة» كالعبد» فإنه آدمي» فيجري مجرى الأحرار في الملك» ومال 
فيجري مجري سائر الأموال في سلب الملك. ومنه كذلك تنافي «أو» تعارض 
«الأسباب» من حيث مقتضياتها وأحكامهاء وذلك كاختلاط الميتة بالمذكاة» والزوجة 
بالأجنبية» إذ كل واحدة منهما يطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم. 


«(كذا» تعارض «الشروط» من حيث «حكمها» فإنه كذلك جار أمره «في» هذا «الباب» 
بلا فرق بينه وبين ما تقدم» وذلك كتعارض البينتين إذا قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ 
الحكم» فإحداهما تقتضي إثبات أمره. والأخرى تقتضي نفيه . 

فهذه المواضع كلها يجري فيها إن أمكن «لاكنما الترجيح» في هذا الضرب» بل 
وفي الترجيح بين الآدلة ‏ أيضا ‏ «ليست تتحد» أو تنحصر «وجوهه فوكلت» بذلك 
«للمجتهد»» وذلك إن الوقائع الجزئية النوعية أو الشخصية لا تنحصر» ومجاري 
العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي 
واحدء بل لا بد من ضمائم تحتف» وقرائن تقترن» مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر. 
فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات. وهذا أمر مشاهد معلوم» وإذا كان كذلك فوجوه 
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«المسألة الثالثة» 

2- وَالْمَمْكِنٌ الْجَمْع يُرَى لَه صُوَرْ عِنْدَتَعَارُْضٍ ا 

43 تَعَارْضُ الْجُوْقِيَ مَعْ كُلَّيَهْ ‏ تذل حئماًتَحْنَهَاالْجُْيِيهْ 

4- كَالْمَئْلٍ فِي الْقِصَاصٍ أو مِثْلٍ الْكَذِبُْ ١‏ في مَوْضِع ذَاكَبِهِمِمَايَحَبْ 

1- وَقَدْ يحون مَحْمَلَ الْجُرِْيٌّ بوفتى لا فصو الكل 


الترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل التعارض» فلا يمكن في هذه الحالة إلا 
الإحالة على نظر المجتهد فيه . 

وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد وأغلب و أقرب 
بالنسبة إلى تلك الواسطة» فيبنى على ذلك إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخرء أو 
مع مراعاته» كما في مسألة ملك العبد في مذهب مالك» وفي مذهب من خالفه. 
وأشباهها . 

هذا وجه النظر في هذا الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين. وإذا تأملنا 
المعنى فيه وجدناه راجعا إلى الضرب الثاني» وإن الترجيح راجع إلى وجه من الجمع 
وإبطال أحد المتعارضين على ما ذكره الشاطبي . 

«المسألة الثالثة» 


«و» هي في بيان المتنافي المتعارض من الأدلة «الممكن» إجراء «الجمع» في شأنه 
«يرى» بالياء أي يوجد» ويصح راجحا «ترى» أي توجد «(له) في واقع الحال «صور)» 
مختلفة تظهر «عند» ما يكون «تعارض هناك) بين الأدلة «قد ظهر» وحصل إحدى هذه 
الصور «تعارض» حكم الطرف «الجزئي مع) u‏ جهة «كلية» شاملة «تدخل حتما) 
ووجوبا «تحتها» بمقتضى الأدلة الشرعية والنظرية تلك الجهة «الحزية» المعبر عنها فيما 
سبق بالطرف الجزئي» وذلك «كالقتل» للمسلم المباح «في» إيقاع «القصاص» عليه أو 
قتله بالزنى المتعارض مع حرمة قتل المسلم «أو مثل الكذب في موضع» يكون «ذاك) 
الكذب «به) يعني فيه (مما يحب» شرعا أو يباح كالكذب للإصلاح بين الزوجين فهو 
جزئي مع الكذب المحرم الذي مقتضاه كلية «وقد يكون محمل الجزئي فيه على» أنه 
«الرخصة» المسثتناة «في الكلي» أي منه . 
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6 أو غَيْرٌ ذا فُحَكمَهيُِلْتَمَسٌ 0 مِنمَامَضَى ين قَبْل ذا يقتبس 
a 2 1‏ م 0 َه ه 8 4 

7- ثانبيّة تَعَارَْض الجرْئِيٌ مغ مِثلوَفِي كُليَّوَِمَعْةٌاجَْتَمَمْ 

4 مِثْلَ حَِيتَيْن قَذَا وَجْهُ النَظَر فيوعَلى وَجْهَيْن حَيْثُمَا صَدَرْ 


49 إِمََا بأَنْ يُحْكَمَبِالإهُمَالٍ ‏ لِجهَةوَالأنحذٍبالإغمَالٍ 


5 چ 57 ورم 3ك ا ٥‏ 7 مام ٤‏ ر ت 
5)0-. إلجهة الاخرى وهذا لا يصح إلا بإيطظال بأمربيتضح 


فيو 
- 


و 4ه . of‏ 5 5 يد 2 o‏ هه ه أ- ممعم 6 > 7 نس ه 
51 مِن نسخ أو تطريق وهم أو غلط وغيرها من منتملذا النمط 
2 1 - 


«أو غير ذا» يعني وقد يكون محمله غير ذا المحمل المذكور» فإن كان محمله هو 
الأول فهو بين» وإلا يكنه «ف» إن «الحكم) الجاري فيه أمره «يلتمس» ويطلب «من) 
اتباع مقتضى «ما مضئ» ذكره من المسلك في شأن التعارض والترجيح «من قبل ذا) 
الموضع فمنه يوخذ و«يقتبس» على التفصيل الماضي إيراده هناك في كتاب الأدلة ومن 
قبل في كتاب الأحكام -. 


«ثانية» تلك الصور صور «تعارض» مدلول الدليل «الجزئي مع مدلول ما هو «مثل) له 
في كونه جزئيا «و» كل واحد منهما مندرج «في) ال«كلية» التي اندرج فيه الآخرء فكلاهما 
«معه) أي مع الجزئي الآخر قد «اجتمع» في تلك الكلية وذلك «مثل» تعارض مقتضى 
«(حديثين» أو قياسين أو علامتين في شأن حكم جزئية معينة» وكثيرا ما يذكر الأصوليون 
هذه الصورة في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع» والصواب في شأنه هو التفصيل 
«ف» يقال إن «ذا» قد اقتضى «وجه النظر فيه» أن يكون حكمه الجاري فيه «على وجهين 
حيثما صدر» أي وقع وحصل» فهو (إما بأن يحكم بالإهمال» والإلغاء «لجهة» من الجهتين 
المتعارضتين «والأخذ بالإعمال للجهة الأخرى. وهذا» الوجه ( لا يصح إلا بإبطال)» 
وإلغاء لهذه الجهة _الدليل ‏ «بأمر) اقتضاؤه ذلك اليتضح) منه بموجب حاله» فلا إلغاء لها 
إلا بموجب لذلك «من نسخ» لها «أو تطريق» يعني وقوع «وهم) أي تخيل «أو غلط» فى 
السند أو فى المتن إن كان خبر احادء أو كونه مظنونا يعارض مقطوعا به» وما جرى 
الأحكام «وغيرها من» كل ما هو «منتم» ومنتسب «لذا النمط» أي الضرب من القوادح في 
صحة الأذلة؛ والموجبات لإسقاط حجيتها . هذا هو الوجه الأول. 
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92 إِمَا بأنْيحْكمَبالإغ مال لِلْجهَئَيْن حُكْمَالِاسْيَفْلَالٍ 


0 u o 7 
r ٠ 


53 وع ند ذا يلرم أن لا يردا ممن جهَةوواجذةإن وَرَدَا 
4 کے ت ° يي ° س 0° 8 راو 2# ٍِ ° 
4- تثَالِكّة تَعَارّض الحُريِيّة مَعْ مِثْلِهَابحَيث لاكليّة 


- في ر E‏ ~0 ار 6ه > و سس سه 
5-_ شاملة ولا تكونالواحله فى طن الاخرى عند ذاك وارده 


و مت 


6- قالأضل أن حَالَةً الْجُرْفِيَ ‏ راجةˆَةلأضيوالكليئ 


و«أما بأن يحكم بالإعمال للجهتين») ‏ يعني الدليلين ‏ معا «حكم الاستقلال» 
والانفراد» بحيث يعمل بكل واحد منهما على حدة في موضوعين منفصلين 
متباينين. «وعند» حصول «ذا) الأمر«يلزم» منه «أن لا يردا» أي هذان الدليلان «من» 
يعني على «جهة واحدة) ومحل واحد (إن وردا» ‏ هذا تتميم للكلام فقطء 
والاستغناء عنه بين وذلك لأن أعمالهما على هذا الوجه لا يتأتى إلا إذا لم يردا 
على موضوع واحدء وهذا بين» وإذا أعملا على هذا الوجه ارتفع التعارض البتةء 
إلا إن هذا الإعمال تارة يرد على محل التعارض» كما في مسألة العبد عند مالك» 
فإنه أعمل حكم الملك له من وجه» وأهمل ذلك من وجه. وتارة يخص أحد 
الدليلين فلا يتواردان على محل التعارض معاء بل يعمل في غيره ويهمل بالنسبة إليه 
لمغنى ‏ انض ذلك ووتعل هدا الوجه كل ما ية المشتين فاحب النظر 
في تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهادء وكذلك في فرض 
الكفاية المذكور في كتاب الأحكام”' . 

«ثالثة» هذه الصور صورة «(تعارض» مقتضى الجهة «الجزئية مع» مقتضى جزئية 
«مثلها» وكل واخدة منهما منفصلة على الأخرى «بحيث لا كلية شاملة» لهما تجمعهما 
عكس الصورة السابقة «و» بحيث «لا تكون الواحدة» منهما «في طي الأخرى» وات 
حكمها «عند) حصول «ذاك) الانفصال «واردة» أو مندرجة» وما ن (فے) الحكم 
فيه يقرر على ما يقتضيه «الأصل» الذي يعمل به هنا وهو «أن حالة الجزئى راجعة» من 
عون OE‏ ابو كان سرون E‏ 


(1) الموافقات 4/ 22. 
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7-فكل كل له الترجيح جزببەلةبوتضجيح 
8- كَأمْر الاسْيَفْبَالٍ وَالصَلَاةٍ ‏ عِنْدَوْفُوع الْجَهْل بِالْحِهَاتٍ 
e‏ ماي الصّورَهُ ‏ مَايُفْهَمْالْحَكمْبوصَرْورَة 


2860 رَابعَةٌ,َ عارص الكل مَعْ مِثْلِهفِي تَوْعِهٍالأم ك 


«فكل كلي له ترجيح» شرعي على الكلي المعارض له في موضوع ماء فإن «جزئيه») 
E‏ - له ترجيح تبعا لكليه الذي «له» أي لهذا الجزئي «به» أي لكليه ذاك «تصحيح» 
ورجحان . فكل جزئي تابع لكليه راجحا كان أو مرجوحاء E,‏ 
«الاستقبال» الوارد الأمر به في قوله تعالى : 9# وَحَيث ما 0 وجوه کر 
[البقترّة: 144] مع معارضه «و» هو الأمر بإقام «الصلاة» الوارد في قوله ا «وَأَقِيمُوأ 
َلصَلَوة 4 وذلك «عند وقوع) وحصول «الجهل بالجهات» والتباس أمرها فإن الصلاة 
راجعة إلى كلية من الضرورية واستقبال القبلة راجع إلى كلية من التحسينيات على قول 
من قال بذلك ل ل ا ا 
: عورين ب سمي «أَقِيِمُوأ موأ الل 4 لمقتضى : إذًا ق قمتم إلى ألصَّلوةٍ 
اعلا وة > یریک إلى المرافق راس روسك وَأَنْجلَحكُم إل الْكعبن لْكْعَبَين 4 
[المائدة : 6) إلى آخرها؛ أو يعکس› وتقرير الكلام في ذلك على نسق ووزان ما تقدم . 


وإنما ترجح الجزئي برجحان كليهء لأن الجزئي خادم لكليه» وليس الكلي بموجود في 
الخارج إلا في الجزئي» فهو الحامل له» حتى إذا انخرم» انخرم الكلي» فهو إذا متضمن 
له» فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كلية للزم ترجيح ذلك الغير على 
الكلي» وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على الآخر» فلابد من تقديم جزثيه . 


«واهكذا ‏ كما ترى ‏ قد «انجر» في هذا الموضع ورود الكلام «في كلي هاذي 
الصورة» وإن كان الموضوع فيه هو تعارض الجزئيتين» وذلك لأن إيراد هذا الكلام على 
هذا الكلي هواما يفهم) أساس «الحكم به» الجاري هنا ووجهه «ضرورة» فلا يتوصل 
إلى فهمه والعلم به إلا بذلك» كما يتضح ذلك من الأمثلة» وما تقرر به الحكم فيها 


«رابعة» هذه الصور«تعارض الكلى مع» كلي «مثله» وكلاهما يجتمع مع الآخر «فى 
نوعه الأصلي» فهما من نوع واحد. 
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61 وَذَا وَإِنْ گان شَِيعَ الظاهِر فَهْوَصَحِيمٌ بِاميِبَارٍ الصَادِرِ 
0 مِنْ حَيْتُ الإِنْكَانٍ به أَنْ يُجْمَعَا بَيْتَهُمَاعَلَى اميِبَاريْنمَعَا 
3 وَذَاكَ كَالدَّنْيًا لَّهَا وَصْمَانِ في ظَاهِر لأر مُمَاضدان 
4- وَضفٌ ت أتّى فِي ذَمّهَا تَحْقِيرًا لاتا يا فيا 
5 وَالثَّرْك لِلْمَيْلٍ رّالالتِقَات لَهَا رالا يتاب فِي الحَالات 


«وذا» الحال الذي عليه هذه الصورة «وإن كان د شنيع) أ فضيع وقبيح «الظاهر) 
وذلك لما ذكر فيه من تعارض الكلية الشرعية وهي لا هيمر لأنها قطعيات ولا مدخل 
فيها للظن» وتعارض القطعيات محال في حقيقة الأمر. «و» لكن ذلك قد يقع في هذا 
الموضع بوجه ما «فهو» أي التعارض١صحيح‏ باعتبار الصادر» أي الواقع وذلك «من 
حيث» جريان «الإمكان به» يعني فيه «أن يجمعا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «بينهما» أي الكليين 
القطعيين «على اعتبارين معا» وبذلك لا يكون بينهما تعارض في حقيقة الأمر» فكل 
موضوع له اعتباران قد يقع فيه هذا الضرب من التعارض «وذاك كالدنيا» فإنها «لها 
وصفان» ورد في النصوص الشرعية وصفها بهماء «في ظاهر الأمر هما ضدان) 
متعارض مقتضاهما أحدهما «وصف أتى» لها في النصوص الشرعية وهو «في ذمها 
تحقيرا لشأنها») ولكل ما فيهاء فكان لذلك «مقتضيا تنفيرا» منها . 

«و» موجبا «الترك للميل والالتفات لها و» قاضيا بوجوب «الاجتناب» لها «فى» كل 
«الحالات» التي قد تعرض فيها باععبان اال المكلفة» دل دوق فبها 00 
حال. وهذا هو الوجه الأول من هذا الوصف الشرعي لها: ومما ورد فيه وصف الدنيا 
على هذا الوجه قوله ‏ تعالى -: أا الوه لديا ليب وو وريه وفاخ بيك »4 
[الحتديد: 20] الآية؛ فأخبر أنها لعب ولهو» مما لا نفع فيه إلا مجرد الحركات والسكنات 


ت 


التي لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها. وقوله-تعالى-: وما الْحَيَؤهُ لديا ل ملم 
َلْغْرُورٍ 4 [آل عمرَان : 5 فحصر فائدتها في الغرور المذموم العاقبة وقوله تعالى -: وما 
aes‏ اه > ألدَارَ الآخْره لهى لخر > السرم : 64] وقوله 
تعالى : رين لاس حب الشَّهُوتِ ت السا وَالْسَينَ 4 ا : للت مع الحيزة 


لا [آل عمران: 14] وقال : :9 المال والبنون زينة اة لدا [الكهف: 6 إلى غير 
ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث فى هذا المعنى» كقوله: «لو كانت الدنيا تزن عند 
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66 وجَاءَ فِيهَامَعْهُ وَضْفنَانِ ‏ في مَعْرِض |[ م وَالَامْتِنَانِ 
6 ودا مَاعِثْ عَلَّى الْيَمَاتِهًا وَنَيْلِ ما قَدْبُتُ مِنْ خَيْرَاتِهَا 


60 لِأنهُ مِنْحَدَرَبٌ مُنهم قَوَاجِبٌ قَيُولتَلْكَ التْعَم 


الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء» وهي كثيرة جدا . وعلى هذا المنوال نسج 
الزهاد ما نقل عنهم من ذم الدنيا وأنها لا شيء . 

والثاني : أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع . ومن ذلك قوله تعالى : إِنّما مكل الْحَيوة 
الا كم انرک می اسما اخلط ہو تباث الْأيّضِ > إلى قوله : «(كأن لم تقر الاس [يونس : 
4 وقوله: 8 إِنّما هلذو الْحَيَؤهٌ الد متلع# [غافر: 9] وقوله: إلا يرك تكلب لذن 
كتزوانى اليك 9© مع تیل [آل وران : 196» 197]الآية؛ وقوله: اضرب لم مث 
الیو لديا كنك أَنلَْهُ من الما اخلط يه ياك الْأَْضٍ اصح حَشِيمَا لذروة اينم 4 
[الكهف : 45] وغير ذلك من الآيات المفهم معنى الانقطاع والزوال» وبذلك تصير. كأن 
لم تكن. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة» كقوله عليه الصلاة والسلام : «مالي وللدنيا؟ ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب تحت شجرة ثم راح وتركها وهو حادي الزهاد إلى الدار 
الباقية»”" . هذا شأن ما ورد فيها من الذم . 


«وجاء» عن الشارع «فيها) أي في الدنيا اشا اوصف ثان» وهو «في معرض» 
ومساق «المدح» لها «والامتنان» بها وبما تشتمل عليه من نعم وخيرات «وذاك» أمر 
«باعث على التفاتها» يعني على الالتفات إليها ‏ من باب الحذف والإيصال ‏ والاشتغال 
بطلبها «ونيل» أي إدراك وأخذ «ما قد بث» ونشر فيها «من خيراتها» التي احتوت عليهاء 
«لأنه» أي هذا المثبوت فيها من الخيرات «منحة» ‏ بكسر الميم ‏ أي عطية «رب» كريم 
«(منعم) سبحانه وتعالى له الحمد وله الشكر «فواجب» بمقتضى ذلك «قبول تلك النعم) 
والإقبال على نيلها 

خلاصة القول أن هذا الوصف له وجهان ‏ أيضا -: 


أعخدهنها : ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته» وصفاته العلى» وعلى 


(1) الموافقات 4/ 225-224. 
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الدار الآخرة» كقوله ‏ تعالى -: أف يظروأ إل السَمَكِ فوقهر كيت بها ريسا وَمَا ها 
من یج 40 [3: 6] إلى قوله ‏ تعالى - ` Î A‏ 3 1 وقوله: أن جَعَلَ 
آلازس هرا وجل للها أن هدر [النمل: OG‏ يانم الاس إن کسر في 
ری ين الث نّا لقف ين اي ثم ين ق [الحج: ئ الآية؛ وقوله: قل لَّمِنِ 


مە و رم و > > A7‏ 


رض ومن فیا إن كر تعاموت ل( سيفولون َر [المؤمنون: 84ء 85] إلى غير 
ذلك من الآيات التى هى دلائل على العقائد وبراهين على التوحيد. 


والثاني : أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده» وتعرف إليهم بها في أثناء ذلك› 


واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم وبثها فيهم. ٠‏ كقوله تعالى : لاله الى حََقَّ الوت والارض 
واوا َه قاحس بو ِن مدت دك لک 4 اإبراهيم : 32] إلى قوله: وان 


سم 0 : 18] وقوله: ( الك كل نگ الاق وا اشع با 


ورل من آل لشماء ء4 [البقرة : 22] الآية؛ وقوله: زهو ای رلت ت الما ا منه 
سراب وَمِنّهُ سر [النحل: 10] إلى قوله ون تعدوأ فة اک کہ شد سوا O‏ 18[ 
وفيها : وال جَعَلَ لَكُم يْمَا حاف طلا وجل لكر ين ألْجبَالٍ أ ب : 81[ 


رصح کی ص ص ل ل 


الآية؛ وفي أول السورة: الان لها کڪ نها دف“ ومک وينها دكا تأكلون © 4 
[النحل: 5] ثم قال: ولک ها جال جرت عة َم َر 3© 4 [النحل : 6] ثم قال : 
وليل وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرٌ ا [النحل: 8] فامتن تعالى ههنا وعرف بنعم من 


7 صر < 


ور ا رط لت ار وال في لور «أنا يوه الد ا 
وَزِينَةٌ 4 [الحديد: 20] إلى غير ذلك» اسع ا سير ل ابد SS‏ 
الدنيا؛ كقوله: ف سِدْرٍ خضو (2) وطلى مَنصُود (9) ول مذو 69 © [الراقعة: 30-28] 
وهو قوله: : وال جَعَلَ لَكُم ْنَا خَلَقََ ظِلَلَا4 [النحل: 81] وقال: وهم فآ أدج 
lae‏ : 25] وقال : ونه جعل کم من اشک اروجًا) [النحل: 72] وهو كثيرء 
يعو ددا 0 يبآ و ا 


57 ل ريك ل 56 اذى مِنَ للْبَالِ + وتا 6 ا 68[ إلى قوله 15 من له ي 
[النحل: 69] وهو كثير أيضا . 


فأنزل الحكام» وشرع الحلال والحرام» تخليصا لهذه النعم التي خلقها لها من 
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2869 الد مِنْ وَجْهَيْنِ وجه يُخْبِرٌ أ نس ااا ر 
0 بِكوْنِهًا إلى الْغُْرُورٍ تَنْتَيبْ وَوَضف حَالِهَابِلَهُو وَلَعِبُ 
71 نَانِيهمًا مِن سَُرْعَةَالرَوَالٍ وَعَدَمالْبفْيَاوَالِاسْوِمَلَالٍ 
02- وَفِي كلا اي مُعْتَبَرْ | ي النضوص في الْكِتَابٍ وَالْحَبَرْ 
01 وَالْمَدْحٌ مِنْ وَجْهَيْن يُسْتَفْبَلُ ‏ مِنْخَيِتٌأنَ حَالَهَايَدَُلُ 


7 - 0 اش 2 0 بي ی ا e‏ يدوه 0 7و 
يعني في الآخرة . وقال حين امتن بالنعم : 9 أنظروا إل تمر إا نمر ونود [الأنعام : 


هرح کو 5 مور هو | < BH,‏ دم 9 32 
9 كوا من رذق ريک وا له بزّدة طيّبة ورب فور [سباً: 15] وقال في بعضها : 
a‏ 


ولغوا مِن فَضْلِدء # [الجاثية : 12] فعد طلب الدنيا فضلاء كما عد حب الإيمان 
وبغض الكفر فضلا . والدلائل أكثر من الاستقصاء”'" . 


وهذا وما سبقه يقتضي التعارض في شأن النظر الشرعي إلى هذه الدنيا على وجه 
ا «فالذم» الشرعي لها وارد عليها كما تقدم ذكره من وجهين) : 

اهما : (اوجه» مبرز لها شرعا «يخبر» ويعلم (إن ليس فيها» شيء «طائل» نافع ذو 
مزية «يعتبر» ويعتد به» وذلك «ب» سبب «كونها إلى الغرور تنتسب» لأنها متاعه «و) 
سبب «وصف حالها بلهو ولعب» . 

«ثانيهما»: ما وصفت به امن سرعة الزوال» والانقضاء لأيامها «وعدم البقيا» ‏ بضم 
الباء وسكون القاف -أي البقاء والدوام «و» من سرعة «الاستقلال» عنهاء أي الانفصال 
«وفي» إثبات «كلا الوجهين» قد ورد «جم» أي جمع كثير ١معتبر)‏ ومعتد به «من النصوص في 
الكتاب والخبر» أي السنة» وقد تقدم ذكرها . «و» كما أن هذا الذم للدنيا قد جاء شرعا من 
وجهين فكذلك «المدح) لها فإنه أتى لها شرعا «من وجهين 2‏ أيضا ‏ كما تقدم ذكره» فمنهما 
ايستقبل» يعني يرد ويجيء» ويمكن أن يقرأ يستقبل مبنيا للمجهول أي يرفع ويحمل . أحد 
هذين الوجهين ‏ بكسر الجيم ‏ ورود هذا المدح «من حيث أن حالها» أي الدنيا «يدل» بما 


(1) الموافقات 4/ 227-226. 
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84 عَلَى وجو مُوجِدٍ الْمَوْجُودٍ ونه الْوَاحِدٌ في الوْجُوو 
0 لم َس ه سس ر A‏ 0 ص7 ه 
5-ثم على الاخرى وكم ذليل قد جا فى ذاك مِنّ التنزيل 

أ عر هه : 9 27 9 و ر 1 8 23 چ 
0- وجهة المنة والانعام بكلمافيها على الانام 
7 فإنة شتكاثة ركلا فاو وفيا تقضيةهة 
78 وت مَا فِيهَالِأنْتَعَرَّقَا ‏ لَهمْبِمَاحُيلَةتَئنَظمًا 

۳ ل أ 7 2 0 5 
09 ليَاخذوا جميعه بِحَقَه وَذْلِك الشكرٌ لمسشتجقه 


م نه رم ّم ؟ 5 - م 6 سد سن 8 3 0.2 
0 وان مَا اَعَد حخيّث البقيًا قَدَمَنَ بالبَعْض له فى الذنيًا 


هو عليه من دلالة وبرهان «على وجود) الله سبحانه وتعالى ‏ (موجد» أي خالق «الموجود) 
كيفما كان نوعه وجنسه «وأنه) سبحانه «الواحد فى الوجود) لا إله إلا هو. 


«ثم) إنه يدل أيضا ‏ «على» الدار «الأخرى» وما أعد فيها من نعيم» وعذاب. 


«(وکم) من «دليل» وبرهان «قد جاء فى» إثبات وتقرير «ذاك» كله» وهو أي هذا 
الدليل ‏ «(من» نصوص «التنزيل» والحديث النبوي الشريف؛ وقد تقدم إيراد ذلك كله 
ودکره فيما سبق . 

«و» الوجه الثاني ما جاء من «جهة المنة» الإلهية بهذه الدنيا «و» المنة ب«الونعام بكل 
ما فيها» من الخيرات «على» جميع «الأنام» والخلق «فإنه سبحانه امتن» ‏ كما تقدم ذكره ‏ 
«علا عباده» وخلقه «بوضعها) الدنيا وخيراتها وخلقها لهم «تفضيلا) منه ‏ تعالى ‏ 
عليهم» «و») كذلك بابث» ونشر (ما فيها) من النعم وذلك «لے) أجل «أن» ي«تعرفا) 
الألف للاطلاق - «لهم) إليهم «بما حق» وثبت «له» من الإنعام والإكرام لهم «تلطفا» 
أي أجرا للطفه عليهم» وتفضلا منه ‏ تعالى ‏ وذلك» «لياخذوا جميعه» أي جميع هذا 
الذي أنعم به عليهم «بحقه وذلك» الحق هو سوق «الشكر» بالجوارح والجنان 
المستحقه) وهو الله سبحانه وتعالى ‏ «و» يزاد على هذا «أن ما أعد) وهياً سبحانه 
لعباده فى الدار الآخرة احيث البقيا») والخلود وهو ثبووت وتقرر قيام البراهين على وجود 
البارئ ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال» وعلى أن الآخرة حق «قد من بالبعض له) 
يعنى منه «فى الدنيا) . 
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- 


2- وَانْظرٌ إلى ما جَاءَ فِي الأنهَارٍ ‏ تَجِذهمَبْثُوئاً بِهَاذِي الدَارٍ 
3 وَإِنَّ في التخل لآي شَاهِدَة ‏ لَدعَلّى مساق ذَاكَ وَارِدَه 
4 إِذَنْ فَقَدَبَدَا مِنَ الْوَصْمَيْنَ ‏ كَوَنْهُمَافِي شَأَنِهَا ضِدَيِنِ 
85 وَالشَرْعٌ مَأْمُونٌ ين لحلاف مُبَرَأمِنْحَالَةَالئَتَافِي 


881 حسما يَبْدُوا مِنَالآبَاتِ وَمِنْمُتَاطَلبٌ الِالْعِمَاتِ 


وذلك «حسبما يبدوا» ويظهر «من الآيات» الدالة على ذلك» وقد تقدم ذكرها . 
فالدنيا مرآة يرى فيها الحق في كل ما هو حق» وهذا لا تنفصل الدنيا فيه من الآخرة» 
بل هو في الدنيا لا يفنى» لأنها إذا كانت موضوعة لأمر وهو العمل الذي تعطيهء فذلك 
الأمر موجود فيها تحقيقه» وهو لا يفنى وإن فني منها ما يظهر للحس» وذلك المعنى 
ينتقل إلى الآخرة فتكون هنالك نعيما . فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي وضعت 
عنوانا عليه كجعل اللفظ دليلا على المعنى ‏ باق وإن فني العنوان”! . 

«ومن هنا» يعلم حصول «طلب» الشارع «الالتفات» إلى الدنياء والميل إليها «وانظر 
إلى ما جاء في» وصف «الأنهار» في الجنة» وهو قوله ‏ تعالى كما تقدم ذكره -: 9 فيا 


ور ”ص 


وو ى س ۶ ر رکرو ل کر هس ار )2 ا < 7 a‏ 000 سمس هنر سح سسا 
ه ٠.4 > ٠ ٠. 8 8 9 ١‏ هط ١ 8 ٠. N‏ ه» \ 2 


[محَمّد: 15] الآية؛ «تجده» شيئا «مبثوثا» منشورا «بهاذي الدار» الدنيا وهذا معلوم «وإناه 


وارد في الكتاب العزيز كما «في» سورة «النحل» فإن فيه «الآي» التي هي دالة على هذا 
واشاهدة له» وهي «على مساق ذاك) الذي تقدم ذكره من نعيم الآخرة «واردة» وتلك الآية 
هي قوله : وله زل ِن السَمَل مآ فاخا بو ارم ما ا 5 إلى أن قال : ووی 
ريك ِل أل أن تى من بال يا [التحل : 68] إلى قوله : فيه مَك نان [التحل: 69] 
وبناء على هذا كله «إذن فقد بدا) وظهر «من هذا الوصفين» المذكورين «(کونهما» يعني کون 
مقتضيهما «في» أمر هذه الدنيا و«شأنهما ضدين» متعارضين مفادهما التناقض في الحكم 
عليها . 

«و» قد علم على قطع أن «الشرع» وكل ما يشتمل عليه من أحكام ومقتضيات «مأمون) 
معصوم لا «من اختلاف» بين أحكامه كما أنه «مبرأ من حالة التنافي» والتعارض بين مضامينه 


(1) الموافقات 4/ 227. 
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6-فكَزم اعْجِبَارنَا الأمْرَبْن مِنْ جهَتَيْن أو بِحَالَتَيْن مُتَبَاينَتَبْن 
7-قَاللمٌ بِالْيِمَاتِهَامُجَرَّدهُ مِْكُلوَجومُفْتَضٍ لِمَحْمَدَةْ 
88 عير مُوَالَاَالكَمَفُعَاتِ ‏ لِرَاحَةَالتْفُوس وَاللَذَاتٍ 
9-فهي لِذَا لْهِوٌبعَيْر حل وَبَاطِلٌ مُسْعَوْحِبٌلِلْبُعْد 
0 وَالْمَدْحٌ بايِبَارٍ أن مَابَدَا مِنْحَالِهَا داع إلى سُبْلٍ الهُدَى 


وما قرر فيه من أمر. وإذا تقرر هذا «ف) قد «لزم» ووجب شرعا وعقلا «اعتبارنا» وتوجيهنا 
«الأمرين) ومقتضى الوصفين «من جهتين) مختلفتين «أو بحالتين متباينتين) يدفع بهما هذا 
التعارض المتوهم ويدرؤ بهما . وهذا أمر يتوصل إليه بأن يقال: إن للدنيا نظرين. أحدهما : 
أن ينظر لهما نظرا لا حكمة فيه ولا اعتبار بما وضعت له من كونها متعرفا للحق» ومستحقا 
لشكر الواضع» وهذا هو الوجه الكريه لهاء «فالذم» لها إذن إنما يكون «بالتفاتها» يعني 
بالالتفات إليها وأخذها «مجردة» منزوعة «من كل وجه» نظري أو نفعي معتبر في معيار 
الشرع «(مقتض» وموجب المحمدة» أو جزاء بخير فيها أو فى الآخرة» بل من كان طائل ١غير‏ 
موالاة») ومناصرة الشهوات و«التمتعات» بها طلبا «لراحة النفوس و) رغبة فى نيل «اللذات» 
البهيمية انتظاما في سلك البهائم» وبذلك «فهي» أي الدنيا «لذا» الأمر ومن هذه الجهة «لهو» 
ولعب «بغير حل» بلا جد «وباطل» كريه «(مستوجب للبعد) لها. وعدم الالتفات إليه» كما 
أنتها كذلك قشر بلا لبخ لأن ضاحب هذا النظرلم يتل منها إلا مأكولا أو مشرويا أو 
منكوحا من غير زائد» ثم يزول عن قريب» فلا يبقى منه شيء. فذلك كأضغاث الأحلام» 
فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق» وهو نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا 
ل ل ل 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . وفي الآية الأخرى 
«وَقَدِمنا إل ما عَمِلُواْ من عمل فجعلتة هبساء شرا (07) © [الفرقان : 3]. 


هذا هو الاعتبار والنظر الذي إذا أجري على الدنيا ذمت . 


((و) فنا «المدح» لها فإنه يكون «ب» النظر الثاني لها وهو «اعتبار أن ما بدا» وظهر «(من 
حالها») من الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله - تعالى داقونوييتة و الوهعة وما جر 
مجرى ذلك هو أمر «داع) وهاد بلسان حاله «إلى سبل» وطرق «الهدا» والرشاد. 
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91 وَأَنْهَا تَعمّى عَلَى الْهِبَادٍ | وَسَبَبالنَجَاةَفِى الْمَعَادِ 
0و فنيا لار سيا تين خخ اا سان 
3- قَذمهَا ليس عَلَم الإظلاق EEE‏ لالا 
ره 8 6 df‏ ً3 4 0 2 
4 وَأَخْدَمًا بالانيِبَار الأول يُذَمَفَهْوَرَعْبَةالْمَسْتَعْجِل 


«و» بذلك فإن العاقل إذا نظر إليها بهذا النظر أدرك «أنها نعمى» من رب العالمين 
«على العباد و» أن فيها يكتسب «سبب النجاة في المعاد» أي في الآخرة» فإذا أدرك 
ذلك انتدب إلى شكر هذه النعمة حسب قدرته وتهيئته» وصار ذلك القشر محشوا لباء 
بل صار القشر نفسه لباء لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالهاء فيشكر الله بهاء 
وعليهاء والبراهين ‏ كما هو معلوم ‏ مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل» فلا دق 
ولاجل من هذه الوجوه إلا والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فيه من الحكم والنعم. 
«ومن» هذا الذي تقرر«هنا» أتى طلب الالتفات إلى الدنيا متوسلا به إلى التحلي بهذه 
الحكمة» ووقع «توارد» وتتبع «الأخبار» ‏ بفتح الهمزة وكسرها ‏ من رب العالمين 
«بأنها» أي الدنيا هل للاعتبار» و«حق للاستبصار» والاستهداء بها وبما فيها إلى إدراك 
الحق الذي هو قوامها . قال- تعالى -: «أَفْحَيبَتُمَ آنا لفك عَبَمًا4 [المؤمنون: 115] 
ah,‏ تقلأت ونا كنا ولا ا نت OS OT‏ :روما عند 
لسوت وَالْأَرْصَ وما بَا عيبت € ما سَلَفَتَهُمآ إلا لحن [التخان: 38: 39] وقال 


ص 
ص 


- سبحانه - ولم يكفكروا ف أنفسمم مَا حَلَقَ أله لوت والارض وما بيا إلا يأَلْحَيْ 4 [الرُوم : 8] 


إلى غير ذلك . ولأجل هذا صارت أعمال أهل النظر معتبرة مثبتة . 

وإذا تقرر هذا «فذمها» أي الدنيا «ليس على الإطلاق» وإنما هو مقيد باعتبار 
تقدم من التجرد من النظر ذي الحكمة والاعتبار «و» كذلك «مدحها» فإنه ‏ أيضا ‏ 
اليس» على وجه العموم «والاستغراق» بل هو مخصص بما إذا أخذت بحكمة 
واعتبار واستبصار» واتخذت مسرحا لذلك متوسلا بها إلى درك الحق التي تشهد 
به» وعليه . 


«و» بذلك كان «أخذها بالاعتبار الأول» المجرد من الحكمة «يذم» به أمرها 


وحالهاء وهذا الأخذ في واقع الأمر هو المذموم «فهو» أخذ من لا يعقل» ولا بصيرة 
عنده وبذلك استحوذت عليه «رغبة المستعحل» المحب للعاجلة. 
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- 
»ع هه س 


ع4 و ل وو ور م هم د 1 2 2 رهاس © ر الل مي ه 
86 وَأخخدمَا بالاغبتار الثاني ليس دنوم مر الا سان 


L2 0 
« 


7-ولا يُسَمّى رَعْبَةوَالرهْدٌ ‏ فِيهَاعَلَيْوِلَيس فِيوِحَمْد 
98 وَمِنْهُ گان الأ ذلِلصَّحَابَهْ _لَهَاعَلَىالتَؤْفِيقٍ وَالإِضصَابَةْ 
9 إِدْ جَعَلُومَا مَرْكَباً لِلآخِرَهُ وَحَالَهُمْ فِي الرَمْدِعَيْرٌ قَاصِرَْ 
0 وَكمْ لِهَذا الْمَضْل مِنْ نَوَائِدٍ ‏ يَعْمتفْعَهَالَدَى مورد 


«وتركها منه» أي من جهة هذا الاعتبار وعملا بمقتضاه «هو الزهد» فيها «الذي هو 
لمن يفعلاه ويأتيه «أسنى» وأعلى «مأخذ) لها بهذا الاعتبار. «و» أما «أخذها 
بالاعتبار الثاني» المتصف بالحكمة والاستهداء بها إلى الحق فإنه «ليس بمذموم» 
وقوعه وحصوله «من الإنسان ولا يسمى» أخذه لها من هذه الجهة وبهذا الاعتبار 
«رغبة» فيها «والزهد فيها» عملا بهذا الاعتبار وتأسيسا «عليه ليس فيه حمد» ولا مدح 
من جهة الشرع» بل هذا يسمى سفها وكسلاء وتبذيرا» ومن هنا وجب الحجر على 
راحب د كفا لذ قرعا 

«ومنه) أي من هذا الوجه ‏ وبهذا الاعتبار ‏ «كان الأخذ للصحابة لها» فكانوا فى 
ذلك ماضين «على التوفيق» من الله تعالى ‏ لهم «و» على «الإصابة» للحق «إذ 5 
مركبا» ومطية «للآخرة وحالهم في) شأن «الزهد» فيها حال «غير قاصرة» عن كل أي كان 
من المسلمين» فقد كانوا أورع الناس في كسبهاء وأزهد الناس فيهاء فربما سمع 
أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبارء 
وا او لقن اا هين ا ی ماهر عن 
عباداتهم» كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى» فكان ذلك أيضا- من جملة 
عبادات ‏ رضي الله عنهم ‏ وألحقنا بهم» وحشرنا معهم» ووفقنا لما وفقهم له بمنه 
وكرمه. 

وإذا علمت هذا أدركت وجه الصواب والحق في هذا الشأن. 


«وكم لا هذا الذي تقرر فى «هذا الفصل من فوائد» علمية يستضاء بها فى هذا الشأن» 
ويستهدى بمقتضاها فيه» وبذلك «يعم نفعها لدى» أي في «الموارد» أي موارد الأحكام 
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b‏ < لنظر الثاني 
في أحكام: السؤال والجواب 


2-ودًاك مَتَسُوبٌ إلى عل الْجَدَلُ ١‏ وَهْوَعَلَى مَسَايِل في اشْكَمَل 


مل بين المختلفين «في مسألة التفضيل» في الدرجات 
بين ) الشخصر «الغني و) الشخص (الفقير» والحكم في ذلك «ب) مقتضى «التفصيل» 
الوارد في هذا الشأن في هذا القصل» وهو أن الفقر ليس أفضل من الغنى بإطلاق» كما أن 
الغتى ليس أقضل بإطلاق. بل الأمر فى ذلك يتفصل » فإن الغنى إذا مال إلى إيثار العاجلة 
كان بالتسبة: إلى صاحبه مذموما» وكان الفقّر أفضل منهء وإن مال إلى إيثار الآجلة بإنفاقه 
في وجهه واللاستعانة به على التزود للمعاد فهو أفضلْ من الفقر . والله موفق بفضله. 
«قصل» 
واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء الكتاب؛ فلذلك اختصر القول فيه 
وأيضا فإن ثم أحكاما أخر تتعلق به» قلما يذكرها الأصوليون» ولكنها بالنسبة إلى 


أصول هذا الكتاب كالفروع» فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك الحكم فيها 
ا النظر والله ا لوستعان:: وإنما دكن هنا ما هو كالضابط الحاصر› والأصل العتيد» 


4 RE ا‎ 

تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح 

«النظر الثاني» المتعلق بلواحق الاجتهاد وهو النظر «في أحكام السؤال 
والحواب». 

«وذاك» الموضوع ‏ السؤال والجواب الذي نحن فيه الآن «منسوب إلى علم 
العلمء «و» الذي علق ببيانه الغرض منه في هذا الكتاب «هو» موضوع «على مسائل» 
ست «قد اشتمل» وببيانها يتبين أمره» ويتضح حاله. 


المتعلقة بهذا الشأن وذلك.«كالة 


(1) الموافقات 4/ 229. 
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«المسالة الأولى» 


60 


3-. ثم الذِي يُلْقَى السَوَالَ مُحْتَهِدْ أو تمكسّة إما لمثْل أو ِضد 


4 ر . 7 ے 2 5 0 م - ' ت و 
0 اا ورادا اة 


ت 
6 ت 4 0 


6 وَقَضِدَ أن ينوب عَمَّنْ قد حَضِر ارف ا فنعا فشر 
7 وَالثَانٍ لِلتَنْبِيهٍ بالإشكال كين مَا'وؤُولَ وَلِلِاسْيَِدَلَالٍ 


«المسألة الأولى» منها: في أنه بعد ذكر أن لهذا النظر الثاني متعلقه السؤال 
والجواب» «ثم» ذكر أن هذا منسوب إلى علم الجدل» ينتقل إلى ذكر متضمن هذه 
المسألة وهو أن «الذي يلقى السؤال» إما عالم «مجتهد أو عكسه» وهو المقلد. وعلى 
كلا التقديرين «إما» أن يكون السؤال ملقى «لمثل» السائل من حيث كونه عالما «أو 
لضدله وهو المقلد. فهذه | أقسام : 

«فاأما ال«أول» منها الذي هو سؤال العالم غيره في المشروع فإنه يقع و«يكون 
ل» وجوه أحدها: «التبصر» ومعرفة حقيقة ما وقع السؤال عنه من أمرء وصورة 
وقوعه» وحصوله. (و» ثانيها «رفع إشكال» عن له» فيلقى السؤال ممهدا به لذلك» 
متوسلا به إليه . 

و اا ا نركون :ذلك اللتذكر )لما عنمن عليه الشسيان:. 

«و» رابعها : «القصد للتنبيه» للمسؤول على خطأ أتاه «ب» طريق «الإفادة» والبيان. 


ولكنه «يوردها مورد الاستفادة» ويسوقها مساق الاستفسار والاستفهام وقد يكون 
ذلك صادرا منه «وقصداه «أن ينوب عمن قد حضر» في المجلس الذي أورد فيه ذلك 
السؤال من المتعلمين «أو غير ما قد مر» ذكره وهو «مما يعتبر) سببا في ذلك كتحصيل ما 
عسى أن يكون فاته من العلم. «و» أما «الثان» وهو سؤال العالم للمتعلم فإنه يكون 
اللتنبيه ب» يعني على «الإشكال» وبيان موضعه وذلك «كي ما» يرفع و«يزول» بالبيان 
المزيل له «و» قد يكون تنبيها «للاستدلال» يعنى على الاستدلال بما علم على ما لم 
يعلم بحيث يذكره بما تقرر عند من علم ثم يحيل نظره عليه في بناء الحكم المطلوب. 
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8 وَلِاخْيِبَارٍ عَفْلِوفِي ليو وَالِاسْقِعَانَةٍبمَضْل فَهُمِهِ 
09 وَثَالِتْ بِالْقَضْدٍلِلْمَذَاكَرَة مَفْتَضَى تَفُهِيم مَنْ قد ذَاكَرَة 
0 أو النَّهَدَي مَعَهُلِلْمَهُم أوْلِتَمَرنَمَعاًفِالْهِلْم 
11 وَالْكُلَ ينها لِلْجَوابٍ مُسْتَحِقْ 2 مَعمْعِلْمِوٍأَوْقَوْلُ لا أَدْرِي يَحِْ 
3 وَالرَابِعٌ الْحَالُ بو تَفْصِيلِي ‏ بِيِسْبَوَالسَايِل وَاْمَسُوؤُولٍ 
03- فَيلْرّمُ الْجَوَابُ فِيمَايَعْلمُ عِنْدَتَعَيِنْلَهُيَسْئَلْرِْمُ 
4 فِي نَازِلٍ منيب لِلشَّرْع| أوْمَايَكُونْفِيوِنَصٌ شَرْعِي 


«و» قد يكون ‏ أيضا ‏ «الاختبار عقله فى علمه» وذكائه أي بلغ شأنه فى قنص 
المعقولات وإدراك المضمرات من المعاني . «و» كذلك قد يكون «الاستعانة» بحسب 
إدراكه للمعرفة و«بفضل فهمه» إن كان له ذلك «و/أما القسم الذي هو «ثالث» وهو سؤال 
المتعلم لمثله فإنه قد يكون «ب» سبب «القصد للمذاكرة» والمباحثة بين السائل 
والمسؤول سعيا «ل» لاستفادة من «مقتضى» وثمار «تفهيم) وتعليم «من قد ذاكره» وناقشه 
فى ذلك وقد يكون ذلك أيضا ‏ بسبب السعى إلى التوصل «أو التهدي» أي الاهتداء 
بالتدرج «(معه» أي المسؤول «للفهم» والإدراك للمعنى المطلوب فهمه وإدراكه من كلام 
«أو لتمرن» وتدرب يحصل منهما «معا في» شأن كسب «العلم» والتصرف النظري فيه 
على صواب» وسداد قبل لقاء العالم. «و» هذه الأقسام «الكل »أي كل واحد «منها 
للجواب مستحق» ‏ بكسر الحاء ‏ لكن «مع علمه» أي ذلك الجواب» والإطلاع عليه. 
وفقد المانع العارض المعتبر شرعا في ذلك فإن تخلف شيء من هذا فالمصير إليه في 
ذلك هو السكوت «أوقول لا أدري» فإنه قول «يحق» ويجب في هذا المقام . 


«و» أما القسم «الرابع» ‏ وهو سؤال المتعلم العالم» وهو يرجع : إلى طلب علم ما لم 
يعلم ‏ فإنه «الحال» الذي عليه أمر الجواب فيه غير متحد بل هو «تفصيلي› وذلك (بنسبة) أي 
اعتبارآحوال «السائل والمسؤول». وبذلك «ف) إنه «يلزم) المسؤول «الجواب فيما) سئل عنه 
إذا كان «يعلماه وذلك «عند» حصول «تعين له» أي لذلك الجواب عليه بحيث يكون فرض 
عين عليه» وهذا أمر ١يستلزم)‏ ووخ علية :ذلك «في» كل أمر «نازل» بالناس واقع عليهم 
«(منتسب» الحكم المطلوب فيه «للشرع» لا غيرء «آو ما يكون فيه نص شرعي» هو الدليل» 
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18 بِيِسْبَةٍإِسَائِل لا مُظلَقَا| وَحَالَْهُلَايَفْتَضِيئَعَمُقًا 
6-وَأنْ يَرَى مِمَاعَلَيْوِعَمَل وة سَايِللَهُيسكَمِل 
177 ولیس باللازم فِي مَوَاضِِع كَمِئْل مَايَعْدَمُنَصٌ الشارع 
2918 فى EE E‏ ننه EES‏ ا ع E‏ ل كد 
ا ا ي ا 
0 أو گان عَفْلُ سَائِلٍ لا يَحْتَمِلُ ‏ جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَّيْوِوَاسْتَرِل 


وإن لم يكن أمرا نازلاء وهذا «بنسبة» أي اعتبار كون ال«سائل» متعلماء «لا مطلقا» وكون 
شأن السؤال «وحاله لا يقتضي» ولا يستوجب «تعمقا» وتكلفا في حق السائل «وأن 
يرى» ويعتقد ا «مما) يبنى «عليه عمل" شرعي (و) أن يكون الجواب مما «عقل» الذي 
١سائل)‏ عنه (له يحتمل) ويطيق . 

وأشباه ذلك مما يعد من شروط هذا الأمر هذا حال ما يلزم فيه الجواب في هذا 
القسم «وليس» الجواب «باللازم» للمسؤول في ما كان حاله على خلاف ماذكر» وذلك 
يتجلى في مواضع» معينة ١كمثل‏ م( أي الموضع (يعدم» ويفقد «(نص الشارع» دلبلا «في 
شأنه» وحاله» وإنما معتمد الحكم فيه الاجتهاد فقط . 

«أو) كمثل ما هو من الأجوبة «مسند إليه» أي المسؤول ومطلوب منه ولكن «ليس 
له» أي لذلك الجواب «تعين عليه» أي على ذلك المسؤول» إذ يوجد غيره ممن يقوم 
بذلك من غير تقصيرء أو قصور منه في ذلك . «و» قد يكون الجواب «غير جائز» أصلاء 
وذلك «بحيث» يوجب ذلك الجواب و«يقتضي تعمقا» في النظر والعمل لا حاجة إليه 
شرعاء «أو) يقتضى ويستوجب مسايرة «حالة» السائل «المعترض» الذي يكثر من 
ا لرا لات الى هن هن جس الأغاليط ال نوا من الإعتراض «أو كان عقل» ال 
«سائل لا) يطيق ولا «(يحتمل جوابه» أي جواب ما سأل عنه لضعف في قوة إدراكه 
وفهمه. 

«و» هذا الذي ذكره من موانع الجواب «قس عليه» ما أشبهه من جهة تضمنه للمفسدة 


الراجحة على مصلحة الجواب «واستدل») بذلك على هذا المنع . 
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«المسألة الثائية» 


رر 0 


921 وَكَهْرَةٌ السُّوَالٍ مِمَادْمَا راا نمق و ا 


«المسألة الثانية» 

فى أن كثرة الأسئلة مما يطلب اجتنابه ويحق . 

(و» بيان ذلك أن «كثرة السؤال» والمبالغة فيه «مما ذما» _ الألف للإطلاق ‏ ونهى عنه 
شرعاء «و» الدليل على ذلك «النقل» الوارد فيه» وهو «مستفيض» وكثير ١عما» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ وروده فى الكتاب والسنة . ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: 9 یتاما اریت ءامنا ل 
سلوا عن ياء إن بد لم توح & [المّائدة: 101]- وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم - 
قرأ : ولو عَلَ لتاس حح الْبَيَتِ 4 [آل عمران: 97] الآية. فقال رجل : يا رسول الله أكل 
والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ولو لم تقوموا بها لكفرتم 
فذروني ما تركتكم وفي مثل هذا نزلت ل سلوا عن اشيا [المائدة: 101] الآية» وكره 
عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وكان عليه الصلاة والسلام 
يكره السؤال فيما لم ينزل فيه حكم وقال : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن 
أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا 
تبحثوا عنها) . 

وقال ابن عباس : «ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن 
وكوك عِنٍ الْمَحِيض 4 لا وَيَسَلُونكَ عَنِ ابم يلوك عَنِ انر الحا 4 ما كانوا 
يسألون إلا عما ينفعهم يعني أن هذا كان الغالب عليهم وفي الحديث إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم عليه فحرم عليهم من أجل 
مييدا وال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما ثم 
قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به 
صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي فقال 
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ا E‏ ا 6 ؟ مي له ب ر ثم 

2- وَانظر إلى قِصَّةٍ آهل البقره فإنهافى شَأنِها معَتبَره 

3- وَمكُيِرٌ يِن السُّوَالٍ يوجر وَإِنْمَعُدْئَمَا قَضَامَعْمَرٌ 

4- وَإِنْ ين أَشَدَومَايَرْجعٌ إِلَى الْمَسَاقِلٍ التي لا تَنْمَعٌ 
٣ 2 o‏ + 6 ماه لح ه 2م 0 َل م 5س م ° 

85 أو للأغاليط التي لا تعتبر وكم أتى في النهي عنها من أثر 


أروك خذافة:فلما أكثر أن بقول سلونى برك غمر ين الخطاب على ركتيه فقال: يا رسول 
الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قال عمر ذلك وقال: أولا والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار 
آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشرء وظاهر هذا 
المساق يقتضي أنه إنما قال سلوني في معرض الغضب» تنكيلا بهم في السؤال حتى 
يروا عاقبة ذلك ولأجل ذلك ورد في الآية قوله إن بد لک سوك [المائدة: 101" . 

«وانظر» كذلك «إلى قصة» بنى إسرائل «أهل البقرة فإنها فى شأنها» ومضمونها 
«معتبرة» في هذا الأمر.فقد روي عن ابن عباس أنه قال : لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم 
يا عبد الله» ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم 
فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما املك عليه من 
عر مآ أن م الْكَِينَ ©) 4 [ص: 86]. 

«و» كل من هو١همكثر‏ من السؤال» يردع و«يزجر» عن ذلك «وإن يعد» إلى ذلك ولم 
ينكف عنه (ف) حكمه هو ١ما‏ قضاه» وحكم به «عمر)» بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
ذلك وهو الضرب كما في قصته مع صبيع هذا «وإن من أشده» من جهة ذم الشرع له 
ونهيه عنه «ما يرجع إلى المسائل التي لا تنفع» في واقع الأمر وإنما يؤتى بها على سبيل 
الافتراض والاحتمالات الذهنية» «أو ما يرجع للأغاليط» ‏ جمع أغلوطة وهى ما ركب 
«التي لا تعتبر» ولا يعتد بها لأنها ليست من قبيل العلم النافع الذي يطلب للعمل» «وكم 
أتى» وورد عن الشارع «في» شأن «النهي عنها من أثرا وخبرء فقد روي عن ابن عمر أنه 


(1) الموافقات 4/ 233-232. 
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قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن» وفي الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات» فسره الأوزاعي فقال: يعنى صعاب 
المسائل وذكرت المسائل عند معاوية فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن عضل المسائل» وعن عبدة بن أبي لبابة قال وددت أن حظي من أهل هذا 
الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثرون أهل 
الدراهم بالدراهم وورد في الحديث إياكم وكثرة السؤال وسئل مالك عن حديث نهاكم 
عن قيل وقال وكثرة السؤال قال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم 
عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وقال الله 
تعالى: ل تَسَلُوا عن أشياء إن د کک وحم 4 [المائدة: 1 فلا أدري اهو هذا أم 
السؤال في الاستعطاء. 


وعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عن 
شيء لم يكن فإن الله بين ما هو كائن وقال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة 
الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه 
وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء وقال الأوزاعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة 
العلم ألقى على لسانه الأغاليط وعن الحسن قال إن شرار عباد الله الذين يجيئون 
بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله وقال الشعبي والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي 
المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري قلت من هم يا أبا عمر قال الأرأيتيون 
وقال ما كلمة أبغض إلي من أرأيت وقال أيضا لداود ألا احفظ عني ثلاثا إذا سئلت 
عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت فن الله قال في كتابه: اريت س 
َد إِلْهَه هوه [الفرقان: 43] حتى فرغ من الآية والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا 
تقس شيئًا بشيء فربما حرمت حلالا أو حللت حراما والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم 
فقل لا أعلم وأنا شريكك وقال يحيى بن أيوب بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا 
أراد الله أن لا يعلم عبده أشغله بالأغاليط والآثار كثيرة. والحاصل أن كثرة السؤال 
ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم وقد كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وكانوا 
يحبون أن يجئ الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم ألا ترى ما 
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286 وَمِنْهُ عَيْرٌ نافع في الدّينَ ‏ كَقفِصَةَالْهِلَالٍبِالئَعْيِين 


في الصحيح عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء 
فكان يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ولقد أمسكوا 
عن السؤال حتى جاء جبريل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل 
وقال أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا وهكذا كان مالك بن أنس لا يقدم عليه في السؤال 
كثيرا وكان أصحابه يهابون ذلك قال أسد بن الفرات وقد قدم علي مالك وكان ابن 
القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة فإذا أجاب يقولون قل له فإن 
كان كذا فأقول له فضاق علي يوما فقال لي هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت هذا 
ل ل ل 
وكثرة تفريعهم في الرأي وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض 
الصوم دون الصلاة فقالت لها أحرورية أنت إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا وقضى 
النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا 
شرب ولا أكل ولا شهق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال عليه الصلاة والسلام إنما 
هذا من إخوان الكهان وقال ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم جرحها 
واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل 
متعلم فقال هي السنة يا ابن أخي وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة" . 


فصل : في بيان أن لكراهية السؤال مواد ضع نذكر بعضا من ذلك وهو عشرة مواضع . 


«ومنه» السؤال الذي هو «غير نافع في الدين» بحيث لا يثمر علما نافعاء ولا عملا 
مطلوبا شرعاء وذلك «ك» السؤال الوارد في «قصة الهلال» وهو أنه عليه الصلاة 
ل کالخیط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدراء ثم 
بنقص إلى أن يصير كما كان هذا ما سألوا عنه «بالتعيين» وبالذات. فأنزل الله © ويك 
E‏ 9 الأية فأجيبوا بما ينفعهم» وما يفهمون وترك الجواب عما 
سئل عنه بالذات والتعيين لأنه غير نافع لهم . 


(1) الموافقات 4/ 235-234-233. 
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7 وَعَيْرٌ مُحْنَاج لَهُفِي الْوَقْتٍِ ‏ وَمَالَهُتَعَمُئٌدْومَفُتٍ 
28 وَمَايرَى مِنْ بَعْدٍ عِلْم ماقا أَوْمَالَهُتَشَابَةقَدْعرنًا 


29 وما يُرَى صَعْباً مِنّ الْمَسَائِلٍ وَهْيَ شِرَارُمَا بِقَضدٍ السَائِلٍ 


«و» منه السؤال الذي هو «غير محتاج إليه في الوقت» الذي أورد فيه . 

قال الشاطبي : «وكان هذا والله أعلم ‏ خاصا بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل 
قوله: «ذروني ما تركتكم» وقوله: «وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا 
تبحثو | عنها)( © . 

«و»منه السؤال عن «ما له تعمق» نظري لا حاجة إليه شرعاء وهذا الضرب من 
اباي e‏ - ويبغضه ولايرضاه لعباده ذلك و يدل على هذا 
قوله تعالى: لفل م ا 4 ر ت ن )4 (ص : SET‏ 

«و» منه السؤال الحاصل الذي «ما يوى» أي يوجد «من بعد) معرفة و(علم ما) قد 
«كفا» من العلم والمعرفة في شأن ماء وذلك كمثل سؤال الرجل عن الحج هل يجب 
لسر اك ادم - تعالى 0 / e e‏ 
با أن تدكا NE‏ : 67]. 

ومنه سؤال عما يخفى مراده عن مدارك الخلق «أو ماله تشابه قد عرفا» ‏ الآألف 
للإطلاق ‏ وعلم وعلى ذلك يدل قوله تعالى : اما اَدِينَ في فلوبور ريع ينيعو ما عب 4 
آل عمران: 7] الآية وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع 
التنقل ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة. «و» منه «ما يرى» أي يقع سؤالا عما يعد «(صعبا من 
المسائل› وهي شرارها» ويكون ذلك منتقى «بقصد السائل» وعزم منه عليه وهذا منهى 


(1) الموافقات 4/ 236. 


كتاب لواحق الاجتهاد/ النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب 209 


ت 


31 وَكُلَ مَايُفْصَدُ لِلإفْحَام أَوْطَلَبٍالظَهُورٍ فِي الْخِصَام 
2-وَعِلة الْحْكْم الذي لَايُعْمَلُ ‏ مَعْنَالِلْقَاصِرعَنْهُيَسْأاَلُ 


و 
۰ 


E E EEE EE فد ناكا‎ NE و1 مها‎ 


0 وگل مَا شَجَرَ بَيْنَ السَلَفٍِ ‏ فإِنْةَأمرٌبِالإاسَاكِ فى 


كما في النهي عن الأغلوطات السؤال عن «وكل ما شجر) أي وقع من الاختلاف «بين 
السلف» الصالح حتى تشاجروا «فإنه أمر)احري «با لإمساك» عن الخوض فيه «حفي» أ 
جدير وحقيق فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله 
عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني . 

«و» منه السؤال عن «كل ما يقصد» ويراد «للإفحام) والاسكات للخصم «آو طلب 

للظهور» والانتصار «في الخصام» والنزاع فقط ففي القرآن في ذم نحو هذا قوله تعالى 

ن الاس سن بعك فول فى الْحَيَوَ لديا وھد أله ع مَا فى وء وهو لد لْخِصَاِ © 4 
[البَقَرَة: 204]. وقوله ‏ سبحانه -: بل هُرَ كوم حَصِمُونَ»# [الزخرف: 58]. وفي الحديث 
(أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 

«(و» منه السؤال «عن علة الحكم الذي لا يعقل معناه» وعلته كالأمور التعبدية 
وكذلك الأمر بالنسبة للعاجز عن إدراك معنى الحكم و «للقاصر عنه) إذا كان «يسأل» 
عنه» وإن لم يكن مجهول المعنى. كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة . 

«و» منه السؤال عن كل (ما يرى» أي يوجد «الرأي به) أي فيه «قد نايا» ‏ بالنون ‏ أي 
نزل ووقع «معارضا سنة) نبوية ثابتة «أو كتابا» أي نصا منه. فقد قيل لمالك بن أنس 
OC‏ لمق فإن تزللت مني ولا يكت » جاده E‏ مم المر ايم لخن 
يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته 
ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد وعلى جملة منها يقع النهي 
عن الجدال في الدين كما جاء إن المراء في القرآن كفر وقال تعالى: وإدًا رأ الذي 
عَخُوْصُونَ ف ٤اا‏ فأعْضُ عَم 4 [الأنعام: 68] الآية وأشباه ذلك من الآيات أو الأحاديث 
فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه)”'' . 


(1) الموافقات 4/ 237. 
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«المسألة الثالثة» 

4 الْكُْبَرَاءُ تَر الافتِرّاض عَلَيْهِمْيُحْمَدٌ في الأعرَاضٍ 

5-گان الذِي يَضصْدَُرٌ عَنْهُمْ يفم مَعْنَاءأَوْيَكُونْ لَيْسَيُعْلَمُ 

6 قضّة توتئ لحف وَعَبْرما ونا اا 


«المسألة الثالثة» 


في أن «الكبراء» من آهل العلم والنظر «ترك الاعتراض عليهم» مسلك ممدوح وأمر 
ييحمد في» الذي يحمد من «الأغراض» والمقاصد والأهداف, لأنه دال على حسن 
الخلق وجمال الطبع وحسن الإدراك» سواء «كان الذي يصدر عنهم) من أمر مما يفهم 
معناه» ويدرك المراد به «أو يكون» يعني أو كان مما «لیس يعلم) معناه على ماقاله 


وهذا «دليله» أمور: أحدها ما ورد في «قصة موسى والخضر» - عليهما السلام ‏ وما 
اشترطه عليه من أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا » فكان ما قصه الله تعالی - 
من قوله ‏ تعالى -: هلدا فراق بين ويك » [الكهف: 78] وقول محمد صلى الله عليه 
وسلم : «يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما» وموسى وإن كان تكلم 
بلسان العلم» فإن الخروج عن الشرط يوجب الخروج عن المشروط «وغيرها» أي هذه 
القصة «مما» قد «بدا» وظهر بذا «المعنى) ودل عليه» فاعتد به و«اعتبر) مقتضاه في هذا 
الشأن فقد روي في الأخبار أن الملائكة لما قالوا: عل فيا من يميد فِيبَا وَيَسْفِكَ 
َلدّمآه4 [البَقترّة: 30] رد الله عليهم بقوله : إن أعلَمُ ما لا تَلَمُونَ4 [البَقترّة: 30] وأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله: اا حير مَنَهُ لقن ين 
نَارٍ فته من طِينِ 4 [الأعراف : 12] فهو الذي كتب له به الشقاء إلى يوم الدين 
لاعتراضه على الحكيم الخبير وهو دليل في مسألتنا وقصة أصحاب البقرة من هذا القبيل 
أيضا حين تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم والثاني ما جاء في الأخبار كحديث تعالوا 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة 
والسلام بالخروج ولم يكتب لهم شيئا وقصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم فحوضته 
ومنعت الماء من السيلان فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركت لكانت زمزم عينا معينا 
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وفي الحديث أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فيها لحم فقال ناولني ذراعا 
قال الراوي فناولته ذراعا فقال ناولني ذراعا فناولته ذراعا فقال ناولني ذراعا فقلت 
يا رسول الله كم للشاة من ذراع فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت ذراعا ما 
دعوت وحديث علي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل 
فأيقظنا للصلاة قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا 
إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» وحديث «يا أيها الناس اتهموا الرأي فإنا كنا يوم 
أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه» ولما وفد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن جد سعيد بن المسيب فقال له ما اسمك قال حزن 
قال بل أنت سهل قال لا أغير اسما سماني به أبي قال سعيد فما زالت الحزونة حتى اليوم 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


والثالث ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد 
بين الشيخ والتلميذ ولا سيما عند الصوفية فإنه عندهم الداء الأكبر حتى زعم القشيري 
عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد 
البسطامي إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي : «كل معنا يا فتى 
فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم 
سنة فأبى فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله» فأخذ ذلك الشاب في السرقة 
وقطعت يده وقد قال مالك بن أنس لأسد حين تابع سؤاله هذه سليسلة بنت سليسلة إن 
أردت هذا فعليك بالعراق فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه في جوابه ومثله 
أيضا كثير لمن بحث عنه فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق 
والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب أو عرضت له 
حالة يبعد العهد بمثلها أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد 
فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى”" . 


.239-238 /4 موافقات‎ ٠ )1( 
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«المسألة الرابعة» 


7 الاغْتِرَاضَاتٌ عَلى الظُوَاهِر ‏ عَيْرٌ صَحِيِحَةلأمرظاهر 


2 


ت 2ه ت 7 ت ر ° o6‏ 5 ع ۷ اس 7 
8-وذاك أن النص ممُاينذر وجوده أؤ شَأنَهالتَعَذر 
٥‏ ا كن د E‏ 6 س 3 ا 
39 لِلِاخْيَمَالاتٍ التي لا يشلم ينها اللسان العَربئ المفهم 


ا م سا ال مو ر ےم ٦‏ ےر ن 04 ك 
0 وَالمَجَمَل الشأن به التَوَّقَفٌ E E‏ له حاف 
”م 40 ي) 4 ماساهم سد o‏ َه 7 لي 75 ع ره 
991 وعند ذا لم يَبَقَ غير الظاهِر فيقتفى فى كل مَعْنيَ صَادِر 
و 


سے جو ص ا 


232- وا لاغتِرَاضٌ فيو لكلف مُنْتَيِبٌ الْحَُكْم وَلِلتَعَسّفٍ 
«المسألة الرابعة» 


في أن «الاعتراضات على» دلالة الألفاظ على الأحكام والمعاني بمقتضى 
«الظواهر» أي ظواهرها التي مفادها المعاني والأحكام الظنية اعتراضات «غير صحيحة» 
وذلك «لأمر ظاهر» بين «وذاك» الأمر هو: أولا: أن لسان العرب هو المترجم عن 
مقاصد الشرع و«آن النص» الذي دلالتة قطعية والذي لا يحتمل إلا معنى واحد «مما 
ينذر وجوده» ويقل وروده في هذا الكلام «أو» يعني بل «شأنه» هو «التعذر» أي تعذر 
وجوده على وجه تام كامل فيه وذلك ل«لاحتمالات» العشرة المتقدم ذكرها في المسألة 
التاسعة من كتاب المقاصد و«التي لا يسلم منها اللسان العربي المفهم) لمراد المتكلم 
وقصده» فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب» فالاحتمالات دائرة به» وما فيه 
احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين» فلم يبق إلا الظاهر «والمجمل» 
الذي انبهم معناه «الشأن» والحكم الجاري «به» أي فيه هو «التوقف» فيه أو البحث 
«على» دليل «مبين له يعرف» المعنى المراد به. 

«وعند ذا» تعلم أنه «لم يبق غير الظاهر» معتمدا في بيان المعاني» وأخذهاء وبذلك 
«ف)» إنه الذي «يقتفى» مقتضاه «في كل معنى صادر» من المتكلم . 

«و» مورد «الاعتراض» على حجيته والقدح «فيه» باعتبار أنه ليس قطعي الدلالة» أمر 


«للتكلف» والتعمق المنتسب الحكم) يعني هو أمر منسوب فى هذا الشأن للتكلف 
والتعمق «وللتعسف» وهو الذهاب فى الأمر على عماية. وتخبط . 
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43- وَمْفْتَضَى تَظريقٍ الاخْيَمّالٍِ 2 يُوقِعٌ فِي الرّفع وَفِي الإشكال 


«ومقتضى» بناء هذا الاعتراض على مجرد «تطريق» يعني تطرق «الاحتمال» إلى 
معاني الظواهر باعتبار أنها ليست قطعية الدلالة أمر «يوقع في الرفع» لشريعة «وفي 
الإشكال» إذ لن يبقى لها دليل يعتمد لورود الاحتماللات وإن ضعفت على كل لفظ ذي 
دلالة ظاهرة» والاعتراض المسموع المقبول مثله يضعف الدليل فيودي إلى القول 
بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرهاء كذلك باتفاق . 

ووجه ثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك فائدة. إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق 
بالأوامر والنواهي والإخبارات» إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها 
لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول فما يلزم عنه كذلك . 

ووجه رابع : وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها 
وفتح باب السفسطة وجحد العلوم ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي في كتابه 
«المنقذ من الضلال» بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم منه يتبين لك أن منشأها 
تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية فما بالك بالأمور الوضعية؟ ولأجل اعتبار 
الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه 
حاجة مع ظهور المعنى . وكذلك ما جاء في الحديث في قوله: «أحجنا هذا لعامنا أو 
للأبد» وأشباه ذلك . بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم» ألا ترى أن المتبعين 
لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال» فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه 
على الغيب بغير دليل» فذموا بذلك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم . 

ووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات 
المتفق عليها كقوله تعالى : قل لمن الْأَرْسُ وس فیا إن کنن ساموت ل سبفولون 
يع [المؤمنون: 084 85] إلى قوله : فل هان حرو [المؤمنون: 89] فاحتج عليهم 
بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم» وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم 
الخصوص مسحورين لا عقلاء وقوله تعالى : إولين مَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمُوتِ والارض وتر 
لس وَالْمَمرَ لِقُوْنَ اه أن بك © 4 [العنكبوت: 61] يعني كيف يصرفون عن الإقرار 
بآن الرب هو الله بعد ما أقرواء فيدعون لله شريكاء وقال تعالى: كق السكوتِ 
ولاس بالق کور ال عل لار 4 [الزمر: 5] إلى قوله : ادلم 21 رگم لَه البق 57 
ِلَهَ إلا هو أن َمَفوْتَ»4 [الزمر: 6] وأشباه ذلك . مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه 
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4 وَقَبْل مَرَّ أن مُجْرَى الاد تكًَاظباًمُعْتَمَدَالإفَادَةُ 


5- كما مَضَى كَبْفَ افْيِنَاصٌ القظع مما لظن فِي الدَلِيلٍ الشَّرْعِي 


446 وَهمْوَ خُُصُوصِيَةُ ذا الكتاب ‏ وَحَُكُمُهدُيَعُمُفِيالأبِوَاب 


وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول. ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير 
معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم» لكن الأمر على خلاف 
ذلك فذل على أنه لين مما يعترض علية »إلى هذا فآنت ترق نما ونشأ بين الخصوع 
و ازات الا خاس عتا لان لات بوإيزاة اى لات غا مط ق الا الات 
حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا بل انجر هذا الأمر إلى 
المسائل الاعتقادية فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية» 
كقوله: صب لَك متلا م أشي کم هل نکم ين ما ملكت ایک من راء [الروم: 28] 
ورل اهر انل بنش يا 4[الأعراف: 0199 و افا الك« وا عمدو على 
مقدمات عقلية غير بديهة ولا قريبة من البديهة هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور 
العادية فدخلوا في أشد مما منه فروا ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وهم 
المخاطبون أولا بالشريعة فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم وباحثوهم في مطالبهم التي لا 
يعود الجهل بها على الدين بفساد ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا وأصل ذلك كله 
الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود” . 

«و» قد مضى «قبل» فيما تقدم و«مر أن مجرى العادات تخاطبا» أي في شأن 
التخاطب «معتمد الإفادة» ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف أي إفادته معتمدة ‏ بل هو قطعى 
ا لا ود طرق "لعن ر اما تة ت امار ت اق الوضع الخطابي 
تماثل مجاري العادات »أو تقاربها. «كما مضى» أيضا ذكر «كيف» يحصل «اقتناص» 
واستخراج إفادة «القطع» والجزم «مما) من الدلالة ينسب لإفادة «لظن في الدليل 
الشرعي» وذلك الكيف هو الاستقراء لأحوال الأدلة ومقتضياتها الظنية وضم بعضها إلى 
بعض حتى يحصل القطع بمدلولاتها وهذا مفصل في تضاعيف ما تقدم بيان سبيل هذا 
القنص وكيفيته «هو خصوصية ذا الكتاب» وما انفرد فيه بالسبق يدرك هذا منه من تأمله 
ومقتضى هذا السبيل «وحكمه يعم» كل الأدلة الظنية الشرعية ويجري أمره «في» جميع 
«الأبواب» كما مر ذكر ذلك في المقدمة الثالثة . 


(1) الموافقات 4/ 242-241-240. 
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«المسألة الحخامسةه» 
7-وَإن فى المَسّائل الشَرْعِيَِةُ EEE MEE, e‏ 


48- ثم كن O‏ 
49 وَنَاظرٌ فى ذاك إِما مُختهد CT‏ 


کے کے ت اجو 
ت 


0 إِمَامنَاظِرٌ فِأَمَاالأَوَكُ ‏ الكملا جيهاوومُوكل 
11 مَمَا ا وتي إِلبوِعِلمَُهُ ‏ يَلْرَمَهُفِي كل حال كمه 
ه23 شه 5 الكاضة ‏ هفش اشن لظ داش 
3- رو fb‏ نَظَرأَمِنْعَفْل ‏ ومن تَلِبِلٍرَاجعلِلئَفْل 


«المسألة الحخامسة» 


في أن الناظر في المسائل الشرعية إما أن يكون مجتهدا أو مناظراء ثم إنه إما أن 
يكون ناظرا في قواعدها الأصلية» وإما أن يكون في جزئياتها الفرعية» وأن هذا ناظر 
كيفما كان تتعلق به أحكام في هذا الشأن «و» بيان ذلك «إن في المسائل الشرعية» كما 
هو معلوم ومقرر «قواعد أصلية كلية» تقدم بيانه بالتفصيل «ثم عن؛ هذه «القواعا. 
الأصلية تنشاً» وتتفرع «جزئياتها الفرعية» كما هو معلوم . 


ومن هو «ناظر في ذاك» سواء كان أصولا أو فروعا (إما مجتهد» يجتهد وينظر 
لاستخراج الحكم «لنفسه» ومعرفة الصواب «فيما عليه يعتمداه من رأي أو قول في 
ذلك . و«إما مناظر» لغيره مناقش له في سبيل معرفة الصواب والحق في الموضوع ذلك 
التنافس والتناظر . «فأما الأول » وهو الناظر المجتهدء فإن ما يثمره نظره هو المعتبر 
«فالحكم لاجتهاده موكل» ومسند «فما يؤديه» ويوصله «إليه علمه» المدرك بذلك 
الاجتهاد فإنه «يلزمه في كل حال» سواء كان مصيباء أو مخطئا وسواء كان ذلك في 
الأصول أو الفروع «حكمه» ومقتضاه «لاكنما» الفرق حاصل بين القواعد الأصولية 
والفروع› إذ «القواعد الأصلية تثبت» ويحصل وجودها «عن أدلة قطعية» سواء كان ذلك 
ثابتا لها «ضرورة» بحيث يكون القطع والجزم بها ضرورياء «أو» كان مأخذه «نظرا من 
عقل» وسيلته التأمل والتفكر»ء «أو» كان ذلك مأخوذا «من دليل راجع للنقل» كما تقدم 
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4- ثم الْفُرُوعٌ الظَنُ فِيهَاكَافٍِ | بِشَرْطوالْمُقَرَرٍ الأوصَافٍ 
59 وَالْحَُكُمٌ مَاأَكَىلَهُ الدَلِيلُ ‏ فِبيحَقوِوَهُوَلَهُالسَّبِيل 


6-دون افْتِقَارِ مِنْهَلِلمَنَاظرَهة لِعَدَّم الجَدُوَى بِمَنْ قد نَاظَرَة 


بيان ذلك فى المقدمة الثالثة فى صدر هذا الكتاب . 


«ثم» إن ثبوت أدلة «الفروع الظن فيها كاف» ومغن لكن «بشرطه المقرر الأوصاف» التي 
منها أن يكون عن دليل وبرهان يثمره» وأن لايكون مخالفا لدليل قطعى» كما هو مبين فى 
صدر كتاب الأدلة هذا . «و»أما «الحكم» في ذلك فهو أيضا -«ما أدى له الدليل» وأوصل 
إليه» وهو الذي يثبت «فى حقه» واجبا «وهو له السبيل» الذي يحق عليه اتباعه على استغناء 
أي «دون افتقار» وحاجة «منه للمناظرة» ومباحثة أهل العلم في هذا الشان وذلك «لعدم 
الجدوى» والفائدة «بمن قد ناظره» يعنى يناظره» لآن نظره فى مطلبه إما نظر فى جزئى وهو 
ثان عن نظره فى الكلى الذي ينبنى عليه وإما نظر فى كلى ابتداء والنظر فى الكليات ثان عن 
الاستقراء وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك وهكذا إن كان عقليا 
ففرض المناظرة هنا لا يفيد لأن المجتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة الحاضرة عنده فلا 
يحتاج إلى غيره فيها وبعد الوصول هو على بينة من مطلبه في نفسه فالمناظرة عليه بعد ذلك 
ادوا شا فالمجتهد أمين على نفسه فإذا كان مقبول القول قبله المقلد ووكله المجتهد 
الآخر إلى أمانته إذ هو عنده مجتهد مقبول القول فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك المسألة إلى 
مناظرة وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين في مصالحة 
الأحزاب على نصف تمر المدينة فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال لم يبغ به 
بدلا ولم يستشر غيرهما وهكذا مشاورته وعرضه الأمر في شأن عائشة فلما أنزل الله الحكم 
لم يلق على أحد بعد وضوح القضية ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم 
فكلمه عمر في ذلك فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال إذ وجد النص الشرعي 
المقتضي لخلافه وسألوه في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى لصحة 
الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تقرر وجود هذا في 
الشريعة وأهلها لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط”' . 


(1): الموافقات 4/ 244-243. 
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س م 5 2 - 0 َم > اه 5 - 

7- وحيثما احجِياط أو تردد أحدأمْرَيْنَبِوِيَعْتَمَدُ 
ن 2 47 سلس ا 2 ° 2 سه وص اه 

8 إمَاالسكون لِبَيان يلحق ااا اة ر ورو 

59 وَهْوَ الْمُتَاظِرٌ ولا كن يُفْتَقَر فيولتفصيل أكِيِدٍيُعْتَبَرَ 

0 فَحَيْتٌ مَاوَافَقَ في كُلَيّ مُتاظرفيويي الجرئئ 


- 


61- صم لَهُ فيو بواسَْيَعًَانَة وت للك دوا ا 


2- كمالك آخِذِ مَعْ ظاهِري في روي دون نص صَادرٍ 


«وحيثما) فرض «احتياط) وطلب المصير إليه «أو)» فرض وقوع «تردد» فيما هو ناظر فيه 
فإنه يأتى «أحد أمرين» فيأخذ به ويعمله في هذا الموضوع» وهو الذي «به» أي فيه ايعتمداله 
ويجري مقتضاه فيه» وهذان الآمران هما «إما السكون» عن الحكم انتظار «لبيان» ينقدح له 
ىجا لاحي | تحر ماه جرد اح باكر وارو يواح سا رح ارج قاو قال ليان ارين 
الذي ينبغى له سلوكه . و«إما استعانة» أي طلب إعانة يكون منه ابمن يستوثق) يعني يثق به 
5 أهل العلم «وهو المناظر) المستعاب به «ولاكن» الاستعانة به أي بهذا المناظر ‏ أمر 
ايفتقر) ويحتاج «فيه لتفصيل أكيد» ذكره وواجب العمل به إذ هو أمر «يعتبر) في ذلك ويعتد 
به» وذلك أن هذا المناظر لا يخلو أن يكون موافقا لهذا المستعين به في الكليات التي يرجع 
إليها ما تناظرا فيه» أولا . «فحيثما وافق» المناظر هذا المستعين به «فى كلى» ما هو «مناظر 
فيه من الجزتي» فإنه «(صح له) أي المستعين «فيه» أي في ذلك الجزئي «به» أي بذلك 
المناظر «استعانة» وثبت له العمل بها على وجه تام صحيح «و» أما «حيث لا» اتفاق بينهما 
في كلي الجزئي المناظر فيه «فالعكس» وهو عدم صحة الاستعانة به هو الحكم الجاري 
اقتضاؤه حينئذ وهذا أمر , بين «ذو استبانة» أي ظهور. افتضاه أنه لا سبيل إلى أن ينتفع به 
المستعين فى ذلك ادما مه عرق فى ماله الا وکو ميق قلي کلی: وإذا خالف فى 
الكلي ففي الجزئي المبنى عليه أولى» فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين : جهة حكمها. 
وجهة أصلهاء وبذلك لا يمكن رجوعهاء إلى معنى متفق عليه» فالاستعانة المطلوبة إذن 
مفقودة بين من اختلفا في كلي ذلك الجزئي . 

«كمالكى آخذ» بالتناظر ١مع»‏ فقيه «ظاهري» من أهل المذهب الظاهري «فى» مناقشة 
«ربوي» سعى المالكي إلى إثبات الربا فيه «دون نص صادر» وارد من الشارع. وذلك 
كالدخن والذرة والأرز ‏ مثلا ‏ ففي هذا لا يمكن الاستعانة ‏ كما تقدم ذكره ‏ بالظاهري 
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6031- وَحَيْتُ الِانّمَاقُ فِي الْكُلَىَ ‏ يَِبْقَىلَهُ النَّحْقِيقُ فِي الْجُرْيِيّ 
64 متَاط كمه فَإِنْيَتَفِمَا ‏ كذ وَإِلَا فَالْجِلافَمُئَفًا 
5-إذ مُوَّرَاجِعٌ لأر ني مُجَْهَدٍفِيوبحكمالظَنٌّ 
6 وَأَنَّ مَدَا الأضل فِيوأَمْثِلَةٌ كَبِيِرَةتَدْخلفِيهَاأسْيِلَة 
6 كانت يِن الصَّحَابَةٍ الكرام فِي بَعْض ما أَشْكَل و مِنْ أخكام 
النافي للقياس لأنه بان على نفي القياس جملة وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن 
يناظر فيها مناظرة المستعين إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه وكذلك مسألة 
الل اة اف غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا 
بصحة القياس لبنائهما المسألة على خلاف ما يبني عليه المالكي وهذا القسم شائع في 
سائر الأبواب فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة 
الإجماع والمنكر لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من 
حيث هو منكر والقائل بأن صيغة الأمر للندب أو للإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة 
بهم لمن كان قائلا بأنها للوجوب البتة)”" . 

«و» أما «(حيث» حصول «الاتفاق في الكلي» , بين المستعين والمناظر على الوجه 
المذكور فإنه تصح الاستعانة ‏ كما سبق ذكره ‏ إذ إنما «يبقى له التحقيق في" ذلك «الجزئي) 
ل «مناط» ومتعلق «حكمه) والأمر سهل في حكم ذلك «فإن يتفقا» بعد ذلك في حكم ذلك 
الجزئي «فذا» واضح «وإلا» يتفقا فيه» فذاك لا حرج فيه «ف) هذا «الخلاف» بالخلاف 
«متقا» ومجتنبا «إذ هو راجع) في حقيقة الأمر «لأمر ظني مجتهد فيه بحكم الظن» 
ومقتضاه. هذا «وأن هذا الأصل» الذي فيه كلامنا هذا وردت «فيه أمثلة كثيرة تدخل فيها 
أسئلة كانت» صادرة «من الصحابة الكرام» رضي الله عنهم» وهي «في بعض ما أشكل) 
SS‏ ا : الزن ءامنا ولو 
ِلْيِسَوَأ إيملته يمهم بِظلْرِ & [الأنعام: 2 وعند نزول قوله: اون تدوأ ما ف شيڪم أو 
خو ايك بد ا [البقرة: 284] الآية وسؤال ابن أم مكتوم حين نزل ا وق 


م ارم 


الَْجَدونٌ من ١‏ الم منك الآية حتى نزل عير أَوْلي ألضرر 4 [النساء : 5] وسؤال عائشة عند قوله 


(1) الموافقات 4/ 246. 


كتاب لواحق الاجتهاد/ النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب 219 
68 ولا عَلَيْكَ بَعْدٌفِي الْمُنَاظِرٍ ‏ فَهْوَاصْطِلَاح مَالَهُ مِنْ حاجر 
60 وَمَا به الْمُحْنَج فِي الْمَسَائِل ‏ مُتَرُلٌَلِتَفْسِوكَالنَائِل 
0 الْمُسْتَفِيدٍ َاطعاً لِلْخَصم بأقرَّبٍالظُرْقٍلِذَاكَ الحم 
71 وجَاءَ مِنْ ذَلِكَفِى اكاب مَافِيِهوِرُشْدٌ لأولىالألْيَاب 


عليه الصلاة والسلام : (من نوقش الحساب عذب» واستشكالها مع الحديث قول الله 
تعالى: ضوف يحَاسَبُ حِسَابًا سا ©6 [الانشقاق: 8] وأشباه ذلك وإنما قلنا إن هذا 
الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في 
الأدلة فلما نظروا أشكل عليهم الأمر بخلاف السائل عن الحكم ابتداء فإن هذا من قبيل 
المتعلمين فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم''“. «ولا عليك بعد» أن عرفت المعنى 
المقصود هنا بالمناظرة أن تبحث في شأن إطلاق لفظ «المناظر» هنا على هذا الذي ذكرء 
وكونه يصح إطلاق هذا اللفظ عليه أولا «ف» إن هذا ما «هو» إلا (اصطلاح» استعماله لا 
مشاحة فيه» والتصرف فيه في المراد به هنا أمر سائغ «ماله من حاجر» يحجر عنه أو مانع يمنع 
منه» لأنه ينبني عليه حكم . «و» كما يدخل هذا الذي ذكر تحت لفظ المناظرة كذلك يدخل 
تحته «ما بها أي فيه «المحتج في المسائل» والقضاء «منزل لنفسه كالسائل المستفيد» أي 
الطالب للفائدة» وهو يريد بذلك أن يكون «قاطعا للخصم» مفحما له «بأقرب الطرق لذاك 
الحكم) الذي فيه النزاع والخلاف بين الطرفين . «وجاء من ذلك» الذي ذكر في هذا المقام من 
صنف هذه المناظرة» «في الكتاب» العزيز «ما فيه» بيان له و«رشد لأولي الألباب» والعقول 
في شأنه» ومن ذلك محاجة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قومه بالكوكب والقمر والشمس فإنه 
فراض تفسة بحضر ته مسترشدا حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بالهة وكذلك 
قوله في الآية الأخرى #إإذ دَالَ ليه ویو ما عدو © قال عبد أَضنَاما َل ا عك ©4 
[الشَعَرَّاء: 70» 71] فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله هَل 
عون إذ ندعو ل أو عونك أو مِصُرُونَ 62 4 [السُعَرَّاء: 72ء 73] فحادوا عن الجواب 


م لرر مه 


إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء ومثله قوله: بل فكل حكباره 0 3] الآبة 


وقوله تعالى: الله لی حلقکه ثم ا ش02 ا 1 


(1) الموفقات 4/ 245-244. 
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2972 1 ما الْقَصد م مِنَ الْمُنَاظِرِ في رد خصضمه لأر ظاهِر 

71 قدا ل أضل ال زجع يره ا ذا بقع 
«المسالة السادسة» 


4لا بد فِي الدَلِيل مِنْ مُقَدَّمَهْ تَكُون فِي الْحُكْم بِهَامُسَلْمَةْ 


5 لم ين ْو [الروم: 0] وقوله: طقس یی إل الق أحَقَّ أت بع س لا دى إلا 
أن ى EE‏ وقوه 2 الى اقل يمشن يا اتلك ابو مطكوة 1 4 


[الأعراف: 195] إلى آخرها فهذه الآية وما اها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة 
والاستعانة في النظر وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم إذ كان مجيئا بالبرهان في 
عر ا ا ل مره ار لجرا مي رار 
a E‏ ار ادر وق ريق ا 
> م > E‏ ب سمي < لس 


قل هاتوأ ک4 [الأنبياء : 24[ قل EE‏ انر اله کم شرن رر فجعلتم ينه حراما 
ئ 41 اوت لَك ر عل أل قشت @4 [يُونس : 59] فوس بع مع لله إا ءار لا 


ص 


0 


يح سا م 


برهن لم بو & [المؤمنون : 7 الأية وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن) 

فصل : «وحيث ما) يكون «القصد من المناظر» محصورا في رد خصمه» وصرفه 
«لأمر) ورأي ما «ظاهر» له . «فذا» شأن تكلف العلماء به و«له أصل إليه يرجع ) فعلى 
مقتضى هذا الأصل يسار فيه وقد مر التنبيه عليه في المسألة السادسة في أول كتاب 
الأدلة عند قوله: «كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين» . 

وأما بيان هذا الأصل على التمام و«تقريره) فإنه «بأثر هذا» الموضع (يقع) 
ويرد» متضمنا في المسألة الموالية : 

«المسألة السادسة» 

وهي في بيان هذا الأصل على التمام ‏ كما تقدم ذكره -. ونص ذلك أنه لا بد في» 
بناء «الدليل» وحصول ماهيته «من مقدمة» ثانية ‏ بعد مقدمة تحقق المناط ‏ حاكمة «تكون 
في الحكم بها وإجراء مقتضاها «مسلمة» وإن كان ذلك على سبيل الفرض . 


(1) الموافقات 4/ 245. 
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هه 


م هس سام َم o2‏ م ٠ o.‏ ت > هماس f‏ 0 جح سم ه 
5- وعِند هذا الشان تلفى قاضيه فيمالتحقيقالمناطاتيه 
ر ٠‏ 32-6 - اير ج Od‏ 2 6 6 


7- وَإِنْمَا يَحْصَلُ قَظعٌ الحم يما لَه التََسْلِيمٌ يِنْدَ الْحَضْم 


«وعند) حصول ((هذا الشأن» لهذه فة «تلفى) وتوجد «(قاضية») وحاكمة (فيما) 
من المواضع هي فيه مسوقة «لتحقيق المناط) فيه و«آتية» له . 

وربما وقع الشك في هذه الدعوى» فقد يقال: إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية 
وذلك أنك إذا قلت هذا مسكر وكل خمر أو وكل مسكر حرام فقد يوافق الخصم على 
أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط كما أنه قد يخالف فيها أيضا وإذا خالف فيها 
فلا نكير على الجملة لأنها محل الاختلاف وقد يخالف في أن كل مسكر خمر فإن 
الي إا بطق على ال من عضير الب قلا رذ هذا المشان اله مرا ون اکر 
وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر ويخالف أيضا في أن كل مسكر حرام فإن الكلية 
لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه وإذا لم تصح 
كليتها لم يكن فيها دليل فإذا صارت منازعا فيها فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى 
المقدمتين دون الأخرى بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع وهو خلاف ما تأصل والجواب 
أن ما تقدم صحيح وهذا الإشكال غير وارد وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل 
يرجعان إليه أم لا فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال وقد مر هذا وإذا 
كانت الدعوى لا بد لها من دليل وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل 
فصار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا)” '. 

«و» بناء على هذا يقرر أن كل «ما» وقع «نزاع فيه» بين المتناظرين «أو جدال» 
وعدم اتفاق «ف) إنه (لا يصح به الاستدلال» في مجرى التناظر بينهماء إذ المقصود 
من المناظرة هو رد الخصم إلى الصواب» وهذا لا يحصل بشيء لا يعرفه ثم إنه من 
باب تكليف ما لا يطاق «وإنما يحصل قطع الحكم» في ذلك باعتماد المقدمة 
المعدودة «فيما» ثبت (له التسليم عند الخصم» المعترض وكذلك عند خصمه المستدل 
IE‏ 


(1) الموافقات 4/ 247. 
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o aS 5 7‏ 2 0 > 3 م م س o4‏ 0 - صصص )هه 
89- وَأضل داك قَوْلَهُ سبْحَانَهُ 98 فَإِنْئَنَارَتَمْيرَىبَيَانَه 


79 وَمَا أتَى يِن ذَاكَ فِي الْقَرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَاضِحٌ الْبُرْمَانِ 


«وأصل ذلك» ودليله «قوله سبحانه): ین رع في سىء رده لی ألو سول »4 
[التساء: 59] فإنه في قوله سبحانه وتعالى هذا «يرى» أي يوجد حكم هذا الأصل 
و«بيانه» الكافي «وما أتى من» النصوص في مقام الاحتجاج على الكفار فإنه مبني على 
«ذاك في القرآن» الكريم «و» كذلك «في الحديث» النبوي وهذا أمر «واضح البرهان» 
والحجة» ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: قل لمن الْأرَض وس فیا إن كدر ققرت © 4 
[المؤمنون: 84] إلى قوله: قل 5 سَحَرُوت» فقررهم بما به أقروا واحتج بما عرفوا 
حتى قيل لهم: 56 ا [المؤمنون: 9 أي فكيف تخدعون عن الحق بعد ما 
أقررتم به فادعيتم مع الله إلها غيره وقال تعالى: لإ قال ليه يكت لم عبد ما لا يسم 
وا ببْصِرٌ إِفْ يِعْنى عنك سينا ©6 [مريم: 42] وهذا من المعروف عندهم إذ كانوا 
ينحتون بأيديهم ما يعبدون وفي موضع آخر اتد ما لحد [الصافات: 95] وقال 
تعالى: 6ل لبم کبک آله يان يِآلشَّمين يى الْمَمْرقٍ كَأتِ ا من المَمْرِسِ» [البقرة: 
8 قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله: رن الى يخي وَيَمِيتُ € [البقرة: 258] 
فوجد الخصم مدفعا فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع بالمجاز ولا بالحقيقة وهو 
من أوضح الأآذلة فيما نحن فيه وقال تعالى: إت مئل عِسَى عند لَه كَمَمَلٍ +421 
[آل عمران: 59] الآية فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه هو آدم وقال تعالى: 
ااهل التب لم كبرت ف إِاهِمْ وما رك اليه وَالْإنجِيلٌ إلا من مدي 
[آل عمران: 65] وهذا قاطع في دعواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراني وعلى هذا 
النحو تجد احتجاجات القرآن فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أبى 
وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: هما أَرْلَ آله عل بتر من سىء قل من أَنزْلَ 
الب الى جاءَ بد مُومَئ» [الأنعام: 91] الآية فحصل إفحامه بما هو به عالم 
وتأمل حديث صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا المعنى فإنه لما أمر عليا أن يكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما 
نعرف» باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول 
الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فعذرهم رسول الله صلى الله عليه 


a 
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0 وَالْقَضْدُ بِالْمُقَدَّمَاتِ اهُا مَاحَصَّل الْمَظْلُوبَ مِن عَيْر عَنَا 
81 فِى عَادَةٍ الْعْرْب بِأَهْدَى الظُرّق ‏ ليس الْمُرَادُ ما لأهل الْمَنْطِق 


حين أظهروا النصفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا وإذا ثبت هذا فالأصل 
المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة 
فلزم أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة لأنها إن لم 
تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع 
الشغب وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسكر وكل مسكر خمر إن فرض تسليم 
الخصم فيه للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم وإن فرض 
نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها البتة بل تكون مقدمة تحقيق المناط في 
قياس آخر وهي التي لا يقع النزاع إلا فيها فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء 
أو نص أو غيرهما فإذا بين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلما أيضا عند 
الخصم كما جاء في النص أن كل خمر حرام وإن نازع في أن كل خمر حرام 
صارت مقدمة تحقيق المناط ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها وفي كل 
مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة 
الأخرى:فإن سوال السائل هل كل خمر حرام مخالف لسؤالة إذا سال هل كل 
مسكر خمر وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى 
بالدليل على حكم المناط منازعا فيه ولا مظنة للنزاع فيه إذ يلزم فيه الانتقال من 
اة إلى أتوى: لآثاء إن فلا ذلك له تحاص لنا مسال ولت نائدة 
الا 

فصل : «و» هو في بيان أن «القصد) والمراد «بالمقدمات هاهنا» في هذا الموضع 
«ما حصل المطلوب» وبلغ المراد الذي قد يكون تبليغ أمر ماء أو إدراكه من الكلام 
وأخذه منه» ويكون ذلك «من غير عناء» أو نصب» إذ يبنى الكلام «في» ذلك على ما 
جرت عليه «عادة العرب» في التخاطب. ويطلب أن يكون ذلك «بأهدى الطرق» وأقربها 
إلى الف وا درا فلي سحن الان الجر و الي و لك علو ران المواة 
بالمقدمات هنا ما ذكر و«ليس المراد» بها «ما لأهل المنطق» الذين رسموا ما يطلقون 


(1) الموافقات 4/ 249-248. 
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عله المق كات على وفق الاشكال الفعروفة ولا غلل اعتيان التتاقض:والعكدن وغ 
ذلك وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح 
لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعلى وفق ما جاء 
في الشريعة» وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهيا في الإنتاج أو ما أشبهه من 
اقترانى أو استثنائى إلا أن المتحري فيه إجراؤه على عادة العرب فى مخاطباتها ومعهود 
كلامها إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون ولأن التزام 
الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في 
الأكثر لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية ومراعاة علم المنطق في القضايا 
الشرعية مناف لذلك فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح ومن هنا يعلم 
معنى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام «كل مسكر خمر وكل خمر حرام)» 
قال: فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام» قال: وقد أراد بعض أهل الأصول أن 
يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق فيقول أن أهل المنطق يقولون لا يكون 
القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين فقوله كل مسكر خمر مقدمة لا تنتج بانفرادها 
شيئا وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ههنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا 
يستمر في سائر أقيستها ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا 
يعرف من هذه الجهة وذلك أنا لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر 
بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم فإذا عرفناها 


فتكون النتيجة السفرجل ربوي قال: ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة لأنه إنما 
عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع 
عبارة يعبر بها عن مذهبه فجاء بها على هذه الصيغة قال ولو جاء بها على أي صيغة أراد 
مما يؤدي منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها قال وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا 
بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق هذا ما 
قاله المازري وهو صحيح في الجملة وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل 
المنطق في تقرير القضايا الشرعية وفيه أيضا إشارة إلى ما تقدم من أن المقدمة الحاكمة 
على المناط إن لم تكن متفقا عليها مسلمة عند الخصم فلا يفيد وضعها دليلا ولما كان 
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قوله عليه الصلاة والسلام «وكل خمر حرام»مسلما لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يعترض فيه المخالف بل قابله بالتسليم واعترض القاعدة بعدم الاطراد وذلك مما 
يدل على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي لا أنه قصد قصد المنطقيين 
وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى: « أو کن فيما اة إل أده 
لمَسَرَكا 4 لأن لو لما سيقع لوقوع غيره فلا استثناء لها في كلام العرب قصدا وهو معنى 
تفسير سيبويه ونظيرها. إن لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب والاستثناء لا 
تعلق له بها في صريح كلام العرب فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في 
المطالب الشرعية وإلى هذا المعنى والله أعلم أشار الباجي في أحكام الفصول حين رد 
على الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين ورأى أن المقدمة الواحدة قد تنتح 
وهو كلام مشكل الظاهر إلا إذا طولع به هذا الموضع فربما استقام في النظر»”" . 


(1) الموافقات 4/ 251-250-249. 
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رخكاتمةه» 


22 . ومقتضى 3 السُّوَالٍ وَالْجَوَاب 


3- وَإِدْ قَضَى الْبُغْبَةَ مِمًا أَصَلَهْ 


4-وَأكْمَ الْفَصْدَ e‏ 
2985 قال هتا وبقية EE‏ مانا 


مح ALET‏ 
جا تا بن الراب أَمَلَهُ 


\ خسن 


أَضْرَبْتٌ عَنْهًا جين قل السَايِلٌ 


6- خحضشية TT‏ 
7 أو تخر 


مَا n‏ قاب عَنْ وَرَادِهًا 
جَ النْفُوسَ عَنْ مَألوفِها فت ia‏ 
98- وَمَعَْ دا ١كَالْوَئْتُ‏ كَل الْمُنْصِفُ 


أ 


رخاتمه» 


«ومقتضى السؤال والجواب» هو الذي «به انتهت مسائل» هذا «الكتاب» . 

«وإذ قضى» وأدرك المصنف ‏ الشاطبي ‏ رحمه الله «البغية» ‏ بضم الباء وكسرها 
أي الطلبة «مما أصله» في هذا الكتاب» «منتقيا» أي مختارا ومصطفى «لللب» والخالص 
«مما حصله» من العلوم والمعارف» «وأكمل القصد» يعني الأمر المقصود له «الذي قد 
آم أي قصد «له» في وضع هذا الكتاب «رجاء» إدراك وتحصيل ما من الثواب» 
والجزاء الحسن «أمله) ورغب فيه فضلا من الله ونعمة «قال» ‏ رحمه الله تعالى ‏ «هنا 
وبقبت مسائل أضربت عنها» أي أعرضت عن ذكرهاء «حين قل» وندر «السائل» الباحث 
عنها ولم يسع إيرادها «خشية أن يكون في إيرادها» وذكرها «ما يرفع التأنيس» وراحة 
النفوس واطمئنانها «عن ورادها» المستقين من معينها . 

(أو) د بمعنى الواو يعني وخشية أن «(تخرج النفوس عن» عادتها في الفهم و«مألوفها)» 
5 الإدراك لأمور القلوب والنفوس والمدارك المعرفية «فتسرع» بحكم ذلك إلى «النكر» 
- بضم النون ‏ تسدد سهام القدح (إلى معروفها» وما هو الحق والصواب فيها 

«و مع ذا» كله «فالوقت» ‏ اللام للحضور ‏ يعني فهذا الوقت الذي نحن فيه «قل 
المنصف» المقسط في حكمه. وقوله: «فيه وعزا أي قل فيه كذلك من هو «مسعد» أي 
معين «ومسعف) يسعف ويعين على الحق . 
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89 لذائتيّت دونيهاعتانى ار ةل ط ىلان 
2 ےت مم كس سه رم ٩‏ ر الي لاہ 6 - 0 
0-قلت وَمَااغْتَنَى برَسّمه يشهدباطلاعِووعلييو 
291 وَفِى الذى أوْرَدَهُ كفَايَة مَابَعْدَهُ لِلطالِبِيِنَغَايَة 


0 وَقَدُ بَذَلْتٌ الْجهْدَ فِي تَفُريبه لِلْحِفْظ بالنَظم عَلَى تَرْتِيبهٍ 
3 وَالله جل وَعَلا يُوتِينًا ولمعا ابو ينا 

«ل» أجل «ذا ثنيت» أي عطفت «دونها عناني» عن ذكر تلك المسائل» وصرفت 
لساني عن الحديث فيها «إراحة ل) القلم الذي هو «ممتطى) ومركوب «البيان»» وإنما 
وصف بذلك لكونه وسيلة موصلة إلى إبراز مكنونات الصدور والنفوس من المعاني 
وإظهارها. «على أن في أثناء الكتاب رموزا مشيرة وأشعة توضح من شمسها المنيرة 
فمن تهدى إليها رجا بحول الله الوصول ومن لا فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على 
المحصول ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف ويقفه 
على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن 
يعيننا على القيام بحقه وأن يعاملنا بفضله ورفقه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 
والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى)” ' . 


«قلت» القول للعلامة ابن عاصم ‏ رحمه الله تعالى -: «وما اعتنى» الإمام الشاطبي 
رحمه الله تعالى ‏ «برسمه» وبيانه في هذا الكتاب «يشهد» جازما «باطلاعه» الواسع 
العميق «وعلمه» الغزير المتدفق . «وفي الذي أورده) دات يه الجر دة 
و«كفاية» في موضوعه اما بعده للطالبين» فيه «غاية» يتشوفون إليها وهذا الكلام من 
الناظم على سبيل الحقيقة» إذ العلوم لا تنحصر في كتاب» ولا يحيط بها مخلوق› 
والغايات في العلوم لا يستطيع بها أحد «وقد بذلت» وأعطيت «الجهد» أي الطاقة ‏ يعني 
جهده وطاقته ‏ «في تقريبه) وتسهيله د فاللام نائبة عن الضمير - 

جاريا في ذلك «على» نسح المصنف للكتاب و”ترتيبه» له إلا في مواطن جزئية اقتضى 
البيان لها تير ما هى غلية من تر تي فق الا صل: «والله جل وعلا» الولي الحميد نسأله 
أن «يوتينا» ويمنحنا بمحض فضله «علما) نافعا «يزيدنا به يقينا» وثباتا على الحق. 


(1) الموافقات 4 / 251. 
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4-وأن يبه بمَااستفِيذدا مِنْعِلمِهمبيكا أو مهعِيذا 


رس 8 ”> س f‏ - 5 ت ر ت ر2 31 ت 
6-صّلى عَلَيْهٍ أكْمَلَ الصَّلاةٍ مَنْ خخَصَّهُ بآخِرالصلاتِ 


- 
بيب 


593 كَمَاأَقَرَ مِنْ رضَاهعَينَا لالِووَصَخبوالأفلِينًا 


ويرشدنا به إلى الصراط المستقيم» مثل ما نسأله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يجزي المؤلف 
الجزاء الأوفى. «وأن يثيبه بما استفيدا»_الألف للإطلاق ‏ «من علمه» وما انتفع به منه 
«مبدتا) سبحانه خلقه «أو معيدا» له . 


«و» نسأله سبحانه كذلك أن «ينفع الجميع» أي جميع المسلمين «باقتفاء» واتباع «ما 
سنه» محمد رسول الله «صفوة الأنبياء» وإمام المرسلين «صلى عليه أكمل الصلاة» 
وأتمها الله تعالى ‏ الذي هو «من خصه» وحده «بآخر الصلات» النبوة «كما أقر من 
رضاه عينا لآله» الطيبين الأطهار «وصحبه» الأبرار «الأعلينا» في منازلهم ومراتبهم 
العلمية والعملية وبهذا انتهى هذا الشرح الذي نسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن 
يجعله عملا متقبلا عنده» منتفعا به» وصدقة جارية دائمة النفع تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها بفضله ‏ عز وجل وكرمه. كما نسأله ‏ سبحانه ‏ أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا 
بالصالحينء اللهم اجعلنا في الدنيا مستورين برداء عافيتك وفي الآخرة مرحومين» بمنك 
وكرمك يارب العالمين . 
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